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 الرحيمالله الرحمن  بسم

 يسـر وأعـن ووفـق وسـدد ( رب) 
نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  للهالحمد  إن
إله إلا الله وحده لا  له ، وأشهد ألا له ، ومن يضلل فلا هادي الله فلا مضل يهده، من 
.. ثم  كثيراً له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً   شريك

 أما بعـد :
الناظر في أصول الفقه أهمية هذا العلم وعظمته وعلو منـزلته بين الفنون  علىيخفى  فلا
 ،أنه أساس الفقه وقاعدته المتينة المعلى والثمر المدلى ، ويكفيه فضلًا وشرفاً  القدح، فهو 

من الأدلة  المستفادةفلولا الأصول لما وجد الفقه ، إذ الفقه هو هذه الأحكام الشرعية العملية 
 أولها مستفاد من أصول الفقه . من استنباطهاالتفصيلية وطريق 

من  الشرعية هي ثمرة أصول الفقه . ومن شرفه أيضاً أنه يستمد مادته الأحكامهذه  إذاً 
 جملة  فهو يستمد من الكتاب والسنة والنحو والمنطق وغيرها ، فهو إذاً عبارة عن  الفنونسائر 

من  الشرعيةمن الفنون مختلفة المشارب . ومن شرفه أنه القاعدة الأساسية لاستنباط الأحكام 
تي هي الشريعة إذ جُلُّ مباحثه إنما هي في مصادر الشريعة ال تحفظشرفه أن به  ومنالأدلة ، 

عنهما من الإجماع والقياس ، فله الحظ الأكبر في حفظ هذه  تفرعالكتاب والسنة وما 
لها أصولها وينافح عنها ويتعمق في البحث في أحكامها ومسائلها  يحفظالشريعة المباركة فهو 
دلالات ألفاظها المنطوقة والمفهومة ، وفي أوامرها ونواهيها وخاصها  وفيفيبحث في حجيتها 

عند ادعاء التعارض فيها إلى غير ذلك من المسائل التي يعرفها من نظر في  والعملها وعام
العلماء  رأىأصول الفقه ، فلله دَرُّ هذا الفن ما أعظمه وما أشد الحاجة إليه ، فلما  مباحث

العظمى لهذا الفن أقبلوا على مباحثه فدونوها وإلى مسائله  الأهميةمن السلف والخلف هذه 
 ، فألفوا في ذلك المؤلفات النافعة المفيدة العظيمة ما بين مطول ومختصر ،فضبطوها وقواعده 
 القلموشارح فتركوا لنا أيادي مشكورة ، وجهوداً مباركة من أسفار  في هذا الفن يعجز  وناظم

 عن حصرها والكلام عليها .
جيباً فيه ، إلا أننا نرى من بعض الطلبة زهداً فيه ع –أهمية هذا العلم  ومع – ولكن

 وبعضهميحرصون عليه باستفهام ولا سؤال بل بعضهم يتضايق من مجرد ذكر اسمه ،  تراهم فلا
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فيه أن هذا العلم يصف مصاف العلوم الصعبة المعقدة  مناقشة لااعتقد الاعتقاد الجازم الذي 
لعلم : إن صعوبة هذا ا وقالواعن سبب ذلك أجابوك بأجوبة  سألتهمالثقيلة المملة ، وإذا 
 ترجع لعدة أمور :

ألفاظاً صعبة مغلقة لا نستطيع حَلَّها ولا نفقه معناها وخصوصاً  فيهنجد  أننا : أحدها
"  الإحكامفي "  والآمدي"  المحصولبعلم الكلام كالرازي في "  اشتهروافي مصنفات من 

ه قليل ، فنجد في عقلية والنقل في أدلةمبنى أغلب مسائله إنما يرجع إلى  أن : الثاني.  وغيرهما
القسوة فضلًا عن صعوبة فهمها لأنها مبنية على  منقلوبنا من قراءة هذه الأدلة العقلية شيئاً 

 إلى سنوات . فهمهاأقيسة منطقية معقدة تحتاج في 
بعض المباحث والمسائل أن العلماء اختلفوا وأن الصراعات تدور  فينجد  أننا : الثالث

له في استنباط الأحكام ،  ون : وهذا الخلاف لفظي أو لا ثمرةيقول المسألةبينهم وفي آخر 
 والجهود فيما لا ثمرة من ورائه ولا طائل تحته . الأوقاتفضاعت 

فنجـــد في بعـــض المصـــنفات  القواعـــدذكـــر الفـــروع الفقهيـــة علـــى كثـــير مـــن  قلـــة : الرابـــع
دلتهـا ثم يكتفـون القاعـدة وأ تقريـروخصوصاً ما كـان علـى طريقـة الجمهـور أنهـم يتكلمـون علـى 
علــى تطبيقهــا علــى الأدلــة  الطالــببــذلك ولا يتممــون ذلــك بــذكر شــيء مــن فروعهــا ليتمــرس 

 الشرعية لاستنباط الأحكام منها .
في العقيدة منهجاً مخالفاً لمنهج  ينتهجالذين اشتهروا بالتأليف فيه بعضهم  أن : الخامس

م يقررون أشياء تخالف المـنهج السـليم أنه المباحثأهل السنة والجماعة ، ولذلك نجد في بعض 
أن يتشـرب قلبـه شـيئاً مـن هـذه الشـبه فتكـون سـبباً  الحـقفيخشى على الـداخل فيـه قبـل معرفـة 

 في ضلاله والعياذ بالله تعالى .
 فهو علم مفيد مهم لكنه مستصعب . وبالجملة
العلـة كلهـا داحضـة ، وإنمـا   الحجـجمن جهل شـيئاً عـاداه ، فـجمن جميـع هـذه  إن : فقلت

 هي الجهل وقله الفهم .
مصـطلحات  الطالـبلكـل فـن مقدمـة يعـرف فيهـا  إن الحجة الأولى فأقول فيها : فأما

الـدخول فيـه إلى  قبـلهذا الفن وشيئاً من جمله ومسائله ، وعلـم الأصـول كسـائر الفنـون يحتـاج 
إذاً  تفهــم  غــيره فهــي فهمهــامعرفــة ذلــك ، فهــذه الألفــاع الــتي يــدعي المحــتج أنهــا لا تفهــم قــد 
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استشراحها عند من يفهمهـا  علىلكن فهمه قصر عنها لأنه لم يطلبها في مظانها ، ولم يحرص 
الراحــة علــى الجــد والبحــث  وإيثــارفحجتــه إذاً داحضــة ، وإنمــا العلــة هــي كســله وقصــور فهمــه 

جميـــع كتـــب الأصـــول وإنمـــا هـــو في  فيوالتحقيـــق ، وهـــذا الكـــلام الـــذي قالـــه هـــذا المحـــتج لـــي  
سهل الأسلوب ، واضح الأفكار  ، العبارةها وإلا فهناك من كتب الأصول ما هو سل  بعض

أعطانا حكماً عاماً علـى كتـب هـذا الفـن ، وهـذا  وإنما، ومع ذلك لا نجد هذا المحتج يذكره ، 
 العظيم . الخيروالله من جهله وزهده في هذا 

مبنية على أدلة شرعية مـن مسائله  غالببصحيحة أبداً ، بل إن  فليست الثانية : وأما
ذكــر الأدلــة العقليــة الموافقــة للــدليل  وأيضــاً الكتــاب أو الســنة ويعــرف ذلــك مــن نظــر في كتبــه ، 

وزيادة اطمئنان القلب وليعلم الناظر أن النقل  الاستدلالالنقلي لا عيب فيه بل هو من زيادة 
رعي فــالله أمــرنا بالتفكــر بــل النظــر في الأدلــة العقليــة مــنهج شــ ،متفــق مــع العقــل كــل الاتفــا  

الأمــور بنظيرهــا ، ولــذلك نجــد أن بعــض علمــاء المعتقــد يســتدلون  ومقايســةوالتــدبر والاعتبــار 
بالأدلة العقلية وهذا لا ضير فيه فلماذا اتسع الصدر هناك وضـا   العقديةعلى بعض المسائل 

عقليـة أن يفهـم المـراد وضا  هنا . لكن أيضاً ينبغـي للنـاظر في هـذه الأدلـة ال هناكهنا وانشرح 
 فــأعوذإذا نظــر في كتــب الأصــول ،  همقــدما ا ، وقــول المحــتج إنــه فيــد قســوة في قلبــ بمعرفــةبهــا 

أو كثــرة  بالــذنببالله مــن هــذه الكلمــة الــتي لهــا عواقــب وخيمــة ، فــجمن قســوة القلــب إنمــا تكــون 
في قلبه إذا قرأ  وةقسالاشتغال بالمباحات من كلام  وأكل  وضحك ونحوها أما أن فيد الإنسان 

كيــف فيــد الإنســان   العجــابفي كتــب فــن  هــو مــن أعظــم فنــون الشــريعة ، فهــذا والله العجــب 
مـن مسـائل ، هـذه والله كلمـة  بهـاقسـوة إذا قـرأ مباحـث في القـرآن والسـنة والإجمـاع ومـا يتعلـق 
 العظيمكان جاهلاً بهذا العلم   إنجاهل  لا يدري ما هو أثرها الوخيم في قلب من يسمعها 

كتــاب  مــن كتــب الأصــول إذ أحسســت في قلــ    فيأنا أقــرأ  بينمــاقــال بعضــهم : "  ولقــد
ـــــ  "  انظـــــر كيـــــف يصـــــل الجهـــــل   -قـــــوة إلا بالله  ولافـــــلا حـــــول  -ظلمـــــة فتركتـــــه فأســـــفر قل

ولـــذة في  طـــرباً بـــل والله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو إن القـــراءة في كتـــب الأصـــول توجـــب  ، بصـــاحبه
حــي يبلــلا أعلاهــا ،  الشــرعيةيترقــى بقــراءة كتبــه بــين منــازل فهــم الأدلــة  القلــب لأ لأن الإنســان

 فهذه الكلمة القبيحة ينبغي لصاحبها الاستغفار منها .
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مـــن ذلـــك لكــن مـــا مقـــدار هـــذه  شـــيئاً فيهـــا نعـــم إننـــا نجــد  فــأقول الحجـــة الثالثـــة : وأمـــا
أن المسـائل الـتي لا ثمـرة لهمـا وجـدت  نظـرتالمسائل بالنسبة للمسائل الـتي لهـا ثمـرة ، فجمنـك إذا 

علـى علـم الأصـول بـبعض  يسـير مـن مسـائله ،  نحكـملها لا تعادل شيئاً فهل من الإنصاف أن 
لا فيمعــون عليـه ، وهــذا هـو الواقــع وهـو كثــير فجمنــك  قــدثم أضـف إلى هــذا أن قـولهم لا ثمــرة لـه 

ا ثمـرة وهــي كيــت لهـذه المســألة ، بينمـا يقــول الــبعض بـل لهــ ثمــرةتجـد بعــض المصـنفين يقــول : لا 
أن لا ثمــرة لهــا فــجمنهم إنمــا ذكروهــا ليتــدرب الطالــب علــى طريقــة  أجمعــواوكيـت ، ولــو ســلمنا أنهــم 

وســــرد الأدلــــة وترتيبهــــا وبيــــان وجــــه الاســــتدلال بهــــا ، فهــــي إذاً في  والمنــــاظرةالعــــرض والمحاجــــة 
 ثمرة ولابد . لهاحقيقتها 
صـــول الفقـــه بـــل نحـــن نجـــد في التوحيـــد في أ ليســـتاعلـــم أن المســـائل الـــتي لا ثمـــرة لهـــا  ثم

ربـــه أو لا ب فبـــالله عليـــك مـــا الثمـــرة العقديـــة  محمـــدمباحـــث لا ثمـــرة لهـــا ، كقـــولهم : هـــل رأى 
أقصـد الثمـرة  لكـن لكـان في ذلـك زيادة شـرف النـ   أثبتناهـاالمستفادة مـن ذلـك ، نعـم لـو 

قــال لا ثمــرة لهــا فيــد الإنســان بنــا ، وإلا فغالــب المســائل بــل كــل المســائل الــتي ي الخاصــةالعقديــة 
 المســائلبعــد التحقيــق والتــدقيق أن لهــا ثمــرة . فالعاقــل المنصــف لا فيعــل وجــود مثــل هــذه  فيهــا

 قادحاً في أصول الفقه .
في كثـــير منهـــا عـــرض الخـــلاف في  لوجـــدتإنـــك لـــو نظـــرت في كتـــب التفســـير أيضـــاً  ثم

 لـون كلـب أصـحاب الكهـف ومـا  في كخلافهـممسائل لا فائدة مـن ورائهـا والإطالـة في ذكرهـا  
الـــذي قتلـــه الخضـــر ، ومـــا  الغـــلامكـــان اسمـــه ومـــن أي الشـــجر كانـــت عصـــى موســـى ومـــا اســـم 
مـن ورائـه ولا ثمـرة تعـود مـن  طائـلالبعض الذي ضرب به الغلام في قصـة البقـرة ، كـل ذلـك لا 

 معرفته فلماذا لا نرى هذا قادحاً في كتب التفسير ب
لم تقــع ، فنجــد الفقهــاء يبحثــون في  كثــيرةافتراضــية وهــي  في كتــب الفقــه نجــد مســائل  بــل

لهـا  ثمـرة من وجود بعض المسائل التي لا الفنونأحكامها ، وعلى كل حال  فجمنه لا يخلو غالب 
لبعضـها ثمـرة فالحقيقـة أن مـن جعـل وجـود ذلـك قادحـاً في  أنلكن بعد التدقيق والتحقيق نجـد 

 . وقلة فهمه جهلهعلم الأصول فجمنما أتي من 
وأقــول إن كتــب الأصــول يكمــل  خلافهــاصــحة لهــا بــل الغالــب  فــلا الحجــة الرابعــة وأمــا

بأدلتهـا وهـذا هـو المطلـوب فـجمذا فهمـت  القاعدةبعضها بعضاً فبعض المصنفين إنما يهتم بتقرير 
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أن الغالــب أنهــم يــذكرون ولــو علــى الأقــل فرعــاً أو  مــعالقاعــدة فهمــاً جليــاً فقــد تحقــق مقصــوده 
في تصــنيف المتكلمــين ، وأمــا الحنفيــة فــجمنهم ملئــوا كتــب  الغالــباً عليهــا وهــذا هــو فــرعين تخرفيــ

 ، اعلــم أن تخــريج الفــروع علــى الأصــول فــن مــن فنــون أصــول الفقــه ثمالأصــول بــذكر الفــروع ، 
 القدح في علم الأصول . يوجبفهذا الأمر لا 

منهـا فقـ   كلها بـل في كثـير  الأصولصحيحة لكن ليست في كتب  فهي الخامسة وأما
كالرســالة وكتــاب الفقيــه والمتفقــه وغيرهمــا   بالســنةأن تقــرأ في كتــب مــن اشــتهروا  حــاول : فــأقول

 فيما يشكل عليك . العلممن الكتب المأمونة وعليك بسؤال أهل 
أنني لمـا سمعـت ذلـك  رت في نفسـي الحميـة  والمقصودالله الجميع لما يحبه ويرضاه ،  وفق

وتيسيره مستفيداً من هـذه الحجـج متفـادياً الوقـوع فيهـا  تقريبهرك في لهذا الفن فأحببت أن أشا
، وقــد كنــت جمعــت قواعــد كثــيرة مــن قواعــد أصــول الفقــه فأضــفت  حجــةحــي لا يبقــى لمحــتج  
: أكتـــب نـــ   في الشـــري هـــ  أو ا  وطـــريقيالآن في شـــرحها .  أشـــرععليهـــا مثلهـــا وهأنـــذا 

الــراجح عنــدي الــذي ينصــره الــدليل في نظــري ، مــن غــير تــردد علــى القــول  بــهالقاعــدة جازمــاً 
 لفظها ما استطعت مع مراعاة ضوابطها المهمة التي لا تفهم إلا بها . اختصروأحاول أن 
 إلى شرح . تحتاجفي شرح ألفاظها إن كانت ألفاظها  أبدأ : ثانياا 
 لشرح معناها الإجمالي . انتقل : ثالثاا 
ذلــك إن وجــدت وإلا فــأذكر الموجــود  بعــدالعقليــة في ذكــر الأدلــة النقليــة و  أبــدأ : رابعــاا 

 منها وأعرض الأدلة العقلية بأيسر عبارة  أجدها .
المهمــة جــداً ولا أطيــل فيــه  المســائلشــيئاً مــن الخــلاف أحيــاناً في بعــض  أذكــر : خامســاا 

 وإنما أشير لصاحبه ودليله مع الجواب عليه .
   لي وخطــر في ذهـــني والله يســرتبعــد ذلــك في ذكــر فروعهـــا فــأذكر مــا  أشــرع : سادســاا 

 . الموفق
أعــترف أن الفضــل في  وإني ( الفرائــد) تحريــر القواعــد و  ــع هــذه الوريقــات  وأسميــت

مهمــــتي فيــــه الجمــــع  وإنمــــاهــــذا لله وحــــده ثم للمتقــــدمين مــــن الأصــــوليين وبعــــض المعاصــــرين ، 
بــه ويتمــه وينـــزل فيــه  أن ينفــع أســألوالتــأليف بــين مــا ذكــروه فلهــم الفضــل بعــد الله تعــالى والله 

وفيعلـه نبراسـاً يستضـيء بـه المريـد لهـذا  الأفهامله  له الصدور ويفتح البركة تلو البركة وأن يشرح
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قــبري إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه فــجملى المقصــود والله  فيالفــن وأن يكــون عمــلاً صــالحاً ينفعــني 
 : فأقولالمستعان وعليه التكلان 
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 الأولـى القاعـدة
 حـاد الحييـ  حجـة مللـقاا (الآ خـبر) 

 أخباراً  أن تكون إماالأخبار من حيث بلوغها وطرقها لا تخلو من حالتين :  أن اعلم        
 العادةأي رواها جمع عن جمع يوجب العلم من مبدأ السند إلى منتهاه بحيث تحيل  متواترة

العلم ولا   أهلقول عامة  تواطأهم على الكذب ، فهذا مقبول في المسائل العلمية والعملية في
 كلام لنا في هذا القسم إذ المخالف فيه نادر جداً بل لا يكاد يوجد .

، فهـــذا هـــو الـــذي اشـــتد فيـــه  التـــواتروهـــو مـــا فقـــد شـــرطاً مـــن شـــروط  الآحـــاد : والثـــاني
عنـدنا هـو أنـه إذا صـح سـنده ولم  المـذهبالخلاف وخصوصاً بين أهل السنة والمبتدعـة ، لكـن 

فيـه بحجـة أنـه خـبر آحـاد فـجمن هـذا  التوقـفجـب للعمـل مباشـرة ولا فيـوز رده أو ينسخ فجمنه مو 
فيما أعلم على قبوله ووجوب العمـل  فيمعونله ، بل الصحابة والتابعون  قول مبتدع لا سلف

، إذا علـــم هـــذا فلـــيعلم أن خـــبر الآحـــاد  المـــذمومبـــه ولا عـــبرة بمـــن  ثـــر بمـــذاهب أهـــل الكـــلام 
العقدية أو المسائل العملية ، هذا هـو مـذهب أهـل  المسائلواءً في الصحيح يقبل مطلقاً أي س

قيـد مهـم في القاعـدة أي لابـد أن يكـون هـذا الخـبر الأحــادي  هـذا )الحـيي (السـنة ، وقولنـا 
أن يرويــه عــدل ضــاب  عــن مثلــه مــن مبــدأ الســند إلى منتهــاه  فلابــدمســتجمعاً لشــروط الصــحة 

إذا فقـد شـرطاً مـن ذلـك فجمنـه يـرد لكـن لا لأنـه خـبر  قادحـة ، أمـا علةولا يكون به شذوذ ولا 
 ونحن اشترطنا الصحة . يصحآحاد ولكن لأنه لم 

ــا(  وقولنــا في العقائــد أم الشــرائع خلافــاً لمــذهب أهــل الكــلام  ســواء  أنــه يقبــل  أي)مللقا
 ، العقائــــد إلا مــــا كــــان متــــواتراً وهــــذا القــــول بدعــــة وضــــلالة بابالمــــذموم الــــذي لا يقبلــــون في 

)مطلقًا( ما كان من الآحاد فيما تعم به البلـوى خلافـاً للحنفيـة وسـيأتي  قولناخل أيضاً في ويد
 خلافـاً إن شاء الله تعالى وكـذلك نعـني بقولنـا )مطلقـاً( مـا كـان مخالفـاً للقيـاس أولا  ذلكتحقيق 

 لبعض المذاهب .
تـواتراً أو عـبرة بكونـه م ولا للنـ   نسـبتهكل حال  فالحجة إنما هي فيما صـحت   وعلى

 يحـدثهمبل هذه التقاسيم لم تكن معروفة في العهـد النبـوي ، بـل كـان النـاس يقبلـون مـن  آحاداً 
ً كـــان ولا يـــردون خـــبره لكونـــه آحـــاداً وإنمـــا هـــذا التقســـيم اشـــتهر  بـــه عنـــد  الكـــلامبالحـــديث أياَّ

لحـق وادـد فـالزم ا ،المبتدعة وتلقفه منهم بعض أهـل السـنة مـن غـير  حـي  ولا فهـم لمـا وراءه 
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هــذا القاعــدة دــا أدلــة   أنعل ــت هــذا فــاعلم  إذاالله علــى الســلامة فجمنهــا لا يعــدلها شــيء ، 
 كثيرة جداا نذكر بعضها على وجه ا ختحار .

ـــه ذلـــ  : ف ـــن ـــا الَّـــذ ينَ  ياَ  تعـــالى :  قول ـــواأيَّـُهَ ـــوا  آمَنُ ـــأ  فَـتـَبـَيـَّنُ ـــق  ب نـَبَ  إ نْ جَـــاءكَُمْ فاَس 
الفاسـق ، فـدل ذلـك بمفهومـه أن العـدل يقبـل قولـه ويعتمـد  خـبرتثبـت مـن الله علينا ال فأوجب

رواه عـدل ضـاب  عـن مثلـه معتمـد في ضـبطه ونقلـه فهـذا يقبـل  إذامن غـير تبـين وخـبر الآحـاد 
خبر العدل أيضاً لا يقبل إلا بعد التبين لمـا كـان للتقييـد بالفاسـق  كانخبره بمفهوم الآية ، ولو  

ك بالفاسق دل على أن خبر العـدل يخالفـه في الحكـم ، فـجمذا كـان خـبر قيد ذل لمافائدة ، لكن 
 على التبين فخبر العدل إذاً يقبل مباشرة وهذا هو منطو  الآية ومفهومها . موقوفاً الفاسق 

نـُونَ   وَمَـا تعـالى :  قولـه الأدلة أيضـاا : ومن ـنْ كُـل     ل يَنف ـرُواكَـانَ الْمُؤْم  كَافّـَةً فَـلـَوْلا نَـفَـرَ م 
هُمْ طاَئ فَة  ف   نـْ  فـأمر يَحْـذَرُونَ     لَعَلَّهُـمْ في  الد  ين  وَل ينُذ رُوا قَـوْمَهُمْ إ ذَا رَجَعُوا إ لـَيْه مْ  ل يـَتـَفَقَّهُوارْقَة  م 

العلــم ويســتمعوا  ليتعلمــوا للجهــاد وطائفــة أن يبقــوا مــع النــ   ينفــرواطائفــة مــن المــؤمنين أن 
هـدون إلى إخـوانهم علمـوهم مـا نــزل مـن الـوحي ومـا فـرض مـن أولئـك ااا جاءالوحي حي إذا 

، وينـــذروهم لعلهـــم يحـــذرون . والطائفـــة الباقيـــة اســـم يصـــد  علـــى القليـــل  والواجبـــاتالســـنن 
قبـول  علـيهمولا يشترط فيهم أن يبلغوا حد التواتر ، والطائفة القادمة من الجهاد فيـب  والكثير

إخبـــارهم بهـــا  بمجـــردتي توجـــب لهـــم النـــذارة والحـــذر مـــا يقولـــه هـــؤلاء مـــن الأحكـــام والأخبـــار الـــ
علـــى أن الخـــبر مـــن  يـــدلوتعلـــيمهم إياهـــا ولا يشـــترط لقبـــول خـــبرهم أن يبلغـــوا حـــد التـــواتر  ـــا 

 العدل يقبل مطلقاً ولا ينظر هل هو آحاد أو متواتر .
النــاس بقبــاء في  بينمــا: "  قــالابــن عمــر في الصــحيحين  حــديث الأدلــة أيضــاا : ومــن

أمــــر أن  وقــــدأنـــــزل عليــــه الليلــــة قــــرآن  قــــد لفجــــر إذ جــــاءهم آت  فقــــال : إن النــــ  صــــلاة ا
  خبره هذا عن النـ  قبلوا فالناسيستقبل القبلة فاستقبلوها فاستداروا كما هم إلى الكعبة " 

كمـا هـم إلى   فاسـتدارواإلى الكعبة مباشرة ولـذلك قـال : "  المقدساستبدال القبلة من بيت  في
أن المسألة عظيمة وهذا خبر واحـد وقـد قبلـوه مباشـرة ومثـل هـذه القصـة لابـد أن  عمالكعبة " 
فيهــا مــن شــدة الاتبــاع لأمــر الله ورســوله ولم يعــرف لهــا منكــر  ــا يــدل علــى أن خــبر  لمــاتنتشــر 
 اللهالصحيح مقبول وأن مـن اشـترط التـواتر فهـو مخـالف للمتقـرر عنـد الصـحابة رضـوان  الواحد

: )) كيـــف  وقـــال واتر  ـــا يشـــترط في مثـــل ذلـــك لأنكـــر علـــيهم النـــ  علـــيهم ولـــو كـــان التـــ
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الثابتـة عنــدكم بالتـواتر إلى قبلــة ثبتـت لــديكم لمـبر آحــاد ولمـاذا لا تنتظــرون  القبلــةتتحولـون عـن 
لم  فلمـا توني و خذوا الحكم مني مباشـرة أو تسـألوا عـن ذلـك عـدداً يبلـلا حـد التـواتر ((  حي

 . قررناه ما على م منكر دل ذلك على إجماعهم يقل ذلك ولم ينكر عليه
البلـدان كـاليمن وغيرهـا  سـائريبعـث رسـائله وعمالـه إلى  كـان  الن   أن الأدلة : ومن

إلى بلــد  كامــل ومــا فعــل  والاثنــينلــدعوة النــاس ل ســلام وتعلــيمهم الــدين فكــان يبعــث الواحــد 
نهــا أصــول الــدين وعقائــده كمــا في أ مــعذلــك إلا لأن الحجــة تقــوم علــيهم بمجــرد إبــلا  هــؤلاء 

مثــل ذلــك واجبــاً لكــان إرســاله للواحــد أو  فيحــديث إرســاله معــاذاً إلى الــيمن فلــو كــان التــواتر 
بلـلا الـبلا  المبـين  قـد تقوم به الحجة ولما كـان النـ   لاالاثنين عبثاً لا فائدة فيه لأنه حينئذ  

حــد والاثنــين دل ذلــك علــى أن خــبر الواحــد البلــدان ااــاورة وغيرهــا فلمــا بعــث الوا أهــللعامــة 
 العلميـــةيقبـــل بمجـــرد بلوغـــه ولا فيـــوز رده وأن التـــواتر لـــي  بشـــرط في قبـــول الأخبـــار  الصـــحيح

 والعملية ولا فيما تعم به البلوى ولا غير ذلك والله أعلم .
بقصـد إخبـار  واحـداً واحـداً واحـداً ورسـله واحـداً  بعمالـه بعـث النـ   أن : والمقحود

علـيهم ويعطـوهم  اللهشـرائع ديـنهم وذخـذوا مـنهم مـا أوجـب  مـن ناس بما أخبرهم به النـ  ال
إلا وهـو مشـهور بالصـد   أحـداً مالهم ويقيموا عليهم الحدود وينفـذوا فـيهم الأحكـام ولم يبعـث 

 عند من بعثه إليه وما ذلك إلا لأن الحجة تقوم لمبرهم .
علـى وجـوب العمـل لمـبر الآحـاد  علـيهمالله  الصحابة رضـوان إجماع الأدلة أيضاا : ومن

 طرفاً منه : ونذكروقد ورد من الآ ر في ذلك ما يبللا حد التواتر 
المغـيرة بـن شـعبة  فقامسأل عن ميراث الجدة  أنه روي عن أبي بكر  ما ذل  : ف ن

 الأمـر لا هـذاالسدس ، فقبل خبرهمـا ولم يقـل إن  أعطاها ومحمد بن مسلمة فذكرا أن الن  
به  ا يدل علـى أن  وعمليثبت لمبر الآحاد ، وأنه لابد من التواتر ، بل قبل خبرهما واعتمده 

 خبر الواحد الصحيح فيب قبوله واعتماده .
الردن بن عوف في أخذ الجزيـة مـن ااـوس ،  عبدلمبر  عمل عمر  أن ذل  : ومن

 لـولأمـة في ديـة الجنـين ، وقـال : " في الغرة العبـد وا النابغةوأيضاً عمل لمبر دل بن مالك بن 
 وأيضـاً عمـل لمـبر الضـحاك بـن سـفيان في توريـث النـ   ،فيه برأينا "  لقضينالم نسمع بهذا 

كـان يفـتي بديـة الأصـابع   وأيضـاً أشـيم الضـبابي مـن ديـة زوجهـا وقـد كـان يقضـي بعدمـه ،  امرأة
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رجع  الإبلإصبع عشر من بأن في كل  قضى فلما بلغه الخبر أن الن   منافعهاعلى حسب 
لهـا رأيـه  وتـركإليه ، وهذه الأخبار إنما هي أخبار آحاد ومـع ذلـك عمـل بهـا عمـر ورجـع إليهـا 

لمـبر الآحـاد  العمـلولم ينكر عليه من الصحابة منكر  ا يدل على أنهـم مجمعـون علـى وجـوب 
. 

ذلك بأسـاً نـرى بـ فـلاأربعـين سـنة  نخـابر كنـاعبـد الله بـن عمـر قـال : "   أن ذلـ  : ومن
فعلـل تركـه لعملهـم الأول بقـول رافـع وهـو  ،حي أخبرنا رافـع بـن خـديج فتركناهـا لقـول رافـع " 

المتـو  عنهـا زوجهـا  سـكنىالفريعـة بنـت مالـك في  لمبر عثمان  عمل وكذل خبر آحاد ، 
إلا  اســتحلفتهحـدثني أحـد بحـديث إلا  مـا بــن أبي طالـب  علـي وقـال، وهـو خـبر آحـاد ، 

 وصد  أبو بكر  ، وخبر أبي بكر  إنما هو خبر آحاد . أبا بكر  
أبا ســـعيد الخـــدري  لأنفي النســـيئة "  الـــربا إنمـــاابـــن عبـــاس عـــن قولـــه : "  رجـــع وكـــذل 

، ولمـــا اختلـــف الصـــحابة في وجـــوب الغســـل  آحـــادحدثـــه بالنهـــي عـــن ربا الفضـــل وهـــو خـــبر 
ــــانين ســــألوا عائشــــة رضــــي الله  التقــــى  إذاالمشــــهور : "  فحــــدثتهم بالحــــديث عنهــــابالتقــــاء الخت

آحــاد ، وتقــدم أن أهــل قبــاء رجعــوا إلى خــبر رجــل  واحــد في  خــبرإليــه وهــو  فرجعــواالختــانان " 
إلى خــبر الواحــد ، فهــذه القصــ   الخمــرجماعــة مــنهم في إراقــة  رجــع وكــذل تحويــل القبلــة . 

، فهــذا هــو وجــوب العمــل لمــبر الواحــد  علــىوغيرهــا كثــير يــدل دلالــة صــريحة علــى أنهــم أجمعــوا 
 حاله . ما تولى ، ونعوذ بالله من  فلهمنهجهم وسبيلهم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين 

القاضـــي إذا تـــوفرت شـــروط  عنـــدعلـــى قبـــول الشـــهادات  الإجمـــاع الأدلـــة أيضـــاا : ومـــن
هـل  يسـأل خبرهم ، ولا بمقتضىالشاهد ، فجمذا شهد الشهود عند القاضي وجب عليه العمل 

أربعـــة ، وشـــهود المـــال رجـــلان أو رجـــل  أوو لا ب بـــل شـــهود الحـــدود اثنـــان بلغـــوا حـــد التـــواتر أ
لا يبلــلا حــد التــواتر جلــد الــزاني البكــر ،  الــذيوامــرأ ن وهــذا لــي  عــدد التــواتر ، فبهــذا العــدد 

،  ـا يـدل علـى أن خـبر الواحـد فيـب العمـل  الحقـو ورجم المحصن ، وقطع السار  ، وأثبتـت 
 . أعلموالله  به ، رواية كان أو شهادة ،

القـول بغـيره . فهـذا هـو طريـق السـلف  ينبغـيهو مجمل أدلة القول الراجح الذي لا  هذا
وهــو قــول جمهــور أهــل  ، رضــوان الله علــيهم والأئمــةالصــام مــن الصــحابة والتــابعين وأتبــاعهم 

 هذه المسألة التي طال حولها الجدل ، فيالأصول والفقه ، وبه تعرف الحق 
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 نظران : فيه علم أن خبر الواحد لناعل ت هذا فا إذا
 جهة العمل به . من : الثانيجهة ثبوته ومطابقته للواقع ،  من : الأول
إذا اقترنت بـه قـرائن  إلايفيد الظن في الأصل  فجمنما خبر الآحاد من الجهة الأولى : فأما

ي الأمـــة لـــه عليـــه ، أو تلقـــ الشـــيخينترفعـــه إلى مرتبـــة اليقـــين كاتفـــا  الأمـــة عليـــه ، أو اتفـــا  
 بالقبول .
لا فيوز لمن سمعـه أن يـتردد في  أييفيد وجوب العمل به يقيناً  فهو بالنظر الثاني : وأما
، وألا يكـون منسـوخاً مـن جهـة متنـه ،  سـندهيكون صـحيحاً  أن بشرطين : لكنالعمل به ، 

 فجمذا توفر هذان الشرطان وجب العمل به.
الظـن والعمـل بالظنـون مـذموم شـرعاً  يفيـدد تعرف أن قول من قال : إن خـبر الواحـ وبه

ولكــن نخالفــك في الثــاني ، لأننــا نفــر  بــين  الأول، فــجمذا قــال ذلــك فقــل لــه : نحــن نوافقــك في 
 أعلم . واللهجهة مطابقته للواقع وبين العمل به ، 

 –أعـني في وجـوب التعبـد لمـبر الواحـد  -علمت هذا فاعلم أنه قد خالف في ذلـك  إذا
أبـو محمـد في الروضـة ، واسـتدلوا علـى  الشـيخالقدرية والظاهرية على ما نقله  خالف فيه بعض

عـرض أدلـتهم مـع بيـان وجـه اسـتدلالهم مـع الإجابـة  المهـمما ذهبوا إليه بعدة أدلـة أرى أنـه مـن 
 عنه فأقول :
خبر الواحد دعوى منقوضة  قبولدعواكم أن الصحابة قد أجمعوا على  أن أدلتهم : من

سـيرين  بـن مـن حـديث محمـد ومسـلمايا فمـن هـذه القضـايا : مـا رواه البخـاري بعدد  من القضـ
فقــام إلى خشــبة في  العشــيركعتــين في إحــدى صــلاتي  مــن عــن أبي هريــرة في قصــة ســلامه 

وفي القـوم أبـو بكـر   المسـجدمقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وخـرج سـرعان النـاس مـن 
رســـول الله أنســــيت أم  يا لـــه ذو اليــــدين فقـــال : " وعمـــر فهـــابا أن يكلمـــاه فقــــام رجـــل يقـــال

فقال الن   ،قد نسيت "  بلى (( ، فقال : " تقصرفقال : )) لم أن  ولم  ،قصرت الصلاة " 
  )) نعم: "  فقالوا: )) أصد  ذو اليدين . " 

بعــد أن أيــدوه  إلا ولم يقبلــه النــ   واحــدالشــاهد منــه أن خــبر ذي اليــدين خــبر  ووجــه
 خـبر فـارتفع إلى حـد التـواتر فلـو كـان خـبر الواحـد يقبـل مباشـرة لقبـل النـ   خـبرهفي بقـولهم 

 بمفرده دل ذلك على أن خبر الواحد بمجرده لا يقبل . يقبلهذي اليدين ، لكن لما لم 
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أن الاسـتئذان ثـلا ً  بحديثخبر أبي موسى لما حدثه  رد الوقائع أيضاً أن عمر  ومن
 ،لتـأتيني علـى هـذا ببرهـان أو لأفعلـن بـك "  والله: "  فقال له عمر فجمن أجابك وإلا فارجع ،

فقـــال : يا معشـــر الأنصـــار ألســـتم أعلـــم النـــاس بحـــديث  الأنصـــارقـــال : فـــأ نا ونحـــن رفقـــة مـــن 
: فجعـــل القـــوم هازحونـــه ، قـــال أبـــو ســـعيد : فرفعـــت  قـــاليقـــل كـــذا وكـــذا ،  ألم رســـول الله 

م مــن العقوبــة مــن شــيء فــأنا شــريكك ، قــال: فــأتى اليــو  هــذارأســي فقلــت : فمــا أصــابك في 
في الصـحيحين . فلـو كـان  أخرجـاهعلمت بهذا "  كنت ماعمر فأخبره بذلك ، فقال عمر : 

عمر ذلك ، أعني لما طلب عمر مع أبي موسى من يشـهد لـه بـذلك  فعلخبر الواحد يقبل لما 
. 

ء أهلــــه وقــــد رواه ببكــــا الميــــتعائشــــة رضــــي الله عنهــــا ردت خــــبر تعــــذيب  أن : ومنهــــا
عائشــة : يردــه الله لم يكــذب  فقالــتمرفوعــاً )) الميــت يعــذب ببكــاء أهلــه عليــه ((  عمــر ابــن

ليعــذب ، وإن أهلــه  الميــتمــات يهــودياً : )) إن  لرجــل   ولكنــه وهــم ، إنمــا قــال رســول الله 
 الوقائع مثبتة لأمرين : فهذا(( ،  عليهليبكون       
الصور ، فكيف تدعون الإجماع  بهذهلتي ذكر وها منقوضة دعوى الإجماع ا أن : الأول
 في المسألة .
لا يقبـل مـا لم يتأيـد بغـيره مـن  بمجردههذه الصور دليل على أن خبر الواحد  أن : الثاني

فـلا يقبـل والوقـائع السـابقة نصـوص صـريحة  بمجـردهن   أو إجماع  أو تلق  له بالقبول ، أمـا هـو 
 وقالوا : –خبر الواحد أي في رد  –صحيحة في هذا 

  الظَّن   كَث يراً م نْ   اجْتَن بُوا :  وقال يَـتَّب عُونَ إ لا الظَّنَّ  إ نْ  تعالى :  الله قال
ويتركــون المحكــم المتــيقن ، وخــبر الواحــد  الظنــونذم الله تعــالى وعــاب الــذين يتبعــون  فقــد

مــذموم فـدل ذلـك علـى عـدم جــواز هـو متبـع للظـن وهـو  إنمـابمجـرده إنمـا يفيـد الظـن فـالمتبع لــه 
 أدلتهم . مجملوهذه  –كذا قالوا   –التعبد به 

بتوفيق الله تعالى أن ما تقدم من الوقائع الي ذكرتموها الي رد  عنها والجواب
 -الأخبار   تفيدكم شيئاا وذل  لوجهين :  هذاالحيابة فيها 
هاراً لتلـــك الأحكـــام لـــورود اســـتظ الوقـــائعإنمـــا ردوا هـــذه الأخبـــار في هـــذه  أنهـــم : الأول

الاســتيثا  مــن حكمهــا    فيهــاجهــات ضــعف اختصــت بهــذه الأخبــار بعينهــا فطلــب الصــحابة 
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أي أن هــذه الوقــائع لمــا بلغــتهم رأوا بنظــرهم أن فيهــا جهــة مــن  –بلغــتهم فقــ   الــذين أعــني -
، إذ فأردوا إزالة ذلك الضعف وذلك لا يدل على أن خبر الواحد يرد مطلقاً  الضعفجهات 

خاص بهذه الأخبار وبمن بلغتهم دون غيرها مـن الأخبـار ، ولـذلك نجـد أن هـؤلاء  التثبتهذا 
لهـم   بلوغهـاعنهم رد هذه الأخبار نجد أنهم قد قبلوا أخباراً كثيرة بـدون ذلـك بـل بمجـرد  المنقول

 ولا فيعــل الأخبـاركمـا ذكـرنا في سـيا  أدلتنـا ، فهــذا دليـل علـى خصوصـية هــذا التثبـت بهـذه 
 ذلك قاعدة عامة في جميعها .

، والـدليل علـى ذلـك أنهـم قبلوهـا  آحـادالصحابة لم يردوا هذه الأخبار لأنهـا  أن:  الثاني
 سـعيد مع أبي موسى لما شهد معـه أبـو عمربعد التوقف فيها لمبر اثنين ، وذلك كما في قصة 

الاسـتئذان الـذي قبلـه  آحـاد ولـي  بمتـواتر ، فخـبر وهـذاالخدري قبل عمر خبرهما وهمـا اثنـان ، 
أبي ســـعيد فـــدل ذلـــك علـــى أن عمـــر لم يـــرد خـــبر أبي  بشـــهادةعمـــر لم يخـــرج عـــن حـــد الآحـــاد 

عـدد كثــير  موسـى لمـا قبلـه إلا بعـد أن يخـبره مـع أبي كـذلكموسـى لأنـه آحـاد إذ لـو كـان ذلـك  
: "  لـه بعـد ذلـك ، فهـذا يفيـد أنـه إنمـا رده لقصـد  آخـر ولـذلك قـال القـاطعيفيد خبرهم العلم 

أي  ،شــاء "  مــا  الله إني لم أ مــك ، ولكــن خشــيت أن يقــول مــن شــاء في ســنة رســول أمــا
منـه . والمقصـود أن  التـاموهـم متأكـدون التأكـد  إلا الناس بنسبة شـيء للنـ   يتجرأحي لا 

لا لكــم ، وكــذلك قصــة  لنــاخــبر أبي موســى وأبي ســعيد خــبر آحــاد وقــد قبلــه عمــر فهــذا دليــل 
شـاهداً علـى مـا قالـه قـام محمـد  منـهعبة في مـيراث الجـدة ، فجمنـه لمـا طلـب أبـو بكـر  المغيرة بن ش

 شـهادةأن هـذا الخـبر حـي مـع  مع  بكر أبو فقبله بن مسلمة فشهد أنه سمعه من الن  
لأنـه خـبر  لـي لخـبر المغـيرة  بكـر محمد بن مسلمة لازال خـبر آحـاد فـدل ذلـك علـى أن رد أبي

لــي  أمــراً  بالســنةالنــاس أن التحــديث  ولــيعلم  قَـلْــ   ل يَطْمَــئ نَّ  لَك ــنْ وَ  آحــاد وإنمــا مــن باب 
وليكـــون منهجـــاً في  ،  الله ســـهلاً ، حـــي يســـد البـــاب علـــى مـــن أراد الكـــذب علـــى رســـول

 فهذا أيضاً دليل لنا لا لكم . ،التثبت 
حـاد وإنمـا أهله عليـه فلـي  لأنـه خـبر آ ببكاءتعذيب الميت في قبره  لخبر رد عائشة وأما

ولظنهـا أن صـوابه  ، أُخْـرَى  و زْرَ تـَز رُ وَاز رَة   وَلا لوجود معارض  له راجح وهو قولـه تعـالى : 
 . قالتههو ما 
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فيــــه ، والحــــق الـــــذي  مريـــــةأقـــــول الصــــواب الــــذي لا  –حــــي لا نطيــــل  – الج لــــة وفي
لله بمقتضـاه ، في والتعبـد  قبولـهالجدال فيـه هـو أن خـبر الآحـاد الصـحيح حجـة فيـب  ينبغي لا

 العقائد والشرائع .
عليهـا وهـي أكثـر مـن أن تحصـر وأشـهر مـن  الفـروععلمت هذه القاعدة فلم يبق إلا  إذا

الشـــرعية العمليـــة إنمـــا أثبتـــت بأخبـــار  الأحكـــامأن تـــذكر ويكفيـــك أن نقـــول لـــك : إن غالـــب 
كفايـة إن شـاء الله   ونظـر فيـه ، ولعـل فيمـا مضـى الفقـهالآحاد وهي كثيرة جداً يعرفها من تتبع 

 القاعدة وخرجنا عن المقصود ، والله أعلى وأعلم. هذهتعالى لأننا قد أطلنا في تقرير 
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 الثانيــة القاعــدة
 ) خـبر الآحـاد معت ـد في ا تعم به البلـوى(

شــيء منهــا ســابقاً ونـــزيدها إيضــاحاً  إلىالقاعــدة متممــة لمــا قبلهــا وقــد أشــرنا  وهــذه          
فيمـا تكثـر  أي )في ـا تعـم بـه البلـوى( قولنـا،  قبولهـاحجة فيـب  أي )معت د( قولنا فنقول :

يرد خبر واحد  ويدل على حكم  من الأحكام الشرعية  أن : ذل  وصـورةحاجة الناس إليه . 
أن الحكــم الشــرعي لا يتعلــق بواحــد  أو اثنــين مــن المكلفــين بــل هــو  أيالــتي يحتاجهــا كــل أحــد 

أو معظمهـــم ، أي أن حاجـــة النـــاس لبيـــان هـــذا الحكـــم الشـــرعي  كلفـــينالمقضـــية عامـــة لســـائر 
ومــع ذلــك لا يــروي هــذا الحكــم الشــرعي إلا واحــد فقــ  أو اثنــان أي  ،حاجــة عامــة وضــرورية 

 شدة الحجة لبيانه ، هذه صور ا ، وبهذا يتبين لك أمران: معينقل نقلاً آحادياً 
رورية فــجمنهم لاشــك يكثــرون الســؤال وضــ ماســةلــه  : أن مــا كانــت حاجــة المكلفــين الأول

وكثــرة الســؤال عنــه كأحكــام الوضــوء مــثلاً أو  ووقوعــهعنــه فيكــون بيــنهم كــالمتواتر لكثــرة تكــرره 
فــجمن النـاس لاشــك لكثــرة وقوعـه وتكــرره لابــد أن  العامـةالصـلاة أو الحــج ونحوهـا مــن الأحكــام 

داً ينــازع فيهـا . الثــاني : أن ، هـذه قضــية مسـلمة لا أظــن أحـ فيــهيسـألوا عنـه ليعرفــوا حكـم الله 
اشتدت الحاجة لبيانـه لكثـرة وقوعـه وعمـوم الابـتلاء بـه لا ينقلـه عـن  الذيهذا الحكم الشرعي 

مــع كثــرة وقوعــه وشــدة الحاجــة إليــه لا ينقلــه إلا القليــل  ،الواحــد أو الاثنــان فقــ   إلا النــ  
 وضحت لك المسألة . الأمرينجداً ، فجمذا فهمت هذين 

حكمــاً شــرعياً قــد اشــتدت حاجــة النــاس  يقــررهنــا هــو : أن هــذا الخــبر الــذي  فالســؤال
هــل يقبــل أو لا يقبــل ب هــذا مــا تجيــب عنــه  اثنــانوعمــت البلــوى بــه إذا لم ينقلــه إلا واحــد أو 

يقبـل هـو قـول جمهـور الأصـوليين ، بـل هـو مـذهب  بأنـههذه القاعـدة وهـو أنـه يقبـل ، والقـول 
: لا يقبــل مثــل هــذا الخــبر ، لكــن بلاشــك أن  الحنفيــةلــت الســلف وأئمــة أهــل الحــديث ، وقا

وجمهـور الأصـوليين مـن أنـه يقبـل وأنـه حجـة  والتـابعينالصواب هو قـول السـلف مـن الصـحابة 
 والدليل على هذه القاعدة ما يلي : ينسخفيب العمل به إذا صح سنده ولم 

لواحــد فيمــا ا خــبر  الصــحابةالصــحابة الســكوتي علــى ذلــك فقــد قبــل  إجمــاع : منهــا
وعملــوا بــه مــن دون أن ينكــر ذلــك أحــد مــنهم ، وهــي صــور كثــيرة تقــدم ذكــر  لــهتعــم الحاجــة 

وهـو خـبر آحـاد فيمـا  ئشـةلحـديث )إذا التقـى الختـانان( الـذي روتـه عا الصحابةبعضها كقبول 
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، إذ كـل زوجـين يحتاجـان لـه أشـد الحاجـة ومـع ذلـك قبلـوه ولم يقولـوا : إن هـذا  البلـوىتعم بـه 
لــه فــلا نقبــل فيــه إلا المتــواتر ، بــل قبلــوه واعتمــدوه  لــه البلــوى وتشــتد حاجــة النــاس تعــم كــمالح

 . أجمعين ما أخبر م به  بمجرد
عن المخابرة(  نهى خبر رافع بن خديج )أن الن   قبلوا : أن الصحابة  ذل  ومن
ثهم رافـع بـذلك قبلـوا أربعين سنة فهو  ا تعم البلوى به ، ومـع ذلـك لمـا حـد يخابرونوقد كانوا 

ولو  ،لقول رافع "  فانتهينا واعتمدوه وعملوا به وانتهوا عن المخابرة بل قال ابن عمر : " خبره
خبرك خبر واحد  وهو فيما تعم به البلوى وهو لا يقبل في  أنترافع  يالم يكن يقبل لقالوا : " 

تســليماً  ــا يــدل علــى أن  اوســلمو لــه وسمعــوا وأطــاعوا  دانــوا بــل  يقولــوهلكــنهم لم  ،ذلــك " 
 البلوى وغيره . تعمخبر الواحد مقبول معتمد في أي الأمور كان ، فيما 

مسـلمة في إعطـاء الجـدة السـدس  بنقبلوا خبر المغيرة بن شعبة ومحمد  أنهم ذل  : ومن
 واعتمدوه . قبلوهوهذا أمر تعم به البلوى وهو خبر آحاد ، ومع ذلك 

قبـول الأخبـار الآحاديـة  على السكوتي منهم  الإجماعر فيها كثيرة تفيد الناظ  والوقائع
 تعم البلوى . فيما

جازم بما يخبر به وصـدقه  ـا يغلـب  ثقةهذا الراوي الواحد عدل  أن الأدلة أيضاا : ومن
أخــبر بأمــر  هكــن صــدقه فيــه وهــو ثقــة لم  ولأنــهعلــى الظــن فوجــب قبولــه عمــلاً بغالــب الظــن ، 

فمـا بالـك إذا كـان هـذا الـذي أخـبرنا بهـذا  ،ديقه وحـرم تكذيبـه يعرف عليه كذب فوجـب تصـ
والضــب  والأمانــة في  والعدالــةبلغــوا في الصــد  والثقــة  قــد الخــبر صــحابي ، فــلا شــك أنهــم 

بصــد  نفســه فيــه فالغالــب علــى  جــازمالنقــل مــا لم يبلغــه غــيرهم فــجمذا أخــبرنا واحــد مــنهم لمــبر  
 . تكذيبهه لا فيوز الظن صدقه ومن غلب على ظننا صدقه فجمن

ــة أيضــاا : ومــن   هــذا الخــبر حفظــه مــن النــ  لنــاهــذا الصــحابي الــذي روى  أن الأدل
مشـتغلًا بغـيره أو أنـه اكتفـى بنقـل غـيره طلبـاً للسـلامة ، أو  يكـونهمته لنقله وغيره قد  وتوفرت

ه ، فـلا يوجـب وتعبد لله به ولم ينقله إذ لي  كل من يعلم شيئاً ينقل بجوابهأنه سأل عنه وأخبر 
 خبر من حفظ وتوفرت همته للنقل إذ عدم نقل غيره لي  قادحاً في نقله . نردذلك أن 

قبــول خــبر الواحــد بالإطــلا    وجــوبالأدلــة العامــة دلــت علــى  أن الأدلــة أيضــاا : ومــن
تقييـده إلا بـدليل ولا دليـل يـدل علـى  فيـوزكما مضى سياقها في القاعدة الأولى ، والمطلـق لا 
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فجمن من اشترط لقبوله أن لا يكون فيمـا  ، البلوى بهالواحد لا يقبل إذا كان فيما تعم أن خبر 
للأدلـــة الدالـــة علـــى وجـــوب قبولـــه بـــلا دليـــل يـــدل عليـــه ،  بمقيـــد  تعـــم بـــه البلـــوى فجمنـــه قـــد جـــاء 

إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل فمن ادعـى هـذا الشـرط فعليـه الـدليل  علىوالأصل أن فيرى المطلق 
 لم .، والله أع
هــذا الخــبر لا يقبــل واســتدلوا علــى ذلــك    مثــلعلمــت هــذا فــاعلم أن الحنفيــة قــالوا :  إذا
عنـه وإذا كثـر السـؤال  السـؤال: إن ما تعم به البلوى وتكثر الحاجة لبيانه لابد أن يكثـر  بقولهم

 عليــه وحينئــذ   التأكيــدالبيــان الواضــح والــبلا  التــام وكثــرة  علــى عنــه فلابــد أن يحــرص النــ  
إلا  ينقلـه عـادة فلمـا لم فيشـتهرفلابد أن يكثر ناقلوه وحافظوه منـه ، أي أن الهمـم تتـوفر لنقلـه 

الواحــد في نقلــه شــيء مــن النظــر إذ   هــذاالواحــد فقــ  وتــرك الأكثــرون نقلــه دل ذلــك علــى أن 
فقـــ  ، فهـــذا دليـــل علـــى أن خـــبره  الواحـــدكيـــف لا ينقلـــه النـــاس مـــع اشـــتهاره بيـــنهم وينقلـــه 

 عن ذل  من أوجه : والجوابقالوا :  هكذاوبه ظ نَّة أي  مة . مدخول ، 
مـــا نقلـــوه ، وعـــدم نقـــل  الأكثـــردلـــيلهم هـــذا مبـــني علـــى عـــدم النقـــل أي أن  أن:  الأول

فقــ  وقــد حصــل ، فلــو أن  واحــد  الأكثــر لــه لــي  دلــيلاً علــى عدمــه إذ يكفــي في إثباتــه نقــل 
الواقــع موجــودة فــجمن عــدم نقلهــم  فيثــة  وهــي جمعــاً كثــيراً مــن النــاس اتفقــوا علــى عــدم نقــل حاد

وهــو نقــل غــيرهم لهــا ، فهــب أن  آخــرلــي  دلــيلاً علــى عــدمها إذ أننــا أثبتنــا وجودهــا بطريــق 
 هذا الخبر ب حقيقةالأكثر ما نقلوه هذا الخبر فهل هذا يدل على عدم 

 . غيرهمبالطبع : لا . لأنه ثبت بإخبار  الجواب
بهــا البلــوى ولا طريــق لثبو ـــا إلا  تعــمنفيــة تعتمـــدون أشــياء نجــدكم أيهــا الح أننــا:  الثــاني

، والوضوء من القهقهة في الصـلاة مـع ضـغف  الوتربوجوب  قولكم ذل  : منخبر الواحد ، 
ـــتم الوضـــوء لمـــروج النجاســـة مـــن غـــير  الصـــلاةالخـــبر واختيـــاركم تثنيـــة الإقامـــة في  وكـــذلك أوجب
كم علــى ذلــك إنمــا هــي خــبر الواحــد ، بــل قلــتم ، وأدلــت البلــوىالســبيلين وكــل ذلــك  ــا تعــم بــه 
آحاد ، فأنتم بذلك متناقضون إذ قد ذهبـتم إلى عـدم  وحديثهبوجوب الغسل من غسل الميت 

البلوى ثم تعتمدون أحكاماً تعم بها البلوى بأخبار الآحـاد وهـذا  بهقبول خبر الواحد فيما تعم 
 الذي ذهبتم إليه . لقولكمالتناقض مضعف 
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يكثـر نقلتـه ، أو أن مـا اشـتدت  أننسلم لكم أن ما كثر السؤال عنه لابـد  لا : الثالث
والنكـاح والأذان والإقامـة هـي  ـا تعـم  البيعالحاجة لبيانه فلابد أن يكثر ناقلوه ، فهذه شروط 

بهـذا أن القـول  تعلـمفـجمذاً  ،لا يبلغـون حـدَّ التـواتر   فناقلوهـابها البلوى لكثرة وقوعها ومع ذلك 
 و ما نصت عليه هذه القاعدة المهمة .الصواب ه

 بعض الفروع عليها حتى تعرف مدى أهميتها فأقول : الآن وإلي 
ناقـض بشـرطه واسـتدلوا علـى  أنـهمـن مـ  الـذكر ، فـذهب الجمهـور إلى  الوضوء : منها

(( وقالــــت الحنفيــــة:  فليتوضــــأذلــــك بحــــديث بســــرة بنــــت صــــفوان مرفوعــــاً )) مــــن مــــ  ذكــــره 
، إنمـا هـو بضـعة منـك (( وأجـابوا عـن  لا تدلوا بحديث طلق بن علـي ))الوضوء واس ينقض لا

 فلا يقبل . البلوىحديث بسرة بأنه خبر آحاد فيما تعم به 
وإن كان ثبت لمبر الآحاد ،  للوضوءالجمهور من أن م  الذكر ناقض  قول والحواب

للوضوء فيمـا أرى ، لكن يشترط لنقضه  البلوىذلك لأن خبر الواحد عندنا يقبل فيما تعم به 
 أن يكون بشهوة وبلا حائل والله أعلم .

، فـذهب الجمهـور إلى أن السـنة  الإحـراماليـدين في الصـلاة في غـير تكبـيرة  رفـع : ومنها
 كـان  ابن عمر في الصـحيحين أن النـ   بحديثرفع اليدين عند الركوع والرفع منه مستدلين 

كــبر للركــوع وإذا رفــع رأســه مــن الركــوع رفعهمــا    افتــتح الصــلاة وإذا إذايرفــع يديــه حــذو منكبيــه 
: لا يرفع في غير تكبيرة الإحرام ، فلا يرفع عند الركوع ولا الرفـع منـه ،  الحنفيةكذلك ، وقال 

فلم يرفع يديه إلا مرة  فصلى لكم صلاة رسول الله  لأصلينبحديث ابن مسعود "  واستدلوا
آحــاد فيمــا  خــبرلأنــه  عمــر الحنفيــة بحــديث ابــنعنــد تكبــيرة الإحــرام ، ولم يعمــل  أي"  واحــدة

فرضــها ونفلهــا أمــام  الصــلاة تعــم بــه البلــوى وهــو عنــدهم لا يقبــل ، إذ كيــف يصــلي النــ  
 ويرفع يديه ولا ينقله إلا ابن عمر . الناس

فيمـا تعـم بـه البلـوى  الواحـدقول الجمهور لصـحة الحـديث ولأن خـبر  هو الحواب لكن
 معتمد عندنا .
إلى أنــه لا يتحلــل الإنســان مــن  الجمهــورفي الصــلاة : فقــد ذهــب  التســليمتان : ومنهــا

لفســدت الصــلاة لأنــه لا يــزال في صــلاة  التشــهدصــلاته إلا بالتســليم فلــو أحــدث قبلــه وبعــد 
  التســليم (( وقــال وتحليلهــا)) تحرههــا التكبــير  مرفوعــاً  واســتدلوا علــى ذلــك بحــديث علــي 
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لـــه ، ولا دخـــل للتســـليم في  والجلـــوسنتهـــي بالتشـــهد الأخـــير : بـــل إن حكـــم الصـــلاة ي الحنفيـــة
الســلام لصــحت صــلاته ، وأمــا  وقبــلالتحلــل مــن الصــلاة ، فلــو أحــدث المصــلي بعــد التشــهد 
، وخــبر الآحــاد فيمــا تعــم بــه  البلــوىحــديث التســليم فــلا نقبلــه لأنــه خــبر آحــاد فيمــا تعــم بــه 

 . –كذلك قالوا   –البلوى غير مقبول عندنا 
مـع اقترانـه  –الله تعالى  شاءإن  –هو قول الجمهور لصحة الحديث  ولاشك بوالحوا

: )) صلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي (( ولأن خـبر الواحـد  قولهالذي لا ينخرم مع  الدائم بفعله 
 . عندنافيما تعم به البلوى مقبول 

النكـاح إلى القـول بأنـه لا يصـح  الجمهـورالولي في النكاح ، فقـد ذهـب  اشتراط : ومنها
امــــرأة  أهــــا )) وحــــديث: )) لا نكــــاح إلا بــــولي ((  إلا بــــولي مســــتدلين علــــى ذلــــك بقولــــه 

: لا يشـترط الـولي لأن هـذه  الحنفيـةنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطـل (( وقالـت 
عنـدنا ،  يقبـل فيمـا تعـم بـه البلـوى لا الواحـدالأخبار أخبار آحاد فيما تعم بـه البلـوى ، وخـبر 

 قول والحوابكيف شاءت فكذلك في نفسها لها ذلك .   مالهان المرأة لها أن تتصرف في ولأ
بمجموعها وإن كـان في بعضـها ضـعف لكـن هـي  الأحاديثالجمهور من اشتراط الولي لصحة 
الــولي ، وهــي وإن كانــت خــبر آحــاد فيمــا تعــم بـــه  اشــتراطبمجموعهــا وطرقهــا يحــتج بهــا علــى 

 البلوى معتمد عندنا. بهتعم  البلوى لكن خبر الآحاد فيما
قالوا : يشترط لصحة الصلاة قراءة  الجمهورالفاتحة بعينها في الصلاة فجمن  قراءة : ومنها

واسـتدلوا بحـديث عبـادة بـن الصـامت  لفاتحـةهـي ا الجمهـورالفاتحة بعينها فالقراءة الواجبـة عنـد 
 بفاتحة الكتاب (( متفق عليه . يقرأمرفوعاً )) لا صلاة لمن لم 

الصلاة بل إذا قرأ غيرها صحت صـلاته لعمـوم  لصحةالفاتحة  تتعين الحنفية : لا وقالت
تعـم بـه  فيمـاحـديث عبـادة حـديث آحـاد  ولأن م نْ الْقُرْآن   تَـيَسَّرَ مَا  فاَقـْرَءُوا قوله تعالى : 

 البلوى ومثل ذلك لا يقبل عندنا . 
مطلقــة وحــديثنا مقيــد لهــا،  يفهــالجمهــور لصــحة الحــديث ، وأمــا الآيــة  قــول والحــواب

 البلوى مقبول . بهوأما قاعد م هذه فهي باطلة ، بل خبر الواحد فيما تعم 
أنهــا ســنة في الصــلاة قبــل الفاتحــة ،  إلىفقــد ذهــب الحنابلــة والشــافعية  التســمية : ومنهــا

نعـيم  ، واستدلوا بأحاديث التسمية كحـديث جهراً لكن قال الحنابلة : سراً ، وقال الشافعية : 
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والحنفية إلى عـدم قولهـا سـراً أو جهـراً فليسـت هـي  المالكيةاامر عن أبي هريرة وغيره ، وذهب 
الفاتحة ، واستدل الأحناف على ذلك بأن أحاديث التسـمية  منعندهم من سنن الصلاة ولا 
 لكـــنالبلــوى ، وخــبر الآحـــاد لا يقبــل فيمــا تعـــم بــه البلــوى .  بهــاأخبــار آحــاد  والتســمية تعـــم 

لثبــوت الأحاديــث بــذلك والســنة أيضــاً عــدم  الفاتحــةأنهــا مــن جملــة الســنن قبــل  هــوالحــواب 
إن جهر بها أحياناً لتـأليف أو تعلـيم فـلا بأس ،  لكنالجهر بها لحديث أن  في الصحيحين ، 

، والمقصـــود أن الحنفيـــة ردوا أحاديـــث التســـمية لأنهـــا  تيميـــةوهـــذا هـــو اختيـــار أبي العبـــاس ابـــن 
 به البلوى عندهم والله أعلم . تعمبل الآحاد فيما آحاد ولا يق
لحـــديث قـــي  بـــن عاصـــم  واجـــبالكـــافر إذا أســـلم فقـــال بعضـــهم بأنـــه  غســـل : ومنهـــا

وبحـــديث  ،يغتســـل بمـــاء  وســـدر  (( وهـــو حـــديث صـــحيح  أن عنـــدما أســـلم )) أمـــره النـــ  
عبــد الــرزا   عنــدمــر يغتســل (( وروايــة الأ أن أ ل أنــه عنــدما أســلم )) أمــره النــ   بــن ثمامــة

في قاعـدة  سـيأتيوأصل الحـديث في الصـحيحين بـدونها لكنهـا زيادة مـن ثقـة فهـي مقبولـة كمـا 
فيــب لأنــه أمــر تعــم بــه البلــوى فقــد  لاشــاء الله تعــالى ، وقــال بعضــهم :  إنالثقــات "  زيادة "

 ذلك وكثر ناقلوه . لتواترأسلم الجمع الغفير فلو كان ذمرهم بالغسل 
، والخــبر عنــدنا مقبــول إذا صــح  نقــلعــدم نقــل الأكثـر لا يقــدح في روايــة مــن  إن : قلنــا

به البلوى ، ولهـذا فـالقول بالوجـوب هـو  تعمسنده من غير نظر  إلى ما تعم به البلوى أو ما لا 
 القول الراجح والله أعلم .

 ب لا فهل رؤيته يعمل بها أو فق هلال رمضان فجمذا لم يره إلا واحد  رؤية : ومنها
خــبره وشــهادته لحــديث  قبــولعلــى هــذه القاعــدة ، فــذهب الجمهــور إلى  هــو : الجــواب

فقـال    ، الهـلال: إني رأيـت  فقال  الن رضي الله عنهما )) أن أعرابياً جاء إلى  عباس ابن
: فأذن في النـاس يا بـلال أن  قال: أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قال : نعم ، 

، وكـذلك حـديث ابـن عمـر قـال  حبانغداً (( رواه الخمسة وصححه ابن خزهة وابن  يصوموا
 داود (( رواه أبـو بصـيامهرأيتـه فصـام وأمـر النـاس  أني : تراءى الناس الهـلال فـأخبرت النـ  

في قبــول شــهادة المنفــرد برؤيــة  الأحاديــثوصــححه ابــن حبــان والحــاكم ، فأخــذ الجمهــور بهــذه 
لـــو كـــان صـــحيحاً لاشـــترك معـــه غـــيره إذ  خـــبرهفيـــة : لا نقبـــل شـــهادته لأن الهــلال . وقـــال الحن
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البلــوى ، والأخبــار الــتي ذكر وهــا أخبــار  بــهالهــلال بــين واضــح لكــل ذي عينــين فهــو أمــر تعــم 
 يقبل عندنا . لاآحاد ، وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى 

، وخــبر الواحــد المســألة  فيالجمهــور لثبــوت هــذه الأحاديــث وهــي نــ   قــول والحــواب
 . أعلمفيما تعم به البلوى معتمد عندنا كما قالت القاعدة والله 

أي بثبوتـــه لحــــديث ابــــن عمــــر في  بــــهاالــــ  ، قــــال الحنابلـــة والشــــافعية  خيــــار : ومنهـــا
((  بالخيار مـا لم يتفرقـا وكـانا جميعـاً  منهماالصحيحين مرفوعاً )) إذا تبايع الرجلان فكل واحد  

االــ  لأنــه  ــا تعــم بــه البلــوى لكثــرة مبايعــات النــاس  خيــارة : لــي  يثبــت ولكــن قــال الحنفيــ
ابــن عمــر فهــو خــبر آحــاد  فيمــا تعــم بــه البلــوى ، وخــبر الآحــاد  إلاوشــرائهم ومــع ذلــك لم يــروه 

لــذلك ، وأمــا  الحــديثالأول ولاشــك لثبــوت  القــول والحــوابيقبــل .  لافيمـا تعــم بــه البلــوى 
  الآحاد مقبول فيما تعم به البلوى .قاعد م فهي باطلة ، بل خبر

قـــالوا : لا شـــيء عليـــه  فـــالجمهورأكـــل أو شـــرب في نهـــار رمضـــان ناســـياً  مـــن : ومنهـــا
((  صـومه فجمنمـا أطعمـه الله وســقاه فليـتملحـديث أبي هريـرة مرفوعـاً )) مـن أكـل أو شـرب ناسـياً 

لأنـه خـبر  نقبلـه ث لاوعليـه القضـاء وهـذا الحـدي يفسـدمتفق عليه ، وقال الحنفية : بـل صـومه 
 الآحاد فيما تعم به البلوى لا يقبل . وخبرآحاد فيما تعم به البلوى، 

البلـوى أو عـدم عمومهـا وإنمـا  بعمـومالجمهـور لصـحة الحـديث ولا عـبرة  قـول والحـواب
 أعلم . واللهفوجب القول بمقتضاه  –وقد صح  –المهم صحة الحديث 

 دة إن شاء الله تعالى .الفروع كافية لفهم هذا القاع هذا ولعل
واســعة ، والله مــا كــانوا لــيردوا حــديث رســول  مغفــرةنقــول : اللهــم اغفــر للحنفيــة  وأخــيراً 

مــن باب زيادة الحــرص علــى الســنة وعــدم  ذلــكلــه كمــا فعلــه غــيرهم وإنمــا فعلــوا  بغضــاً  الله 
لكنــه خطــأ لا  فقــالوا مــا قــالوه عــن حســن نيــة  ، منهــانســبة شــيء لهــا إلا بعــد التأكــد التــام أنــه 

 إلا بالدعاء لهم بالمغفرة والعفو والردة . بشيءيقبل منهم ، أما هم فلا نتعرض لهم 
 وصحبه أجمعين . وآلهأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد  والله
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 الثالثــة القاعــدة
 ) الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب

 ما تفيـدا القرينـة ( يفيـد وبالقرينـة
دلــت عليــه الأدلــة الكثــيرة كمــا ســترى  الــذيهــو الصــحيح إن شــاء الله تعــالى وهــو  ذاوهــ      

العلمــاء الأمــر بأنــه اســتدعاء الفعــل  عــرف )الأمــر( قولنــاطرفــاً مــن ذلــك إن شــاء الله تعــالى ، 
: أي طلــب الفعــل وخــرج بــه النهــي لأنــه اســتدعاء  اســتدعاءبالقــول  ــن هــو دونــه ، فقــولهم : 

بالنطق وبـه يخـرج الأمـر بالإشـارة ونحوهـا فجمنهـا ليسـت أمـراً حقيقـة  أي قول()بال وقولناالترك ، 
في الرتبة والمنـزلة ، وبه يخرج الدعاء والالتمـاس ، فأمـا  أي )ممن هو دونه( وقولناولكن مجاز ، 

دعـاء  وإنماأمراً  يسمى فهو طلب شيء  ن هو فوقه كقولك : رب اغفر لي ، فهذا لا الدعاء
كقـول   منــزلتك ن هو فوقك ، وأما الالتماس فهو طلب الفعل  ن هـو في  لأنك تطلب شيئاً 

مـاءً وهـذا لا  أعطـنيبعض الملوك لبعض افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ، وقولك لمن هو في مرتبتك 
لكـن لا  مـره ، وإن  هـذايسمى أمراً ولكن يسمى التماساً أي أنك تلتم  منه أن يفعل لك 

أن مـــذهب أهـــل الســـنة  اعلـــمفجمنـــه لـــي  بأمـــر  عنـــد الأصـــوليين ، ثم  سمـــي ذلـــك أمـــراً في اللغـــة
منهـا ، خلافـاً للمبتدعـة  تصـرفوالجماعة أن الأمـر لـه صـيغة تخصـه والأصـل فيهـا )افعـل( ومـا 
فــرع مــن فــروع إنكــار الكــلام  لأنــهالــذين يقولــون لا صــيغة لــه فــجمن هــذا القــول بدعــة وضــلالة 

، فاحــذر مــن هــذا المــذهب  الأشــاعرةم النفســي كقــول أصــلاً كقــول المعتزلــة ، أو إثبــات للكــلا
بحـرف  وصـوت  تسـمعه الآذان وإن   وكلامـهالخبيث ، فالله متكلم مي شـاء كيـف شـاء بمـا شـاء 
ولــذلك قــالوا : للأمــر صــيغة تخصــه  الســنةكلامــه قــدن النــوع حــادث الآحــاد ، كــذا قــال أهــل 

 وهي )افعل( وما تصرف منها .
إمــا أن تــرد مجــردة عــن القــرائن وإمــا أن  تخلــوه الصــيغة لا علمــت هــذا فــاعلم أن هــذ إذا

فجمنها تفيد ما أفادت هذه القرينة ، فجمن اقترنت  بقرينةتكون مقرونة بقرينة ، فجمن كانت مقرونة 
أمــر نــدب  فهــذا ف ــيه مْ خَــيْراً  عَل مْــتُمْ إ نْ  فَكَــات بُوهُمْ  قولــه  نحــوهبهــا قرينــة النــدب فهــي نــدب 

لم يكـاتبوهم  ـا يـدل علـى  الصـحابةوكـذلك كثـير مـن  رقيقـه لم يكاتب النـ   نـزلتلأنها لما 
 أن الأمر فيها للندب .
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أن الأصوليين يبحثون معاني هذه الصيغة في باب الأمر ، فيقولون : من  تجد ولذلك
  قُلْ والتعجيز كقوله تعالى :  ، فاَصْطاَدُواوتقدم ، والإباحة كقوله تعالى :  الندبمعانيها 

جَارَةً أَوْ  ئ ينَ  كُونوُاوالتسخير كقوله تعالى :  ، حَد يدًاكُونوُا ح  والإهانة   ، ق رَدَةً خَاس 
وُاوالتسوية كقوله تعالى :  ، الْكَر نُ  الْعَز يزُ إ نَّكَ أنَْتَ  ذُ ْ كقوله تعالى :  أوَْ لا  فاَصْبر 

وُا تُمْ  اعْمَلُوا : والتهديد كقوله تعالى ، سَوَاء  عَلَيْكُمْ  تَصْبر  ئـْ كالدعاء والإكرام   ونحوها مَا ش 
غير  إلى. فصيغة )افعل( فيما مضى لا تدخل في بحثنا لأنه قد اقترنت قرائن أخرجتها  والخبر

القرينة ولي  هذا هو  عليه دلت بابها الأصلي فجمذا اقترن بهذه الصيغة قرائن فجمنها تدل على ما
 مجال بحثنا .
وردت مجــردة عــن القــرائن فمــاذا تفيــد ب  فــجمذا تي مجــردة عــن القــرائن  أن الثانيــة : الحالــة

عنه حي ذتينا الناقل ب هذا هو ما تفيـده هـذه  ننتقلوما هو الأصل فيها حي نبقى عليه فلا 
العلماء ردهم الله تعالى في صيغة الأمـر إذا وردت مجـردة  اختلفالقاعدة ، وقبل ذلك أقول : 

ب فقال بعضهم : هي تفيد الوجوب وهو قول جمهور الأصوليين ، وقيل  دتفيعن القرائن ماذا 
: بـــل تفيـــد الإباحـــة ، وقيـــل : بـــل يتوقـــف فيهـــا إلى ورود القرينـــة  ، وقيـــل النـــدب: بـــل تفيـــد 

القـول  هـولها إلى معنًى من المعاني ، لأنها حقيقة مشـتركة بـين معـان  كثـيرة ، والصـواب  الصارفة
القــرائن  عــنفــالقول الصــحيح هــو أن صــيغة الأمــر إذا وردت مجــردة الأول ومــا عــداه فباطــل ، 

هــو الــراجح  القــولفجمنهــا تفيــد الوجــوب ، وهــو مــا تفيــده قاعــدتنا هــذه ، والــدليل علــى أن هــذا 
 عدة أمور :
ــ يُخـَـال فُونَ الّـَـذ ينَ  فَـلْيَحْــذَرْ تعــالى :  قولــه : منهــا نـَـة  أَوْ يُص  ــيبـَهُمْ ف تـْ يبـَهُمْ عَــنْ أمَْــر ه  أَنْ تُص 
العقوبــــة الشــــديدة وهــــي  بهــــذه  النــــ الله تعــــالى الــــذين يخــــالفون أمــــر  فحــــذر ألَ ــــيم  عَــــذَاب  
 بأمـــرهبالفـــا والعـــذاب الألـــيم في الـــدنيا والآخـــرة ، فهـــذا يـــدل علـــى وجـــوب القيـــام  إصـــابتهم

 تركـه ، علـىوتنفيذه ، وذلك لأن الواجب هو ما يذم  ركه مطلقاً ، أو هو ما توعد بالعقاب 
وأن  الأمـــرفلمـــا توعـــد الله مـــن خـــالف الأمـــر بالعقـــاب الشـــديد دل ذلـــك علـــى وجـــوب هـــذا 

لكــن لمــا  مخالفتــهالأصــل فيــه الوجــوب وهــذا هــو المطلــوب إذ لــو لم يكــن واجبــاً لمــا عــاقبهم علــى 
 عاقبهم على مخالفته فهذا دليل وجوبه .
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جُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا إ لا إ بْل ــيَ  لمَْ اسْــ ل لْمَلائ كَــة  قُـلْنَــا  وَإ ذْ  تعــالى :  قولــه الأدلــة : ومــن
ــنْ  د ينَ يَكُــنْ م  وقــال تعــالى في آيــة أخــرى:  ، * قـَـالَ مَــا مَنـَعَــكَ أَلا تَسْــجُدَ إ ذْ أمََرْتـُـكَ  السَّــاج 

 َد ينَ *  كُلُّهُمْ الْمَلائ كَةُ   فَسَجَد يَا إ بْل يُ  مَا  لَ قاَأَجْمَعُونَ * إ لا إ بْل يَ  أَبََ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاج 
د ينَ  هَـا  قــَالَ وفي أخـرى :  ، لـَكَ أَلا تَكُـونَ مَــعَ السَّـاج  نـْ ـيم  * وَإ نَّ عَلَيْــكَ  فجم نَّــكَ فـَاخْرجُْ م  رَج 

 . اللَّعْنَةَ إ لَى يَـوْم  الد  ين  
بالســجود ســـارعوا إلى ذلـــك  الملائكـــةالله تعــالى لمـــا أمــر  أن الد لـــة مـــن ذلـــ  : ووجــه

وذمه وعاقبه بالطرد واللعنـة والإهبـاط  اللهلي  عن السجود وعارض الن  برأيه فولمه وامتنع إب
ـــرك الأمـــر فهـــذا يـــدل علـــى أن الأمـــر في قولـــه :  علـــىمـــن الجنـــة فهـــذه العقوبـــة بـــين الله أنهـــا  ت

اسْجُدُوا نال مـا نالـه مـن التـوبيخ والـذم والعقوبـة ولـو كـان  خالفـهالوجوب ولذلك لمـا  يفيد
الوجوب لقال إبلي  : لم تعاقبني على ما لم فيب عليَّ لكـن لمـا  يفيدجه للملائكة لا الأمر المو 

على أنه كان يفهم منه الوجوب ، ولا يقـال : إن إبلـي  لم يسـجد لأنـه لـي   دلذلك  يقل لم
 العبـاسلأننا نقول هو من الملائكـة بوصـفه ومـن الجـن بأصـله كمـا هـو اختيـار أبي  الملائكةمن 

 بوصـــفهو الـــراجح ، فلمـــا أمـــر الله الملائكـــة بالســـجود دخـــل إبلـــي  في ضـــمنهم ابـــن تيميـــة وهـــ
ـنْ إ بْل ـيَ  كَـانَ  إ لا ومثاله لكنـه خـالف الأمـر برجوعـه إلى أصـله ولـذلك قـال تعـالى :  الج ـْن    م 

 ا يدل على أن سبب فسقه هو لأنـه مـن الجـن  وصف  الحكم بالفاء بعيد  فقرن …فَـفَسَقَ 
 لمخالفة .وطبعهم الفسق وا
فيكــون  ، ومثالــه لكنــه مــن الجــن بأصــله بوصــفهالأمــر أن إبلــي  مــن الملائكــة  وخلاصــة

ـخ  بالسجودداخلًا في ضمن الأمر للملائكة  فلما خـالف الأمـر وأبَ واسـتكبر لعُ ـن وطـُر د ومُس 
 أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ، والله أعلم . علىعلى أقبح صورة  ا يدل 

ــــة أيضــــاا  ومــــن ــــل  يَـوْمَئ ــــذ   اركَْعُــــواق يــــلَ لَهـُـــمْ  وَإ ذَاتعــــالى :  قولــــه :الأدل لا يَـركَْعُــــونَ * وَيْ
على عدم امتثالهم للأمر  ا يدل على أن الأمـر  بالويلالله تعالى وتوعدهم  فذمهم ل لْمُكَذ  ب ينَ 

ل يــذم التــارك لــه وهنــا ذمهــم الله علــى مخالفــة الأمــر فــد أنيفيــد الوجــوب لأن علامــة الوجــوب 
 على أنه للوجوب .

نَة  كَانَ ل مُؤْم ن  وَلا   وَمَاتعالى :  قوله الأدلة أيضاا : ومن ُ وَرَسُـولهُُ أمَْـراً  مُؤْم  إ ذَا قَضَـى اهَّ
هنـا تعـالى  فـالله مُب ينـاً  ضَـلالاً م نْ أمَْر ه مْ وَمَنْ يَـعْ   اهََّ وَرَسُولَهُ فَـقَـدْ ضَـلَّ  الخْ يَرةَُ أَنْ يَكُونَ لَهمُْ 
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قضى أمراً لم يكن لأحد  أن يتخير فيـه وجعـل مخالفتـه معصـيةً وضـلالاً وإذا كانـت  إذاأخبر أنه 
 يفـــدالأمــر عصــياناً وضــلالاً فـــجمن ذلــك دليــل علــى أن الأمــر يفيـــد الوجــوب لأنــه لــو لم  مخالفــة

 الوجوب لما كانت مخالفته معصية وضلالاً وهذا واضح .
فلمــا فــر  مــن  فيبــهبرجــل يصــلي فــدعاه فلــم  رَّ مَــ النــ   أن الأدلــة علــى ذلــ  : ومــن

الصـلاة ، فقـال: ))  فيقال : يا رسول الله كنت  ،منعك أن تجيبني ب ((  ماالصلاة قال : )) 
يبُوا ه َّ  وَل لرَّسُـول  إ ذَا دَعَـاكُمْ ل مَـا يُحْي ـيكُمْ  آمَنـُواأيَّـُهَـا الّـَذ ينَ  ياَ  سمعت الله يقول :  أما  اسْـتَج 
والمعاتبــة واللــوم لا تكــون إلا علــى تــرك  ،علــى مخالفــة أمــر الله  عاتبــه ظــاهر فجمنــه  وهــذا((  

يبُواواجب فدل ذلك على أن قوله تعالى :  الوجوب إذ لو كـان لا  على وَل لرَّسُول  ه َّ   اسْتَج 
 المطلــقالوجــوب لمــا اســتحق ذلــك الصــحابي العتــاب ولا اللــوم وهــذا دليــل علــى أن الأمــر  يفيــد

 يفيد الوجوب .
ـــة أيضـــاا  ومـــن أن أشـــق علـــى أمـــتي لأمـــر م  لـــولاأبي هريـــرة مرفوعـــاً : "  حـــديث : الأدل

علـــى أن المشــــقة تحصـــل بالأمـــر للــــزوم  ذلـــكعليـــه ، فــــدل  متفـــقبالســـواك عنـــد كـــل صــــلاة " 
، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب لأنه  المشقةالامتثال حينئذ  لكنه ترك الأمر ، لوجود 

لكن لما كان الأمر يفيد الوجوب والوجوب فيه مشـقة  ،يفد الوجوب لما حصلت المشقة لو لم 
 ترك الأمر به ، والله أعلم .

وكـــان زوجهـــا عبـــداً  عائشـــةبريـــرة بعـــد أن أعتقتهـــا  حـــديث الأدلـــة علـــى ذلـــ  : ومـــن
فراقــه وكــان زوجهــا مغيــث يحبهــا وكــان  فاختــارتمفارقــة زوجهــا وعدمــه  بــين فخيرهــا النــ  

 لــوذهــب إلى بريــرة فقــال لهــا : ))  ذلــك  النــ ي خلفهــا في الأســوا  يبكــي فلمــا رأى هشــ
 ،((  إنمـا أنا شــافع لا، فقـال : ))  الله: أ مــرني يا رسـول  فقالـتراجعتيـه فجمنـه أبـو أولادك (( 

ذلـــك أنـــه لـــو كـــان أمـــراً للزمهـــا الطاعـــة والانقيـــاد ولـــذلك  فـــدلفقالـــت : لا حاجـــة لي فيـــه . 
أمـر فتمتثـل أو لا ب فأخبرهـا أنـه إنمـا هـو شـافع ، فـدل ذلـك  أهـوكلامه هذا :   استفسرت من

 ، والله أعلم . الوجوبعلى أن الأمر يفيد 
أي أن  -كتابــه العظــيم العــدة علــى ذلــك   فيالأدلــة الــتي ذكرهــا القاضــي أبــو يعلــى  ومــن

إلى  عــونيرجذلــك حيــث إنهــم كــانوا  علــى إجمــاع الصــحابة  –الأمــر المطلــق يفيــد الوجــوب 
مـن الكتـاب والسـنة  يسـمعونهمجرد الأوامر في الفعل أو الامتناع من غير توقف  فكل أمر  كـانوا 
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المراد بهـذا الأمـر بـل   عن  الن يحملونه على الوجوب ولذلك لم يرد عنهم أنهم كانوا يسألون 
يعــرف  ولميره هتثلــون الأمــر ويحملونــه علــى الوجــوب إلا إذا اقــترن بــه قرينــة تصــرفه إلى غــ كــانوا

 منهم منكر لذلك فكان إجماعاً وهذا ثبت في وقائع كثيرة :
بالأمــر المطلــق في حــديث أنــ   ذكرهــااســتدلوا علــى وجــوب الصــلاة عنــد  أنهــم : منهــا
 ذكرها " . إذانام عن صلاة أو نسيها فليصلها  منمرفوعاً " 

ولــلا  إذا: "  الكلــب بقولــه  ولــو أجمعــوا علــى وجــوب غســل الإناء مــن  أنهــم : ومنهــا
 فاغسلوه سبعاً " . الإناءالكلب في 
 وَآتــُواتعــالى :  بقولــهعلــى وجــوب قتــال مــانعي الزكــاة  اســتدل أبا بكــر  أن : ومنهــا

: أن الزكـــاة مـــن جملـــة حقـــو  لا إلـــه إلا الله ،  يقصـــد"  حقهـــامـــن  والزكـــاة: "  وقـــال الزَّكَـــاةَ 
 في العدة . القاضيووافقه عمر . ذكره 

بهم سنة أهـل الكتـاب  سنوا: ))  الجزية من ااوس بقوله  أخذ عمر  نأ : ومنها
. فدلت هذه الوقائع على ما ادعيناه من إجمـاع الصـحابة  إجماعاً ينكر عليه أحد فكان  ولم(( 

 الوجوب . يفيدعلى أن الأمر المطلق 
هَاتعالى  قوله الأدلة أيضاا : ومن دَاد  مَلائ كَة  غ لاع   عَلَيـْ  عْصُونَ اهََّ مَـا أمََـرَهُمْ لا ي ـَ ش 

 وما ذلك إلا لوجوبه وهو المطلوب . معصيةعلى أن مخالفة الأمر  فدل
السيد لـو قـال لعبـده  أن من النظر : للوجوبعلى أن الأمر المجرد عن القرائن  ويدل

ـــاء ، وإن  هتثـــل فجمنـــه يســـتحق الـــذم  لم: اســـقني مـــاء ، فامتثـــل العبـــد فجمنـــه يســـتحق المـــدح والثن
ب فقــال : إني أمرتــه أنــه يســقيني مــاءً  تعاقبــهالعقوبــة ، فــرآه العقــلاء وهــو يعاقبــه فقــالوا لــه : لم و 

على حسـن لومـه وعقابـه نظـراً لمخالفتـه الأمـر فـدل  معهفعصاني ولم يفعل ، فجمن هؤلاء يتفقون 
 إلا لأنـه تـرك واجبـاً لأن الواجـب هـو الـذي يـذم علـى والعقوبـةذلك على أنه مـا اسـتحق الـذم 

 أذهان العقلاء . فيتركه مطلقاً وهذا متقرر 
أن صـيغة الأمـر المطلقـة أي المتجـردة عـن  صـريحةالأدلة تفيـدك أيهـا الطالـب إفـادةً  فهذه

فــاعلم أن هــذه القاعــدة مطــردة في جميــع الفــروع  ذلــكالقــرائن تفيــد الوجــوب ، فــجمذا تقــرر لــك 
وب إلا إذا ورد الصــارف لــه عــن فادلــه علــى الوجــ الســنةفكــل أمــر  هــر عليــك في الكتــاب أو 
باب العبـادات وباب الآداب ذلـك لأن بعـض العلمـاء  بـينبابه إلى باب آخـر ، مـن غـير فـر  
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فهــو للوجــوب وإذا كــان في الآداب فهــو للاســتحباب  العبــاداتقــال : إذا كــان الأمــر في باب 
 فر   بـين أمـر  وأمـر الأدلة السابقة عامة في جميع الأوامر من غير بلولا دليل على هذا التفريق 

الآداب ما هو واجب بمجرد الأمر به كالأكل باليمين والتسمية على الطعام  في، بل نحن نجد 
 ونحوها .

هـذه الأدلـة علـى عمومهـا حـي  تبقـىله ، والأصـل أن  هذا التفريق لا وجه أن : والمراد
وجـوب عنـد تجردهـا تفيـد ال الأبـوابيرد المخصـ  ولا مخصـ  هنـا ، فـالأوامر كلهـا وفي جميـع 

 والله أعلم . ، الأدلةعن القرائن ، هذا هو الصواب الذي دلت عليه 
 هذا فلم يبق إ  الفروع وه  كثيرة لكن أذكر ما تيسر منها فأقول : عل ت إذا

غُـــلام سَـــم   الله وكـــل  ياالـــذي رآه تطـــيفي يـــده في الطعـــام : ))  للغـــلام  قولـــه : منهـــا
)سـم الله( فهـو أمـر بالتسـمية فالأصـل  : الأول ثلاثة أوامـر   فهذاوكل  ا يليك ((  بيمينك

عنـد الطعـام واجبـة وقـد دلـت  التسـمية : فنقولفيه الوجوب إذ لا قرينة هنا تصرفه عن بابـه ، 
ســبب لاســتحلال الشــيطان للطعــام .  التســميةأدلــة أخــرى علــى هــذا الحكــم وأكدتــه بأن تــرك 

باليمين واجب  الأكل : فنقوللأصل فيه الوجوب ، فا أمر)وكل بيمينك( فهذا  قوله : الثاني
)وكــل  ــا  : الثالــثوأكدتــه بأن الشــيطان ذكــل بشــماله ،  ذلــكوقــد دلــت أدلــة أخــرى علــى 

علـى الإنسـان أن لا ذكـل إلا  ـا يليـه  فيب : فنقوليفيد الوجوب ،  والأمريليك( فهذا أمر 
فظن بعض العلماء أنه  ، القصعةن يتتبع الدباء م كان  عندنا حديث أن  أن الن   لكن، 

بـل الصـواب أن يقـال : إذا كـان  ، بصـحيحصارف للأمر عن الوجوب إلى الندب وهذا لي  
أن ذكـــل  ـــا يليـــه ، وإذا كـــان الطعـــام  الإنســـانالطعـــام واحـــداً أي نـــوع واحـــد فيجـــب علـــى 

 ا يليـك( علـى   ا شاء فالأمر في قوله : )وكل وذكلأصنافاً متنوعة فل نسان حق الاختيار 
 . أعلم الطعام واحداً ، والله كانبابه وهو الوجوب لكن فيما إذا  

ـــه : ومنهـــا وبالـــلا في الاستنشـــا  إلا أن  الأصـــابعالوضـــوء وخلـــل بـــين  أســـبلا))   قول
 توضأت فمضمض (( . إذاالأربعة ، ولأبي داود : ))  رواهتكون صائما (( 

الوضـــوء( أمـــر بالإســـبا  فيكـــون واجبـــاً  : )اســـبلا قولـــه : الأول أوامـــر : عـــدةهنـــا  فهـــا
 وهذا صحيح فالأمر فيه يفيد الوجوب . الإسالةوالإسبا  هو تعميم العضو بالماء مع 
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يفيد الوجوب لكن نظـرنا فوجـدنا  أنه: )وخلل بين الأصابع( أمر والأصل  قوله : الثاني
 أصـابعهنه كان يخلـل يذكروا أ لم  وضوءهقرينة تصرفه إلى الندب وهو أن جميع الذين وصفوا 

لم ينقلـوه  فلمـا ا يدل علـى أنـه لم يكـن يواظـب عليـه إذ لـو كـان  ـا يواظـب عليـه لنقلـه هـؤلاء 
هـو للنـدب  وإنمـادل على أن قوله : )وخلل بين الأصابع( لـي  علـى بابـه الـذي هـو الوجـوب 

 فيكون التخليل مندوباً .
بالاستنشـا  ، وأمـر بالمبالغـة،  أمـر : أمـران هنا: )وباللا في الاستنشا (  قوله : الثالث

توضــأ  إذا: ))  الوجــوب ويتأيــد ذلــك بقولــه  وهــوفأمــا الأمــر بالاستنشــا  فهــو علــى بابــه 
وفي روايــــة :  ،توضــــأ فليستنشـــق ((  ومـــنوفي روايــــة : ))  ،مـــاءً ((  أنفــــهأحـــدكم فليجعـــل في 

 : فنقــولهــو الوجــوب . فــالأمر بالاستنشــا  علــى بابــه و  ،((  المــاءبمنخريــه مــن  فليستنشــق ))
ولكنـه  صـبرةوأما المبالغة فأمر بها هنـا في حـديث لقـي  بـن  ، واجبات الوضوء الاستنشا  من

ـــــه   ـــــذكروا أن ـــــع الواصـــــفين لوضـــــوئه لم ي ـــــرة وجمي ـــــاللا في  كـــــانلم ذمـــــر بهـــــا في حـــــديث أبي هري يب
 الاستنشا  فدل ذلك على أن المبالغة فيه سنة لورود القرينة الصارفة .

والأصـل في الأمـر المطلـق  بالمضمضـة: )إذا توضأت فمضمض( وهذا أمـر  قوله : الرابع
تصــرفه عــن بابــه بـل  يــد ذلــك بأحاديــث  قرينـةواجبــة ولم  ت  المضمضــة : فنقــولالوجـوب ، 

 أعلم . واللهأخرى تفيد أن الأمر بها يراد به الوجوب ، 
اللتـــين قبـــل صــــلاة  أحـــدكم الـــركعتين صــــلى إذاأبي هريـــرة مرفوعـــاً : "  حـــديث : ومنهـــا

بعــد ســنة الفجــر ، والأصــل أنــه  بالاضــطجاعأمــر  فهــذاالصــبح فليضــطجع علــى شــقه الأهــن " 
وذلـك في حـديث أبي قتـادة عنـد مسـلم  النـدبله ما يصرفه عن بابـه إلى  للوجوب ، لكن ورد

الفجـر ثم أقيمـت  ركعـتي بـلال فصـلى النـ   فأذنفي قصة نومهم عن صلاة الفجر قال : " 
ركعــتي الفجــر ففعلــه هــذا  بعــد لم يضــطجع  فهنــافصــنع كمــا كــان يصــنع كــل يــوم "  ةالصــلا

علـى الشـق الأهـن بعـد ركعـتي الفجـر  الاضـطجاع : فنقـولإلى النـدب ،  بابـهصرف الأمر عن 
 سنة .

 ثم، صـلوا قبـل المغـرب ((   المغـربقبل المغرب ، صلوا قبـل  صلوا: ))   قوله : ومنها
قبـل  بالصلاة البخاري ، فقد أمر  رواهسنة ((  الناسهية أن يتخذها شاء كرا لمنقال : )) 

أمره الوجوب لكنه قال )لمن شـاء( وهـذه قرينـة تصـرف الأمـر عـن الوجـوب  فيالمغرب فالأصل 
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تــرد هــذه اللفظــة لقلنــا إن الصــلاة قبــل المغــرب واجبــة لكــن لمــا وردت القرينــة  لمإلى النــدب ولــو 
 نا بها .إلى الندب قل للأمرالصارفة 

 والأصـلأمر بالوضوء مـن لحمهـا  فهذامن لحوم الإبل ((  توضؤوا: ))   قوله : ومنها
 فنقـول،  المتعينفي الأمر أنه للوجوب ، ولا أعلم قرينة تصرف الأمر عن بابه فالبقاء عليه هو 

مـن مفـردات الإمـام أدـد  وهومن أكل لحم الإبل واجب للأمر به وهذا هو الراجح  الوضوء :
. 

التسـليم بأنـه  علـىفليتوضـأ ((  دلـهغسل ميتاً فليغتسل ومن  من: ))   قوله : ومنها
 لي ))        للاستحباب لا للوجوب بدليل قوله في الحديث الآخر فيهيحتج به فجمن الأمرين 

ومثلـــه أن أم عطيــة تولـــت هـــي  ،ميـــتكم هــوت طـــاهراً (( فــجمنعلــيكم مـــن غســل ميـــتكم غســـل 
يغسـلوها ثــلا ً  أنأنـه دخــل علـيهن وأمـرهن  وذكـرت رسـول الله  النسـاء غسـل بنــت وبعـض

الفـرا  مـن غسـلها أن  بعـدأو خمساً أو أكثر من ذلك وأنه أعطاهن حقوه ولم تذكر أنـه أمـرهن 
ـــا فلمـــا لم ذمـــرهن  دل ذلـــك علـــى عـــدم  بالاغتســـاليغتســـلن أو يتوضـــأن ولـــو أمـــرهن لنقلتـــه لن

بنــت عمــي  رضــي الله  أسمــاءلا فيــوز ، وغســلت وجوبــه لأن  خــير البيــان عــن وقــت الحاجــة 
: لا ، فهــــذا يُـعَـــدُّ  غســـل ب فقالــــوا عليهـــاوســـألت الصـــحابة هـــل  وخرجـــت عنهـــا أبا بكـــر 

اسـتحباباً ومـن دلـه فليتوضــأ  فليغتسـلغســـل مـيــتًا  مــن : فنقـول،  الحديــثصــارفاً للأمــر في  
لا فقــد قــال أدــد : لا يصــح في هــذا وإ للاحتجــاجاســتحباباً هــذا إذا ســلمنا ســلامة الحــديث 

 الباب شيء ، والله أعلم .
أمــر وهــو للوجــوب ولا  فهــذاواغســل ذكــرك ((  توضــأالمــذي : ))  في  قولــه : ومنهــا

بـه ،  للأمـرخرج منه مذي فيجب عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ  من : فنقولله صارفاً ،  نعلم
 والله أعلم .
أمر والأصل  فهذاما يقول المؤذن ((  مثلؤذن فقولوا سمعتم الم إذا: ))   قوله : ومنها

أهل العلم ، لكن ورد ما يصـرفه عـن بابـه وهـو مـا رواه مسـلم في  بعضفيه الوجوب ، وبه قال 
أكــبر الله أكــبر ، فقــال : علــى الفطــرة ، ثم  اللهمــؤذناً يــؤذن فقــال :  سمــع صـحيحه أن النــ  

د أن محمــداً رســول الله ، فقــال : خرجــت مــن النــار أشــه اللهقــال المــؤذن : أشــهد أن لا إلــه إلا 
 . الن   لأجابهفلو كانت الإجابة واجبة … 



 

 
31 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

((  ثم أراد أن يعــود فليتوضــأ بينهمــا وضــوءاً  أهلــهأتــى أحــدكم  إذا: ))   قولــه : ومنهــا
لكــن  ،أمــر والأصــل فيــه الوجــوب  فهــذاأنشــ  للعــود ((  فجمنــهمســلم ، وزاد الحــاكم : ))  رواه

عنــه أنــه طــاف علــى نســائه بغســل  ثبــت نــة تصــرفه عــن بابــه إلى النــدب وهــي أنــه وردت قري
أن  علـىدل ذلـك  يتوضأ ينقل عنه أنه توضأ . فلو كان الوضوء واجباً لتوضأ فلما لم ولمواحد 

 فجمنــهالأمــر بــه في الحــديث أمــر نــدب لا أمــر وجــوب ، ولأنــه قــال أيضــاً في روايــة الحــاكم : )) 
يتوضـأ  فـلاأمر معلـل فمـن كـان نشـيطاً للعـود أصـلاً لقوتـه وشـدة رغبتـه  فهو((  للعودأنش    

ولــو لم تــرد  الصــارفةوهــذا مــا يفهــم مــن الحــديث ، فهــذا الأمــر إذاً يــراد بــه النــدب لــورود القرينــة 
 لقلنا بالوجوب لهذه القاعدة .

ركعتـين قبـل  فليركـعدخل أحدكم المسـجد  إذا: ))  المسجد ، فقد قال  تحية : ومنها
، والأصــل في الأمــر الوجــوب ، وقــال بــه  المســجدعليــه ، فقــد أمــر بتحيــة  متفــقأن فيلــ  (( 

بابــه وهــو حــديث طلحــة بــن عبيــد الله لمــا  عــنبعــض العلمــاء لكــن هنــاك قرينــة تصــرف الأمــر 
: هـــل علـــي   قـــالصـــلوات في اليـــوم والليلـــة ((  خمـــ الإســـلام فقـــال : ))  عـــن ســـأل النـــ  

تطــــوع ،  بأنهــــامــــا عــــدا الصــــلوات الخمــــ   فوصــــفلا أن تطــــوع (( ، إ لاغيرهــــا ، قــــال : )) 
 اجلـ  : )) لـه النـ   وكذلك لما دخل رجل المسجد يـوم الجمعـة وتخطـى رقـاب النـاس قـال

كانت واجبة لأمره بها ، فهـا ن القرينتـان   فلوذمره أن يصلي ركعتين  ولمفقد آذيت وآنيت (( 
، لقلنــا  يــردا الصــحيح إن شــاء الله تعــالى، ولــو لم وهــوتصــرفان الأمــر عــن بابــه إلى الاســتحباب 

 القرائن يفيد الوجوب. عنبالوجوب لأن الأمر المطلق 
صــحيح ، فهــذا  والحــديثالجنــب إذا أراد أن ينــام أن يتوضــأ  أمــر النــ   أن : ومنهــا

عائشـة رضـي الله عنهـا  حـديثأمر والأمر يفيد الوجوب لكن بحثنا فوجدنا أن لـه صـارفاً وهـو 
الأربعة بسند  حسن ، فهـذه  رواهينام وهو جنب من غير أن ه  ماءً "  كان  الن   أن : "

ولــو لم تــرد لقلنــا بالوجــوب لأن الأمــر  الصــوابالقرينــة صــرفت الأمــر عــن بابــه إلى النــدب وهــو 
 المطلق عن القرائن يفيد الوجوب .

نفـه مـاءً ثم لينتثـر " أحدكم فليجعـل في أ توضأ إذاأبي هريرة مرفوعاً : "  حديث : ومنها
لـه صـارفاً عـن بابـه إلى النـدب بـل  يـد الأمـر القـولي  أعلم ولاأمر بالانتثار وهو للوجوب  فهذا
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واجــب مــن واجبــات الوضــوء لأنــه أمــر بــه والأمــر يفيــد  الاســـتننثار : فنقــولبالفعــل الــدائم ، 
 القرينة . عنالوجوب إذا خلا 

إلا إذا وردت القـرائن الصـارفة لـه  الوجـوب فق  ، فأي أمر  وجدتـه فادلـه علـى وهكذا
 أعلم وأعلى. واللهعن بابه فادله على ما دلت عليه القرينة ، 
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 الرابعــة القاعــدة
 بعد الحظر يفيد ما كان يفيدا قبل الحظر ( الأمر) 

 قولعن الإمام أدد وهي الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة وهي أرجح من  رواية وهذا     
الأدلة ورد فيها الأمر  منيشكل عليه كثير  فجمنه بعد الحظر يفيد الإباحة" الأمر" : مبعضه

إذا حظر الشارع قولًا أو فعلًا ثم  أنه )بالأمر بعد الحظر(بعد الحظر ولا يفيد الإباحة ونعني 
" زوروهاثم يقول : " ،تزوروا القبور"  لا" مثلاعاد فأمر به ، فهذا أمر بعد حظر كأن يقول 

الأمر الذي أعقب الحظر ماذا يفيد ب هل يفيد الوجوب كما كان يفيده لو  فهذاذلك ،  وونح
أو يفيد الإباحة ب أو يفيد حكمه قبل الحظر ب في هذه  ندبحظر ب أو أنه يفيد ال بعدلم يرد 
خلاف بين الأصوليين والصواب هو مقتضى هذه القاعدة وهو أن الشارع إذا حرم  المسألة
قبل  كانفجمن   ، وال ثم أمر به فجمنه يرجع بعد فك الحظر عنه إلى حكمه الأولمن الأق شيئاً 

فهو  مباحاً الحظر واجباً فهو بعد الحظر واجب وإن كان سنة فهو سنة وإن كان قبل الحظر 
 هو الموافق للأدلة   وه  كثيرة : وهذابعد الحظر مباح . 

فاَقـْتُـلُوا الْمُشْر ك يَن حَيْثُ  الْحرُُمُ  انسَلَخَ الَأشْهُرُ  فجم ذَا:  تعالى قوله : ذل  ف ن
الأشهر الحرم ثم حرمه الله في الأشهر الحرم ثم أمر  قبلالمشركين كان واجباً  فقتال وَجَدُْ وُهُمْ 

قبل  واجباً الوجوب لأنه كان  يفيد فاقتلواالحرم فقوله  الأشهربه مرةً  نية بعد انسلاخ 
، فجمن قتال  الإباحةإنه مباح على قول من قال إنه يفيد الحظر ، ولا هكن أن يقال هنا 

الحكم إلى ما كان يفيده  عادالكفار يعلم من الدين بالضرورة أنه واجب ، فلما فُكَّ الحظر 
 قبل الحظر .
 فحرم لا تَـقْتُـلُوا الصَّيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُم   آمَنُواأيَّـُهَا الَّذ ينَ  ياَ  :  تعالى قوله : ذل  ومن

به بعد  فأمر حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا  وَإ ذَا حال الإحرام ثم قال :  البري تعالى الصيد الله
بالصيد بعد الإحلال أمر بعد حظر ، فنقول يرجع إلى ما كان يفيده قبل  فالأمرالإحلال ، 
 يفيدفوجدنا أن الصيد مباح قبل الحظر فقلنا إن الأمر بالصيد إذاً بعد تحرهه  فنظرناالحظر ، 

 الإباحة لأنه كان مباحاً قبل تحرهه .
نوُد ي ل لصَّلاة  م نْ يَـوْم  الْجمُُعَة   إ ذَاأيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَنُوا  ياَ  :  تعالى قوله :ذل  ومن

الله تعالى إذا نودي للصلاة  حرمهأن البيع جائز ثم  فالأصل الْبـَيْعَ  وَذَرُوافاَسْعَوْا إ لَى ذ كْر  اهَّ  
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يَتْ الصَّلاةُ  فجم ذَا ثم أمر به في قوله:  الخطبةيوم الجمعة أي النداء الثاني الذي يعقبه  من قُض 
رُوا من فضل الله يفيد  والابتغاءالأمر بالانتشار  وهذا في  الَأرْض  وَابْـتـَغُوا م نْ فَضْل  اهَّ   فاَنتَش 

 حظر أفاد ما كان يفيده قبل الحظر . بعدالجواز لأنه كان يفيده قبل تحرهه ، والأمر إذا ورد 
فزوروها فجمنها تذكركم  القبور: )إني كنت نهيتكم عن زيارة   قوله : ذل  ومن

نهى عنها ثم أمر بها في قوله  ثمالآخرة( فالأصل أن زيارة القبور كانت جائزة أو مستحبة 
 بل الحظر .كان يفيد ذلك ق  لأنه)فزوروها( فهذا الأمر يفيد الإباحة أو الاستحباب 

…( الأضاحي فادخروا  لحوم: )كنت نهيتكم عن ادخار   قوله : ذل  ومن
عنه من أجل الدافة أي  نهيالحديث . فالأصل أن ادخار شيء  من لحم الأضحية جائز ثم 

الفقراء الذين نزلوا المدينة ، ثم أمر به في قوله : )فادخروا( فهذا الأمر يفيد الإباحة لأنه كان 
 الحظر . مباحاً قبل
يض   في  الن  سَاءَ  فاَعْتَز لُوا :  تعالى قوله : ذل  ومن عن جماع المرأة  فنهى الْمَح 
الإباحة لأن  يفيدبإتيانها ، وهذا الأمر  فأمر  فَأْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ  فجم ذَا قال :  ثمالحائض 

يرجع إلى حكمه السابق  رالحظالإتيان قبل الحيض مباح ، وبهذا يتبين لك جلياً أن الأمر بعد 
بعد الحظر إنما يفيد  الأمرقبل الحظر إلا أنك تلاحظ أن غالب ما ورد في الشريعة من 

هو القول بمقتضى هذه القاعدة والله  الأجودلكن  ، الإباحة ولذلك قال من قال إنه ل باحة
 تعالى أعلى وأعلم .
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 الخامســة القاعــدة
 الفور و  يفيد التكرار( عن القرائن يفيد المتجرد)الأمر 

 فـأقولفصلهما وشـرحهما واحـدة واحـدة ،  منقاعد ن مهمتان غاية الأهمية فلابد  هما      
 " . الفور عن القرائن يفيد المتجرد الأمر " الأولى : القاعدة :

ـــادرة  المـــراد : أقـــول وعـــدم التـــأخير ، فهـــل إذا أمـــر الله  بالفعـــل)بالفـــور( أي وجـــوب المب
أنه علـى التراخـي ، أي فيـوز للمكلـف  خـيره  أومَّا فهل تلزم المبادرة بامتثاله  بأمر   ورسوله 

، وقـد اختلـف العلمـاء في ذلـك اختلافـاً قـوياً  القاعـدةفعله مي شاء ، هـذا هـو مـا تجيـب عنـه 
، فقــال بعضــهم الأمــر المتجــرد عــن القــرائن يفيــد الفــور ، وقــال  واضــحاً قــد أثــر في الفــروع  ثــيراً 

، والصواب هو الأول أنه يفيد الفور ، وقد قلنا في المقدمـة أننـا نخـرج  التراخيهم بل يفيد بعض
الأصـــولية المختلـــف فيهـــا بصـــيغة الجـــزم علـــى القـــول الـــذي نرجحـــه ، والـــراجح هـــو أن  القاعـــدة
 : أمورالمتجرد عن القرائن يفيد المبادرة بالفعل أي الفور ، والدليل على ذلك عدة  الأمر

 وَسَـار عُوا في الخـيرات كقولـه تعـالى :  بالمسـارعةالعامـة الآمـرة  الأدلة ة عليه :الأدل من
ــنْ رَب  كُــمْ  مَغْف ــرَة  إ لَى   وقــال إ لَى مَغْف ــرَة   سَــاب قُوا :  وقولــه الْخــَيْراَت   فاَسْــتَب قُوا :  وقولــه م 

تعـالى في ذكـر صـفات  وقال يْراَت  الخَْ  في  كانواَ يُسَار عُونَ   إنهم تعالى مادحاً بعض أنبيائه : 
والمسـابقة لفعـل  بالمسـارعةالأدلة فيها الأمر  فهذه  الخَْيْراَت  يُسَار عُونَ في   أوُْلئَ كَ :   المؤمنين

بامتثال الأمـر فـور صـدوره ، لأن  بالمبادرةالخيرات وتحصيل أسباب المغفرة ولا يتحقق ذلك إلا 
أن الأمـر يفيـد الفـور والمسـارعة والمسـابقة  علـىقة فـدل ذلـك هذه هي حقيقـة المسـارعة والمسـاب

المبــادرين لامتثالهـا ولا هــدح الله تعـالى إلا مــا هــو  الخـيراتللامتثـال وقــد مـدح الله المســارعين في 
 إذاً هي الخير ، والله أعلم . بالامتثالخير فالمبادرة 
الملائكـــة  فبـــادر لآدَمَ  وااسْـــجُدُ  الله تعـــالى قـــال للملائكـــة  أن الأدلـــة أيضـــاا : ومـــن
إبلي  وعاتبـه الله تعـالى وعاقبـه أشـد العقوبـة  ـا يـدل علـى أن الأمـر في قولـه  وتخلفبالامتثال 

 اسْـــجُدُوا  وكـــان يفيـــد التراخـــي لقـــال إبلـــي  : ســــأسجد  الفـــورالفـــور إذ لـــو لم يفـــد  يفيـــد
ـــه علـــى التراخـــي ،  الأمـــر يفيـــد الفـــور لم يحصـــل ذلـــك دل علـــى أن  فلمـــاولكـــن بعـــد حـــين لأن

 والمبادرة بالامتثال ، والله أعلم .
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فيبـه واسـتمر  فلـم يصـلي فـدعاه النـ   كـان  أُبي بن كعب  أن الأدلة أيضاا : ومن
 تعـــالىمنعـــك أن تجيبـــني والله  مـــافـــر  قـــال : لبيـــك يا رســـول الله ، فقـــال : ))  فلمـــافي صــلاته 
يبُوايقـول :   في: يا رسـول الله إني كنــت  قـال((  ذَا دَعَـاكُمْ ل مَـا يُحْيــيكُمْ إ   وَل لرَّسُــول  ه َّ   اسْـتَج 
 عاتـب  الحديث ، وهو حديث حسـن صـحيح ، ووجـه الشـاهد منـه : أن النـ … صلاة 

بالإجابة  ا يـدل علـى أنـه تـرك شـيئاً يعاتـب عليـه والعتـاب لا يكـون إلا  المبادرةأبياً على عدم 
 ة الفوريــة والمبــادرة بالإجابــة بالأمــر في قولــه تعــالى : واجــب ، ثم اســتدل علــى أهميــ تــركعلــى 

يبُوا إذ لــو كــان لا يفيــد إلا  الامتثــاليفهــم منــه فوريــة  كــان  يــدل علــى أن النــ    ــا  اسْــتَج 
علـى  خيرهـا واسـتدل لـه بـذلك الأمـر  عاتبـهالتراخي لما عاتب أبياً في  خـير الإجابـة لكـن لمـا 

 . جليفور وهذا واضح دل ذلك على أن الأمر يفيد ال
البيـت  عـن رسـول الله  المشـركونصـلح الحديبيـة لمـا صـد  حـديث الأدلة أيضـاا : ومن

فيــه عليــه مــن الشــروط مــا رآه الصــحابة مجحفــاً بالمســلمين لمــا    واشــترطواوأبرمــوا معــه صــلحاً 
 يقــم أحــد ، فــدخل فلــمرؤوســكم ((  واحلقــوافــانحروا هــديكم  قومــوا: ))   النــ ذلــك قــال 

إلــيهم ولا تكلــم أحــداً مــنهم  اخــرجفقالــت : "  الخــبرأم ســلمة مغضــباً فأخبرهــا  علــى النــ  
، فأحســوا بكبــير مــا فعلــوه فقــاموا فنحــروا هــديهم وحلقــوا  ففعــلوانحــر هــديك واحلــق رأســك " 

يقتـل بعضـاً ، ووجـه الشـاهد أنـه لمـا أمـرهم بالنحـر والحلـق ولم هتثلـوا  بعضـهمرؤوسهم حي كـاد 
لــو كــان لا  إذيــدل علــى أنــه يفيــد الفــور   ــا ولم يبــادروا لتنفيــذه غضــب النــ   باشــرةمالأمــر 

دل ذلك أن الأمـر  فعل مايفيد الفور لما غضب من عدم امتثالهم عقيبه لكن لما غضب وفعل 
 حالاً . بالأداءالمطلق عن القرينة يفيد الفورية ولزوم المبادرة 

ماءً أو نحوه فلم يبـادر العبـد  اسقنيلو قال لعبده  السيد أن الأدلة النظرية أيضاا : ومن
ب فقـال لهـم : أمرتـه فلـم يبـادر بالامتثـال ،  عاقبتـهبالامتثال فعاقبه ، فجاءه العقـلاء فقـالوا : لم 

عقابــه  ــا يــدل علــى أنــه متقــرر في أذهــان العقــلاء أن  علــىلاستحســنوا ذلــك منــه ولم يلومــوه 
 . وأن هذا هو المفهوم من وضع اللغة . الفوريةصيغة الأمر ااردة تقتضي 

وهــو مقصــد  ، مــن عهــدة المطالبــة الخــروجأبــرأ للذمــة وأســرع في  أنــه الأدلــة أيضــاا : ومــن
من أدائـه أو لا فـجمن العـوارض كثـيرة وابـن آدم   يتمكنالعاقل ولأنه لا يدري إذا أخر الفعل هل 

 مـــا اســـتطاع لكـــان ذلـــك أبـــرأ بادر إلى متثـــال واتقـــى الله إذاكالخامـــة الطريـــة مـــن الـــزرع ، لكـــن 
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إلى الامتثال والمسـارعة في تنفيـذ الأمـر مـن تعظـيم شـعائر  المبادرةلذمته ، ثم أضف إلى هذا أن 
تقـــوى القلـــوب ، فجمنـــه لـــو أمـــرك الملـــك أو الأمـــير بشـــيء ولم تبـــادر إليـــه  علـــىالله وذلـــك دليـــل 
تعظـيم لـه ، لكـن لـو أنـك لعـدَّ ذلـك منـك سـخرية وتسـاهلاً بأمـره وعـدم  ذمركوتراخيت وهو 
امتثلــت لعَــدَّ ذلــك تعظيمــاً لأمــره ، ولله المثــل الأعلــى ، فجمنــك إذا بادرت في  أمــركمـن حــين مــا 

 اللهبأمر الشارع فور صدوره وسماعـه لكـان ذلـك مـن تعظيمـه ، وتعظـيم شـعائر الله أخـبر  القيام
 أنه من تقوى القلوب .

جمن عود ــــا علــــى الجــــد والمبــــادرة فــــ عليــــهإلى هــــذا أن النفــــوس علــــى مــــا عــــودت  وأضــــف
عليهــا ، وأمــا إذا عود ــا علــى الخمــول  الطاعــاتوالمســارعة في الخــيرات تعــودت عليــه وســهلت 

قواها وآثرت التأخير والتسويف ، ومـن ثَمَّ تثقـل  وفترتوالدعة والكسل وحب التأخير تراخت 
 جمـة وحكـم عظيمـة ، لـه مصـام الأمـر المطلـق يقتضـي الفـور بأنعليها الطاعة ، فصـار القـول 

 إنه على التراخي كما ترى . قلناوهذه المصام تفوت لو 
أمـر بالاجتنـاب  وهـو  فـاجتنبوه قولـه  فيلما نـزل تحرن الخمر  أنه الأدلة أيضاا : ومن
هـــذا الأمـــر أعظـــم الامتثـــال وبادروا بالاجتنـــاب حـــي ســـطروا أروع الأمثلـــة ،  الصـــحابة، امتثـــل 
 منهــاة في فمــه فَمجَّهــا وأريقــت دنان الخمــور في الشــوارع حــي ســالت مــن كانــت الشــرب فمــنهم

الفوريـة في  المبادرةشوارع المدينة ، ولم يتراخ أحد منهم  ا يدل على أنهم كانوا يفهمون وجوب 
إجماعــاً مــنهم أن الأمــر  فكــانتنفيــذ الأمــر ، ولم يعــرف عــن أحــد  مــنهم إنكــار ذلــك أو مخالفتــه 

 متثال .يفيد الفور وسرعة الا
: )) بينمــا  قــالابــن عمــر في الصــحيحين ،  حــديث الأدلــة علــى ذلــ  أيضــاا : ومــن

ـــزل عليــه الليلــة قــرآن  قــد النــاس بقبــاء في صــلاة الصــبح إذ جــاءهم آت فقــال : إن النــ   أنُ
هــذا  كيــفأمــر أن يســتقبل القبلــة فاســتقبلوها ، فاســتداروا كمــا هــم إلى القبلــة (( فــانظروا   وقــد

وجوب المبادرة ولذلك فعلوا  القبلةمن الأمر باستقبال  فهموا ن الصحابة هؤلاء الامتثال فجم
الأمـــر يفيـــد التراخـــي لمـــا تحركـــوا هـــذه الحركـــة  أنمـــا فعلـــوا ولم ينتظـــروا إلى انتهـــاء الصـــلاة ، فلـــو 

منهـــا لكـــن كـــانوا يفهمـــون أن الأمـــر هـــذا يفيـــد الفـــور  الفـــرا الكثـــيرة في الصـــلاة ولانتظـــروا إلى 
 ولا  هــم إلى الكعبــة ، ومثــل هــذا الفعــل لا يخفــى علــى النــ  كمــابامتثالــه واســتداروا   فبــادروا
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عـن أحـد  مـنهم أنـه أنكـر ذلـك  ـا يـدل علـى أن المتقـرر عنـدهم  يثبـتعلى سائر الصـحابة ولم 
 أعلم . الفور ، والله يفيدهو أن الأمر المطلق 

إلى الحـج  تعجلـوا: ))  لنـ  ل ومرفوعـاً يـروى عـن عمـر موقوفـاً  مـا الأدلة عليه : ومن
قـدر  مـن : " ضـعيف ، وقـال عمـر  وسـندهلـه ((  لا يدري أحـدكم مـا يعـرض فجمنهوالعمرة 
أن آمــر  هممــت لقــدوقــال : "  ،فلــم يحــج فــلا عليــه أن هــوت يهــودياً أو نصــرانياً "  الحــجعلــى 

الجزية ، ما هـم  عليهمعمالي فيرسلوا إلى الأمصار أن من وجد جدة للحج ولم يحج أن يضربوا 
الأمــر بالحــج للفــور وإلا لم  أنينكــر عليــه أحــد  ــا يــدل علــى  ولمبمســلمين مــا هــم بمســلمين " 

حرامــاً وإنمــا أمــر مــا يســو  لــه  يرتكــبيكــن للخليفــة الثــاني أن يحكــم بهــذا الحكــم علــى مــن لم 
بــادرة ، بالحــج يفيــد الفــور ووجــوب الم الأمــر خــيره ، لكــن لمــا قــال ذلــك وهَــمَّ بــه دل علــى أن 

تتأيد بعموم الأدلـة الدالـة علـى أن الأمـر  لكنهاوهذه الأحاديث وإن كانت في سندها ضعيفة 
 فالأدلة الماضية فيها كفاية إن شاء الله تعالى . الدليليفيد الفور ، وإن لم يقبل هذا 

التراخـي ، هــل التراخـي هــذا إلى  علـىيقـال لمــن يقـول إن الأمــر  أن الأدلــة أيضـاا : ومـن
إلى غاية مجهولة لأنه يؤدي إلى تفويـت  التأخيرله ب ولا هكن أن يكون  ة معينة أو لا غايةغاي

ــا خــيره إلى غايــة ،  فيــوزالواجــب بالكليــة ، وأمــا إن قــالوا إنــه  هــذه الغايــة معلومــة  هــل : قلن
هكــــن أن تكـــون مجهولــــة لأن الأحكـــام الشــــرعية لا تنـــاط بغــــايات   ولاللمكلـــف أو مجهولـــة ب 

هــــي ب ومــــا الــــدليل علــــى تحديــــدها  مــــي : فنقــــولللمكلــــف ،  معلومــــة، وإذا كانــــت  مجهولــــة
الواجـب ب كـل ذلـك  ـا لا جـواب عليـه عنـدهم ، إلا أن يقولـوا : فيـوز  لتـأخيرواعتبارها غايـة 

،  عاقبتـهالـذي يعلـم  ومـن : فقـلمع العلم بسـلامة العاقبـة ، فـجمن قـالوا ذلـك ،  الواجب خير 
باقـتراب الأجـل في  تعـالىب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ، وقد أخـبر الله فجمن العواقب من الغي

المكلـف فهـي  يعلمهـا لاتحديـد بغايـة   فهذا اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ  قَدْ عَسَى أَنْ يَكُونَ  وَأَنْ  قوله : 
لا يقـال : إن الأمـر يفيـد الفـور و  أنغاية مجهولة والحكم الشرعي لا يعلـق بغايـة مجهولـة ، بقـي 

أي لازم   ـا مضـى ، واسـتقام قولـك ، ومـا  عليكفيوز  خيره إلا لعذر  فجمذا قلت ذلك لم يلزم 
رحـم الله الجميـع  –إلا أكبر دليل  على فساد قولهم  بالتراخيورود اللوازم السابقة على القائلين 

لـه   تـثلاً : إن المكلف إذا امتثل الأمر عقيب صدوره فجمنه يكـون  أيضاً ثم يقال  –ردة واسعة 
القائلين بأنه على الفور والتراخي ، وأما إذا أخره ثم أتى به فجمنه يكون  تثلاً  عندبالإجماع أي 
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 لأنلـه عنـد البـاقي والعاقـل الأريـب يحـرص علـى فعـل المتفـق عليـه ،  بعضـهم فقـ  ومخالفـاً  عند
 تثلاً  يكونحينئذ  فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن ولأنه 

مـن فعـل المشـكوك  أولىللأمر بيقين ، وأما إن أخره فجمنه يشـك في صـحة امتثالـه وفعـل المتـيقن 
بأن الأمــر المطلــق عــن  القــولفيــه ، وبهــذا يتضــح لــك إن شــاء الله تعــالى أن القــول الــراجح هــو 

 القرينة يفيد الفور .
 ســتد ل وبقــ  الكــلام الشــري وا ناحيــةهــو الكــلام علــى هــذا القاعــدة مــن  فهــذا

 : فأقول عليها من ناحية الفروع
 بهــذافي الســنة العاشــرة ، فاســتدل  حــج فــرض في الســنة التاســعة وهــو  الحــج : منهــا

بشــرط  الفــورالقــائلون بالتراخــي ، وذهــب الحنابلــة في المشــهور عــنهم إلى أن الحــج فيــب علــى 
فجمن أخرته   خيرهالسنة ولا فيوز لك القدرة ، أي إذا كنت قادراً على الحج فعليك الحج هذه 

يفيـد  القرينـةبـه والأمـر المطلـق عـن  أمرا مع القدرة فأنت آثم بذلك ، لأن الله تعالى ورسوله 
إن شــاء الله  الــراجحالفــور واســتدلوا بحــديث عمــر الســابق ذكــره في قيــد الأدلــة وهــذا القــول هــو 

، وقد أمر الشارع بالحج  الفورلقرينة يفيد تعالى ، للقاعدة المذكورة وهي أن الأمر المطلق عن ا
لأن البيـــت لم  راجحـــةفجمنـــه لمصـــلحة  –إن ســـلمناه  - ولا قرينـــة فهـــو للفـــور ، وأمـــا  خـــيره 

ولا يطــوف بالبيــت عــريان  مشــركالبيــت  يحــج يكــن مــؤهلاً للحــج فأرســل أبا بكــر وعليــاً أن لا
سـنة لـيعلم النـاس  فأخرهـااحـدة إنمـا هـي حجـة و  أنهـا المشرع وكان يعلم  هو ،ولأن الن  

فالتـــأخير كـــان لمصـــلحة  ،بفرضـــية الحـــج علـــيهم وليتـــأهبوا للحـــج معـــه ليأخـــذوا عنـــه مناســـكهم 
إلى ذلـك مـا لم يكـن في  والمسـارعةراجحة ولا شك أن القاعدة إنما تقصد المبادرة لتنفيذ الأمـر 

 التأخير مصلحة ، والله أعلم .
أمر والأمـر يفيـد الفـور  فهذا الزَّكَاةَ  وَآتُوا الى قال : بالزكاة فجمن الله تع الأمر : ومنها

 علــىفــجمذا بلــلا المــال نصــاباً وحــال عليــه الحــول وجــب علــى مالكــه إخــراج الزكــاة فــوراً ، وهــذا  ،
 القول الصحيح .

 ضمانها أو لاب عليهأخر إخراج الزكاة حي تلف المال فهل  من : ومنها
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فالــذين يقولـون إن الأمــر يفيـد الفــور،   القاعـدة خـلاف يتفــرع علـى خلافهــم في هـذه فيـه
: عليه ضمانها لأنه فرط بتأخيرها والمفرط ضامن ، والذين يقولـون : لا يفيـد إلا التراخـي  قالوا

 . فعلهقالوا : لا ضمان عليه لأنه لم يفرط وإنما فعل ما فيوز له 
ـــــه فـــــرط في  أن الأول : والحـــــواب ـــــه ضـــــمانها لأن أمـــــره الله  إخراجهـــــا وقـــــد  خـــــيرعلي

 بإخراجها والأمر يفيد الفور .
م   فَع دَّة   قوله تعالى  فيالصوم ، فجمن الله تعالى قد أمر به  قضاء : ومنها   أُخَـرَ م نْ أَياَّ

علـى المكلـف المبـادرة بالقضـاء ، إلا أنـه دل الـدليل الصـحيح أن  إذاً يفيد الفور فيجـب  والأمر
فيه التراخي وهو حديث عائشة في الصحيح قالت :  الفور وأنه فيوز  علىقضاء رمضان لي  

فـلا أسـتطيع أن أقضـيه إلا في شـعبان لمكـان رسـول الله  رمضـانيكون علي  الصوم مـن  كان))  
 النـ هذا الفعل لا يخفـى علـى  ومثل((  مني  ، دل علـى أن  عليهـا ينكـر فلمـا أقرهـا ولم

م   فَع ـدَّة   الأمر في قولـه تعـالى  ـنْ أَياَّ مـن  الفـرعالتراخـي ، وعلـى هـذا يخـرج هـذا  يفيـد  خَـرَ أُ م 
 الأصل بمقتضى القرينة الصارفة والله أعلم .

إ طْعَــامُ  فَكَفَّارَتــُهُ  بإخراجهــا بقولــه  أمــركفــارة اليمــين فــجمن الله تعــالى قــد   إخــراج : ومنهــا
فيهــا للفــور فينبغــي بهـا فــجمذاً يكــون الأمـر  أمــرالآيــة ، فـجمذا ثبــت أنــه  الخ … مَسَــاك يَن  عَشَـرَة  

فجمذا أخرها بعد القدرة ولا عذر فمـات فجمنـه هـوت  العذرإخراجها على الفور مع القدرة وعدم 
وهــذا هــو الصــواب . وأمــا الــذين قــالوا إن الأمــر يفيــد  ،  خــيرهعاصــياً لأنــه أخــر مــا لــي  لــه 

ولم يخرجهــا عنــدهم علـى التراخــي ، مـي أخرجهــا أجـزأه ولــو مـات  الكفـارةالتراخـي فـجمن إخــراج 
 . الفور، ولكن القول الأول أصح لأن الأمر يفيد  ذثمفجمنه لا  

: لله علـــي  أن أصـــلي أو أتصـــد   يقـــوللـــه وقتـــاً كـــأن  الطاعـــة إذا لم يحـــدد نـــذر : ومنهـــا
نـــذر أن يطيـــع الله  مـــنبـــه في قولـــه ))  بالوفـــاء أو أعتمـــر ونحوهـــا ، فقـــد أمـــر النـــ   أحــج أو

بامتثالـه والـبراءة منـه ولا  المبادرةر بالوفاء بنذر الطاعة فالذي ينبغي ثبت أنه أم فلمافليطعه (( 
وقتـاً  يحـدد ولم اللهالفور فمـن نـذر أن يطيـع  يفيد((  فليطعهفيوز التأخير لأن الأمر في قوله )) 

والــتمكن فمــات فجمنــه هــوت  القــدرةفليطعــه الآن مــع صــلاحية الوقــت والقــدرة فلــو أخــره بعــد 
 لأن الأمر يفيد الفورية . عاصياً على الصحيح
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فتلفت عنده فهل يضمن ، على  بيعهاقال لوكيله بع هذه السلعة فتأخر في  لو : ومنها
ومن قال للفور قال : بأنـه يضـمن لأنـه  ،قولين : من قال بأن الأمر للتراخي قال : لا يضمن 

لأولى وهــي أن هــو الكــلام علــى القاعــدة ا فهــذامفــرط في التــأخير وهــو الــراجح إن شــاء الله ، 
 الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية .

المللــق عــن القرينــة    الأمــر هــو : " ونحــهاقولنــا )  التكــرار(  فهــ الثانيــة :  وأمــا
 يفيد التكرار "
 أن حـا   : إمـا ثـلا الأمـر لا يخلـو مـن  أنأن يقـال : اعلـم ردـك الله تعـالى  وبيانها

والليلــة "  اليــومصــلوات في  خمــ : "  عليــه كقولــه  ولمحمــيقــترن بــه مــا يفيــد التكــرار فهــو 
ـــه تعـــالى :  فـــالأمر ـــلاةَ  أقَ يمُـــوا في قول ـــةالتكـــرار لوجـــود القرينـــة  يفيـــد الصَّ علـــى ذلـــك  الدال

ثــلا ً ، والأمــر  النــوموكــالأمر بغســل نجاســة الكلــب ســبعاً ، والأمــر بغســل اليــد عنــد القيــام مــن 
 بالاستجمار بثلاثة أحجار.

علــى إفــادة المــرة الواحــدة فقــ  فهــذا  يــدليــرد دليــل مــرتب  بالأمــر  أن الثانيــة : والحالــة
مـرة فمـن زاد فهـو تطـوع  الحـج: ))   قولـهيحمل على ما دل عليه من الوحدة ، مثـال ذلـك 

ـجُّ عَلـَى النَّـاس   وَه َّ   بالحج في قوله تعـالى :  الأمرهذا التقييد أفادنا أن  فجمن((   الْبـَيْـت  مَـنْ  ح 
هــذا الأمــر  أن((  فحجــواالله كتــب علــيكم الحــج  إن: ))  قولــه  وفي اسْــتَطاَعَ إ ليَْــه  سَــب يلا 

الواحــدة ، إذا علمــت هــذا فــاعلم أن هــاتين  المــرةيفيــد المــرة الواحــدة لأنــه اقــترن بمــا يــدل علــى 
دل لأن القاعــدة ليســت تبحــث في الأوامــر الــتي  شــرحهالحــالتين لا تعلــق لهمــا بمــا نحــن بصــدد 

دل الدليل على إفاد ـا للمـرة الواحـدة ، وإنمـا البحـث هنـا  فيماالدليل على إفاد ا التكرار ولا 
مطلقة عن القرائن المفيدة لأحد الأمرين ، فهذه الأوامر المطلقـة عـن  وردتفي صيلا الأمر التي 

نــا )لا التكــرار أو لا تفيــده ب هــذا هــو مــا تجيــب عنــه هــذه القاعــدة وهــي قول تفيــدالقــرائن هــل 
التكـرار  تفيـد( أي أن هذه الأوامر المطلقة عـن القـرائن لا تفيـد التكـرار ، ومعـنى أنهـا لا التكرار

واحــدة برئــت  مــرةً أي أن المكلــف يخــرج مــن عهــدة الأمــر بهــا بفعلهــا مــرةً واحــدة ، فــجمذا فعلهــا 
الحنفيـــة  أكثـــرذمتـــه وخـــرج مـــن عهـــدة المطالبـــة بهـــا ، هـــذا هـــو القـــول الصـــحيح وهـــو مـــذهب 

وأبو الخطاب في  الروضةوالظاهرية ورواية عن الإمام أدد واختارها من أصحابنا ابن قدامة في 
الإمـام الشـنقيطي وغـيره  واختـارهالتمهيد بل ونسب هذا القول إلى أكثـر العلمـاء والمتكلمـين ، 
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ـــة الـــتي ســـيأتي  إن شـــاء الله تعـــالى ، وذهـــب  تحقيقهـــامـــن المحققـــين ، وهـــو الـــذي تقتضـــيه الأدل
ونقلــه ابــن القصــار عــن مالــك وهــو قــول  التكــرارقاضــي أبــو يعلــى مــن أصــحابنا إلى أنــه يفيــد ال

وهو رواية عـن الإمـام أدـد ردـه الله تعـالى ،  الاسفرايينيبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحا  
، المعتمــد في تقريــر القاعــدة هــو أنــه لا يفيــد التكــرار  والمتكلمــينوهــو قــول جماعــة مــن الفقهــاء 

 : التاليةالراجح للأدلة وهو 
عدد  معين لا مرة ولا أكثر من ذلك ،  علىصيغة الأمر ااردة لا دلالة فيها  أن : منها

ماهية الفعل أي كنهـه فقـ  مـن غـير تعـرض  حصولوإنما فيها مطلق الأمر ، فهي إنما تقتضي 
( فجمنمـا اقتضـى ذلـك لـه : )صَـ الفعل ، فجمنه إذا قـال كميةلا لمرة  ولا أكثر فلا دليل فيها على   ل  

عـدد  معـين حـي فيـب لأجلـه التكـرار ، فـالمطلوب إذاً مـن صـيغة  علـىإيقاع حقيقة الصلاة لا 
ماهية الفعل وحقيقتـه ، وماهيتـه تحصـل بفعلـه مـرةً واحـدة فـلا فيـب مـا  تحقيقالأمر ااردة هو 

 بدليل وهذا هو المراد بقولنا )لا يفيد التكرار( . إلازاد عليها 
فــدخل ثم  ، : ادخــل الــدار لعبــدهاللغــة فــجمن الســيد لــو قــال  وضــع لأدلــة أيضــاا :ا ومــن

قـد طلـب منـه مطلـق الـدخول وقـد دخـل  لأنخرج لكان العبد  تـثلاً لأمـر السـيد بالـدخول ، 
لومه على عدم دخوله مرة  نيـة و لثـة  السيدأي أنه امتثل أمر السيد بالدخول فلا يحسن من 

العقـلاء ولقـالوا إنـك أمرتـه بالـدخول وقـد دخـل ،  عليـهى ذلـك لأنكـر ورابعة ، بل لو لامه علـ
، وإنما طلبت منه تحقق ماهية الدخول وقد امتثـل العبـد  معينولا دلالة في صيغتك على عدد  

يحســن لومــه ولا توبيخــه ، ومــا ذلــك إلا لأن الأمــر ااــرد عــن  فــلاذلــك بدخولــه مــرةً واحــدة ، 
 . التكرارالقرائن لا يفيد 

والنــذر، وبيــان ذلــك أنــه لــو قــال:  اليمــينالأمــر المطلــق علــى  قيــاس الأدلــة أيضــاا : نومــ
من عهدة اليمين عند عقلاء بني آدم بصـيام  فيخرجوالله لأصومن ، فهذا إلزام لنفسه بالصيام 
هـذه تقتضــي التكــرار ، فليقـل ذلــك أيضــاً في  اليمــينيـوم واحــد فقـ  ، فلــم يقــل أحـد هنــا بأن 

والإفيــاب في كــل  ، فــجمن مــا وجــب باليمــين كالــذي فيــب  الإلــزامن القرينــة بجــامع الأمــر ااــرد عــ
علـــى فعلـــه عبـــادة ، فـــجمذا كـــان إلـــزام الإنســـان نفســـه عبـــادةً  المحلـــوفبالشـــرع وخاصـــة إذا كـــان 

يفيــد التكــرار فكــذلك إلــزام الشــارع لــه بهــذه العبــادة بالأمــر بهــا لا يفيــد  لاباليمــين علــى فعلهــا 
هــذا  عهـدةلـك يقـال في النـذر فجمنـه لـو قـال : لله علـي أن أصـوم ، لخـرج مـن ومثـل ذ ، التكـرار
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أيضـــاً  يفيـــده لاالنـــذر عنـــد العقـــلاء بصـــوم يـــوم  واحـــد  فقـــ  ، فـــلا يفيـــد التكـــرار هنـــا فكـــذلك 
يفيد التكـرار في النـذر علمنـا  لابالأمر اارد لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع ، فجمذا كان 

 . القرائنبالأمر الشرعي اارد عن أنه لا يفيده أيضاً 
الــدار ويخــرج ثم يــدخل ويخــرج ثم  يــدخلالعقــلاء لــو رأوا عبــداً  أن الأدلــة أيضــاا : ومــن

: سـيدي قـال لي : ادخـل الـدار ،  فقـاليدخل ويخرج فسألوه عن سبب هذا الـدخول المتكـرر 
الوا لــه : إنمــا أمــرك في هــذا التصــرف ،ولقــ وأخطــألمـا تــردد واحــد مــنهم في أن العبــد أســاء الفهــم 

امتثلت الدخول بالمرة الأولى فيبقى دخولك الثاني  وأنتبالدخول ولم ذمرك بتكرار الدخول ، 
التكـــرار  يفيـــد ولم تـــؤمر بـــه ،  ـــا يـــدل علـــى أن الأمـــر المطلـــق لا فيـــهوالثالـــث والرابـــع لا فائـــدة 

 مهمة جداً . اللغويودلالة الوضع 
في الطــلا  ، فــجمن الــزوج لــو قــال  الوكالــةاــرد علــى الأمــر ا قيــاس الأدلــة أيضــاا : ومــن

ذلـك فالوكيـل لا هلـك إلا طلقـة واحـدة ،  ومعلوكيله : طلق زوجتي ، فقد أمره بطلا  زوجته 
فليقل ذلك في الأمر المطلـق بجـامع الأمريـة في كـل  ،  وكالتهفجمذا طلق الوكيل مرةً واحدة انتهت 

 المرة فكذلك الأمر اارد لا يفيد إلا المرة ، والله أعلم .لا يفيد إلا  الوكالةفكما أن الأمر في 
: صـمت ، فجمنـه يكـون صـادقاً  وقـالالرجـل لـو أخـبر عـن نفسـه  أن الأدلة أيضاا : ومن

واحـد  فقـ  ، فهـذا يـدل علـى  يـوم  بصوم يوم  واحد  ، ولو قال : سوف أصـوم ، صـد  بصـوم 
صــد  إلا بصــوم الأيام كلهــا وهـــذا  لمـــاه أن الأمــر المطلــق لا يقتضــي التكـــرار ولــو كــان يقتضــي

 واضح .
الــراجح بعــض الإشــكالات الــتي  المــذهبعلمــت هــذا فــاعلم أنــه يشــكل علــى هــذا  إذا

فمــن ذلــك : حــديث ابــن  ، التكــرار يقتضــيأوردهــا الفريــق الآخــر القــائلون بأن الأمــر المطلــق 
،  فحجـــواج الله فــرض علـــيكم الحــ إن: ))  عبــاس عنــد مســـلم في وجــوب الحــج وهـــو قولــه 

،  اســتطعتمفقــام رجــل قــال : أفي كــل عــام  يا رســول الله ، فقــال : لــو قلــت نعــم لوجبــت ولمــا 
كــــان   لـــو(( فحجـــوا)) قولــــهالإشـــكال أن الأمـــر في  ووجــــهالحـــج مـــرة فمــــن زاد فهـــو تطـــوع (( 

قولــه )أفي كــل عــام  يا  أعــني الواحــدة لمــا حســن ســؤال الأقــرع بــن حــاب   المــرةإلا  يفيــد لا
لمــا كــان لا يفيــده حســن الســؤال منــه ، والأقــرع مــن فصــحاء العــرب ، فــدل  لكــن(، رســول الله
،  التكــراريفهــم أن الأمــر ااــرد لا يفيــد التكــرار فكيــف تقولــون إنــه لا يفيــد  يكــن لمســؤاله أنــه 
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 مهـــزولكـــذا قـــالوا ، وهـــو كـــلام   ، فـــجمنكم بهـــذا تكونـــون قـــد فهمـــتم شـــيئاً لم يفهمـــه الأقـــرع 
 ذل  من أمور: وبيانحجة ،  ضعيف لا تقوم به

، أعــني أن الــدليل يــرد علــى قــولكم   أيضــاً الأقــرع لم يفهــم مــن الأمــر التكــرار  أن : الأول
عــن المــراد بالأمــر لأنــه لم يفهــم إفادتــه  ســألكمــا يــرد علــى قولنــا ، فنقــول : ســلمنا أن الأقــرع 

رار كمـا تقولـون إذ لـو  أنـه لم يكـن يفهـم أنـه للتكـ علـىللمرة الواحـدة ، لكـن أيضـاً سـؤاله دليـل 
التكرار فلمـاذا يسـأل عـن إفادتـه التكـرار ، ففـي الحقيقـة أن  المطلقكان الأقرع يفهم من الأمر 

 على كلا المذهبين هذا مع التسليم . يردحديث ابن عباس هذا 
لكم وبيـان ذلـك  لاأن هذا الحديث دليل لنا  وجد من تدبر إجابة الن   أن : الثاني
قلـت نعـم  لـو عليـه الصـلاة والسـلام )) فقـالقال الأقرع )أفي كل عـام(  ثم(( افحجو أنه قال ))

التكـرار ، فـدل  لأفـادلو أجـاب الأقـرع بـنعم  أي(( نعملوجب تكرارها بقوله )) أي((  لوجبت
يفيـد التكـرار لقـال يا  كـانيفيـد التكـرار ، لأنـه لـو   لا(( فحجـواذلك على أن الأمر في قوله ))

قلـت نعـم((  لـولكنـه قـال )) ،ل عام لكن يكفيك مرة وما زاد فهـو تطـوع أقرع نعم الحج في ك
التكــرار فــالتكرار  امتنــع(( نعــملامتنــاع ، أي لمــا لم يقــل )) امتنــاع)لــو( في اللغــة حــرف  وحــرف
، فـجمذا انتفـى التكـرار بانتفـاء قـول )نعـم(  إذاً لم يقلـه فـلا تكـرار  لكنـه(( نعـممن قوله )) مستفاد

في آخــر الحــديث  الدلالــةقــال مبينــاً لهــذه  ولــذلك(( فحجــوامــر في قولــه ))بقينــا علــى دلالــة الأ
لمــذهبنا لكــن الغفلــة  الأدلــةحقــه أن يكــون في ســيا   وهــذامــرة فمــن زاد فهــو تطــوع((  الحــج))

 عنه أوجبت  خيره فالله المستعان .
ذا يفيـد التكـرار فلمـا لا(( فحجـواكـان الأمـر كـذلك والأمـر في قولـه ))  فـجمذا قلـت : فإن

 ب هذاالأقرع هذا السؤال ب ولماذا لم يكتف بدلالة الأمر الأول ب فما الداعي لسؤاله  يسأل
يكتــف بالوضــع اللغــوي بــل أراد أن  ولمالأقــرع أراد زيادة الاحتيــاط لدينــه  لعــل : فنقــول

الاحتيـاط المطلـوب شـرعاً  مـنالإشكال وينتفي الاحتمـال ، وهـذا  ليزول يسمعها من الن  
ووجــدها متكــررة فالصــلاة  المشــروعةعيــب في هــذا ب أو لعــل الأقــرع نظــر إلى الفــرائض ، ومــا ال

فغالــب الفــرائض متكــررة إمــا في اليــوم  ســنةتتكــرر كــل يــوم  وليلــة والزكــاة كــل ســنة والصــيام كــل 
كالصـيام ونحـوه   أنـه موسمـه كـل عـام ظـن  يتكـرروإما في السنة فلما سمع الأمر بالحج والحـج 
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ذا الظــن بالســؤال ، فســأل فأجيــب ، فهــذا بالنســبة ل شــكال الأول والجــواب هــ إزالــة، فــأراد 
 عليه .

إذا نهيــت عــن شــيء فعليــك تركــه  أيتقولــون إن النهــي يقتضــي التكــرار  ألســتم : وقــالوا
، والأمـر كـالنهي فكمـا أن النهـي  التكـرارأبداً ولا يكفيك تركه في زمن دون زمن فالنهي يفيـد 

 القول فيهما واحد . لأنمر يفيد التكرار ، يفيد التكرار فكذلك الأ
في هـذه المسـألة قيـاس مـع  النهـيهذا لي  بصـحيح وقياسـكم الأمـر علـى  أبداً  : فنقول

له إلا بتركـه مطلقـاً في جميـع  امتثالكالفار  ، وذلك لأنك إذا نهيت عن شيء فجمنه لا يتصور 
ور من إفياده مرةً واحدة ، وقياس ما ، فهو يتص لهالأزمان ، فجمنك إن فعلته مرة لا تعد  تثلاً 

يتحقق امتثاله إلا بالترك المطلق قياس غير صحيح وأيضاً  لاامتثاله يتحقق بمرة  واحدة على ما 
والتكرار فيه لا مشقة فيه ، وأما الأمر فـجمن المطلـوب فيـه فعـل  التركفجمن المطلوب في النهي هو 

ع المشـقة والحـرج عـن المكلفـين ، فـالقول بأن المشـقة ، وأصـول الشـريعة ترفـ يوجـبوالتكرار فيـه 
لا يفيـــد التكـــرار قـــول متوافـــق مـــع أصـــول الشـــريعة ولله الحمـــد والمنـــة وبـــه التوفيـــق  ااـــردالأمـــر 

 . والعصمة
أن الــراجح مـــن خـــلاف الأصـــوليين في  تعـــالىعلمــت هـــذا تحقـــق لــديك إن شـــاء الله  إذا

يبــق فيهــا إ  ذكــر بعــض الفــروع عليهــا  ولم ،هـذه المســألة هــو مــا اعتمــدناه في هــذه القاعــدة 
 لتتض  أكثر فأقول :

في إعادة التيمم لكل صـلاة فهـل  تعالىالعلماء ردهم الله  اختلاف الفروع عليها : من
أن يصلي بالتيمم عدة صلوات كما أنـه تجـوز  فيوزيلزم إعادة التيمم عند القيام لكل صلاة أو 

فيــب  إنــه بعضــهم : فقــالخــلاف بــين العلمــاء ،  فيــهالصــلوات الكثــيرة بوضــوء  واحــد ب هــذا 
من مذهبنا وقال به جمع من العلماء واستدلوا بدليلين ،  المشهورإعادة التيمم لكل صلاة وهو 

ـــــه تعـــــالى  ـــــلُوا  الصَّـــــلاة  قُمْـــــتُمْ إ لَى  إ ذَا الأول : قول ـــــه … فاَغْس  ـــــدُوا مَـــــاءً … إلى قول فَـلـَــــمْ تجَ 
مُــــوا إلى الصــــلاة : أحــــدهما أصــــلي والآخــــر بــــدلي ،  القيــــاميئين عنــــد أمــــر الله بشــــ فقــــد  فَـتـَيَمَّ

ـلُوا، وقد خرجا بصـيغة الأمـر في قولـه  التيممفالأصلي هو الوضوء ، والبدلي هو   وفي فاَغْس 
 فيـب : فنقـول، والأمر يفيـد التكـرار .  الصلاةذلك الأمر بالقيام إلى  وعلق فَـتـَيَمَّمُواقوله 

 عند كل صلاة أيضاً. التيممب الوضوء عند كل صلاة ، وفي
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الصـلوات  صـلى وهو أن الن   صلاةجاءنا دليل يخرج وجوب الوضوء عند كل  لكن
كما في حديث عمـر بـن أميـة الضـمري ، بـل وفي حـديث آخـر أن عمـر   واحدالخم  بوضوء 

 الوضـوء فخـرجفعلتـه ((  عمـداً : ))  فقـالصنعت اليوم شيئاً لم تكـن تصـنعه "  لقدقال له : " 
بقي التيمم لم ذت دليل يخرجـه عـن الوجـوب عنـد كـل صـلاة فـالأمر بـه يفيـد  لكنبهذا الدليل 

 كل قيام  للصلاة .  عندتكراره 
السـنة أن لا يصـلى بالتـيمم  مـن: "  وموقوفـاً ابـن عبـاس مرفوعـاً  حـديث الثاني : الدليل

حكــم المرفــوع،  تقــدير أنــه موقــوف فهــو في وعلــى"  الأخــرىإلا صــلاة واحــدة ويتــيمم للصــلاة 
كذا فله حكم الرفع فهذان دليلان علـى وجـوب إعـادة التـيمم   السنةلأن الصحابي إذا قال من 

 المفروضة . الصلاةعند كل صلاة أعني 
لـه أن يصـلي الصـلوات الخمـ   يحـدث بـل لمبعض أهل العلم : لا يلزم إعادتـه مـا  وقال

لــه والبــدل ذخــذ  لأن التــيمم بــدل الوضــوءبتــيمم واحــد وذلــك لأمــور : الأول : القيــاس علــى 
أحكام الوضوء أنه فيوز أن تصلي بالوضـوء  ومنحكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلافه ، 
الآيـــة فــجمن فيهـــا الأمــر بالتـــيمم والأمــر لا يفيـــد  وأمــاالواحــد جميــع الصـــلوات فكــذلك التـــيمم ، 

داً ، فقد ضعفه يصح من جهة سنده بل هو ضعيف ج فلي التكرار وأما حديث ابن عباس 
الشــرعية لا تثبــت بمثلــه ، وهــذا القــول هــو الــراجح وهــو  والأحكــامالمحققــون العــارفون بالعلــل ، 

التكـرار كمـا رجحنــا  يقتضـي ردـه الله تعـالى وذلـك لأن الأمــر لا تيميــةاختيـار أبي العبـاس ابـن 
 الحديث فسبق الجواب عنه ، والله أعلم . وأماسابقاً 

 من الطلقاتب الوكيله: طلق زوجتي ، فكم هلك قال لوكيل لو : ومنها
جميــع مــا هلكــه موكلــه مــن الطلقــات،  الوكيــلخــلاف بيــنهم ، فقــال بعضــهم : هلــك  فيــه

بالطــلا  والأمــر يفيــد التكــرار ، فللوكيــل أن  أمــرهوالموكــل هلــك الــثلاث فكــذلك وكيلــه ولأنــه 
 يفيـد  طلقـة واحـدة لأن الأمـر لا: بـل لا هلـك إلا بعضـهميطلق واحدة واثنتين وثلا ً ، وقال 

الطــلا  مــن غــير تعــرض  لعــدده ، وقــد وقــع بالطلقــة الأولى ، فتبقــى  إيقــاعالتكــرار وإنمــا المــراد 
لا وكالــة فيهــا فتكــون لاغيــة لأنهــا وقعــت  ــن لا هلــك حــل العقــد وهــذا هــو  الزائــدةالطلقــات 

في  إشـكال لا ثـلا ً ، فهـذا لـه : طلـق زوجـتي إن شـاء الله تعـالى ، لكـن لـو قـال الـراجحالقول 
 إفادته للتكرار لوجود القرينة وهي قوله )ثلا ً( ، والله أعلم .
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 لمـــن قولـــه  وفي ه َّ   وَالْعُمْـــرَةَ الْحــَـجَّ  وَأَ  ّـُـوا بالعمـــرة في قولـــه تعـــالى :  الأمــر : ومنهـــا
 والعمرة ((. الحججهاد لا قتال فيه  عليهنوحديث : ))  ،وتعتمر ((  وتحجسأله : )) 

واحـــدة  كمـــا مضـــى ، وأمـــا الأمـــر  مـــرة  الأمـــر بالحــج فقـــد ورد مـــا يفيـــد أنـــه  أمـــا : فنقـــول
، فــــالأمر بهــــا أمــــر مجــــرد عــــن القــــرائن ،  التكــــراربالعمــــرة فلــــم ذت مــــا يفيــــد المــــرة الواحــــدة ولا 
رد بهــا إذا فعلهــا مــرةً واحــدة ، لأن الأمــر ااــ الأمــرفالصــواب إذاً أن الإنســان يخــرج مــن عهــدة 

على القول بوجوبها ، فـجمذا قلنـا بوجوبهـا فتـبرأ الذمـة ويسـق   هذاعن القرينة لا يقتضي التكرار 
، وأما على القـول بأن الأمـر يفيـد التكـرار فـلا تـبرأ الذمـة إلا بفعلهـا  واحدةالطلب بفعلها مرةً 

 الإمكان لكن الراجح ما قدمت لك لهذه القاعدة . معدائماً 
أمرنا بالصلاة عليه  تعالىذكر وذلك لأن الله  كلما  ة على الن  الصلا تكرار : ومنها
    وَسَــــل  مُواعَلَــــى النَّــــ     يَا أيَّـُهَــــا الَّــــذ ينَ آمَنــُــوا صَــــلُّوا عَلَيْــــه   يُصَــــلُّونَ اهََّ وَمَلائ كَتــَــهُ  إ نَّ  في قولــــه : 

 ر أو لا بيفيد التكرا هل عَلَيْه   صَلُّوافي قوله  فالأمر  تَسْل يمًا
فتجـب الصـلاة عليـه كلمـا ذكـر ويؤيـده  التكـرارخلاف ، فقال بعضـهم : نعـم يفيـد  فيه

أنــف امــرك  ذكــرت  رغــم: ))  وقولــهعلــي ((  يصــلمــن ذكــرت عنــده ولم  البخيــل: ))  قولــه 
 يصل عليك ، قل آمين ، فقال : آمين (( . فلمعنده 

مـن  الإنسـانيفيـد التكـرار ، فيخـرج  لا عَلَيْـه   صَـلُّوابعضهم : بل الأمر في قوله  وقال
، وهـذا  الوجـوبعهدته بفعله مرةً واحدة في عمره ويبقى ما عـداه علـى سـبيل الاسـتحباب لا 
فجمنهــا تــدل  الأخــرىهــو الــراجح في نظــري إن شــاء الله تعــالى لهــذه القاعــدة ، وأمــا الأحاديــث 

 على  كد الاستحباب لا الوجوب ، والله أعلم .
، فــردت لعيــب  فيهــا فهــل فيــوز  فباعهــال لوكيــل البيــع : بــع هــذه الســلعة قــا لــو : ومنهــا

القاعدة ، وفيه خلاف مبناه هذه القاعـدة  هذهللوكيل أن يبيعها مرةً أخرى ب هذا يتفرع على 
: نعـم يبيعهـا مـرةً أخـرى لأن الأمـر في قولـه )بـع  قـال، فمن قال : إن الأمر يقتضي التكـرار ، 

: لا يفيـد التكـرار قــال : لا حـق لـه في البيـع الثــاني إلا  قـالرار ، ومــن هـذه السـلعة( يفيـد التكـ
)بع( لا يفيد التكرار وهذا هو الـراجح عنـدنا إن شـاء الله تعـالى  قولهبأمر جديد لأن الأمر في 

 الأحوط في أموال الناس ، والله أعلم . ولأنهلهذه القاعدة ، 
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أو السـنة تعمـيم البـدن بالمـاء  التثليـثيـه الغُسْـل مـن الجنابـة ، هـل يسـن ف تكـرار : ومنها
تُمْ جُنبُاً   وَإ نْ  تعالى قال :  اللهمرةً واحدة فق  ب فيه خلاف ، وبيان ذلك أن    فـَاطَّهَّرُواكُنـْ

، والمراد بالتطهر هنا الاغتسـال أي أمـر بالاغتسـال عنـد  الجنابةبالتطهر إذا تحقق وصف  فأمر
روايــة في المــذهب عنــدنا : أن الســنة تكــرار الغســل ثــلاث وهــو  العلمــاءالجنابــة ، فقــال بعــض 
 على ذلك بأمرين : استدلوامرات ، وأظن أنهم 

في الوضــوء فكــذلك في الغســل بجــامع  مســتحب: قاســوه علــى الوضــوء فالتثليــث  الأول
 أن كلاً منهما طهارة واجبة  .

التكــرار ،  يفيــد  هَّرُوافــَاطَّ  فــالأمر في قولــه  ،: أن الأمــر المطلــق يفيــد التكــرار  والثــاني
 : بل السنة الاقتصار في الغسل على مرة  واحدة وذلك لأمور : العلماءوقال أكثر 
هـو تعمـيم البـدن  المطلـوبيفيـد التكـرار لأن  لا  فـَاطَّهَّرُوا : أن الأمر في قوله  الأول

 بالماء وهو حاصل بالمرة الأولى .
يفــض المــاء  لملمــا اغتســل مــن الجنابــة  فجمنــه   النــ: أن هــذه الآيــة فيهــا بيــان مــن  الثــاني

وعائشــة  ميمونــةعلــى بدنــه إلا مــرةً واحــدة إلا الــرأس فقــد أفــاض عليــه ثــلا ً كمــا في حــديث 
 ، مـع الفـار  قيـاسرضي الله عنهما ، أما قياسكم الغسل على الوضوء فهو قيـاس فاسـد لأنـه 

لا يقتضــي التكــرار ، وهــذا  المطلــقر وأمــا اســتدلالكم بالقاعــدة فــجمن الصــواب فيهــا هــو أن الأمــ
الـــرأس هـــو القـــول الـــراجح وهـــو  غســـلالقـــول أعـــني الاقتصـــار في الغســـل علـــى مـــرة واحـــدة إلا 

 اختيار أبي العباس ابن تيمية رده الله تعالى .
على شـيء  طـاهر فقـال الحنابلـة  النجاسةغسل النجاسات ، فجمذا وقعت  تكرار : ومنها

، وعنـدنا روايـة أنهـا تغسـل ثـلا ً، وموجـب  المشـهور، وهذا هـو  وغيرهم إنه فيب غسلها سبعاً 
قـال :  عمـر النجاسات والأمـر يفيـد التكـرار ، ولأن ابـن بغسلالتكرار أمران : أن الشارع أمر 

بعض العلماء وهـو روايـة  لثـة في المـذهب أن النجاسـة  وقالسبعاً "  النجاساتبغسل  أمرنا" 
مــن غــير تعــرض لعــدد ، وجعلــوا علــى ذلــك ضــابطاً وهــو أن بالمــاء حــي تــذهب عينهــا  تكــاثر
يفيـــد  لاألا يُحـَــدَّ غســـل النجاســـة بعـــدد  إلا بـــدليل ، لأن الأصـــل في الأمـــر ااـــرد أنـــه  الأصـــل

قيـاس  وأمـالـه سـند فـلا أصـل لـه ،  التكرار ، وأما حديث ابن عمر فلي  بحديث إذ لا يعرف
يــدل  الــدنياالفــار  ، ولا أعلــم دلــيلاً في ســائر النجاســات علــى نجاســة الكلــب فهــو قيــاس مــع 
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إحــداها  ســبعاً علــى تحديــد غســل النجاســات بعــدد  إلا في نجاســتين : في غســل نجاســة الكلــب 
، فيبقـــى ســـائر  أعرفـــه مـــابـــتراب ، وفي إزالـــة الخـــارج مـــن الســـبيل بثلاثـــة أحجـــار منقيـــة ، هـــذا 

الأمــر لا يقتضــي التكــرار  لأن لعــددالنجاسـات تغســل بالمــاء حــي تـزول عينهــا مــن غــير تعـرض  
 رده الله تيميةوهذا القول هو الراجح وهو اختيار أبي العباس بن 

أمـــر بمســـحه فقـــال جـــل وعــــلا  قـــدالـــرأس في الوضـــوء ، فـــجمن الله تعـــالى  مســـح : ومنهـــا
 كُمْ  وَامْسَحُوا  بيشرع تكرار مسحه أو لا  فهل  ب رُءُوس 

فقـال بعضـهم : نعـم يشـرع تكـرار مسـحه  ، تعـالىخلاف بـين أهـل العلـم ردهـم الله  فيه
سـائر  علىثلا ً (( وقياساً  ثلا ً  )) توضأ الن   ولحديثثلا ً ، لأن الأمر يقتضي التكرار 

في  الأمـرالأعضاء . وقال بعضهم : بل السـنة فيـه مسـحة واحـدة  تي علـى جميعـه وذلـك لأن 
وهــو حاصــل بالمــرة ، ولأن الســنة بينــت  حبالمســيفيــد التكــرار وإنمــا أمــر  لا  وَامْسَــحُوا قولــه 

ذلــك ففــي حــديث علــي في صــفة الوضــوء قــال : )) ومســح برأســه واحــدة(( وفي حــديث عبــد 
مــرةً واحــدةً (( وأمــا حــديث )) توضــأ ثــلا ً  وأدبــرالله بــن زيــد )) ثم مســح برأســه فأقبــل بيديــه 

ى سـائر الأعضـاء ففاسـد النبـوي ، وأمـا قيـاس الـرأس علـ البيـانثلا ً (( فهو مجمـل قضـى عليـه 
 مع الفار  إذ الرأس  سوح وباقي الأعضاء مغسولة . ولأنهالاعتبار لمصادمته للن  

بن تيمية رده  العباس واختار هذا القول أبو ،عندنا أنه لا تكرار في الممسوح  والضاب 
 وهو القول الراجح والله أعلم. ،الله تعالى ، وهو مذهب الحنابلة 

العلــم لأن الأمـر في قولــه تعــالى  أهـلالمســح في التـيمم فقــد قـال بــه بعــض  تكــرار : ومنهـا
 فَـتـَيَمَّمُوا  ضربتان ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين  التيمم"  عمرالتكرار ولحديث ابن  يفيد

: بل السنة المسح مرةً واحدة لبيان السنة كما في حـديث عمـار  بعضهموقال  ،إلى المرفقين " 
حــــديث ابــــن عمــــر فالصــــواب وقفــــه لا رفعــــه ، وقــــد خالفــــه غــــيره مــــن  مــــاوأفي الصــــحيحين ، 

مُــوا في قولــه  الأمــرالصــحابة ، وأمــا قــولهم   لاالتكــرار فلــي  بصــحيح ، فــالأمر  يفيــد  فَـتـَيَمَّ
 واللهيقتضي التكرار وهـذا هـو الـراجح أن التـيمم ضـربة واحـدة هسـح بهمـا ظـاهر كفيـه ووجهـه 

 أعلم .
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كثــيراً منهــا في كتــب الأصــول ، وإنمــا هــو   أرظهــرت بالتأمــل ولم بعــض الفــروع الــتي  فهــذه
وارفـــع نــــزلهم واجمعنـــا بهـــم في جناتـــك  واســـعةتوفيـــق الله وفتحـــه ، فـــاللهم اغفـــر للعلمـــاء مغفـــرة 

 جنات النعيم .
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 السـادسـة القاعـدة
 المعلق على شرطٍ أو صفة الأمـر) 

 يتكـرر بتكررهمـا ( علته همـا
الخطاب في الخلاف في ذلك ، وهو جزء من القاعدة السابقة ولكن فصل  هو وهذا      

في قاعدة مستقلة وهذا النوع من الأمر لي  هو الأمر اارد الذي قد  بالذكرلأهميته أفردته 
 التكرارفيه وقلنا أنه لا يفيد التكرار ، بل هذا الأمر وجدت فيه قرينة تدل على  البحثتقدم 

شيئاً  نعرف، لكن ينبغي لك قبل البحث في فروعها الكثيرة أن وهي تعليقه بالشرط والصفة 
 من قيودها فأقول:

مـن حـالتين : إمـا أن يكـون هـذا الشـرط  يخلـوالأمر إذا علق على شرط  أو صفة فلا  إن
عنهـا إذا تـوفرت شـروطها وانتفـت موانعهـا  ينفـكوهذه الصفة هي علته التي لا تنفـك عنـه ولا 

علة الأمر فجمن هذا هو ما نعنيـه في هـذه القاعـدة  هماالشرط والصفة ، وإما لا . فجمن كان هذا 
الـتي لا تعلـق لهـا بالعلـة فهـذا لا يفيـد التكـرار ولاشـك  والصـفةوهو المـراد شـرحه ، وأمـا الشـرط 

ولــــذلك قلنــــا في القاعــــدة )همــــا( أي الشــــرط والصــــفة )علتــــه( أي علــــة الأمــــر وســــببه الــــذي لا 
 موانعه . اءوانتفيتخلف عنه مع كمال شروطه 

والصـفة يفيـد التكـرار إن كانـت هـي  الشـرطيتلخ  من هذا أن الأمـر المعلـق علـى  فجمذاً 
 في العلة . لهماعلته ، ولا يفيد التكرار إن كان لا مدخل 

 هذا فإلي  بعض الفروع المه ة فقط من باب الإشارة فأقول : عل ت إذا
تُمْ جُنبُاً   وَإ نْ  تعالى  قوله : منها  بوجود فاَطَّهَّرُوا الأمر في قوله  فعلق  هَّرُوافاَطَّ كُنـْ

لوجــوب الغســل فهــي كالعلــة لــه ، فــجمذا وجــدت الجنابــة وجــد الغســل ،  شــرطالجنابــة ، والجنابــة 
انتفـــى الغســـل إلا بســـبب  آخـــر لأن أســـباب الغســـل كثـــيرة ، فتعليـــق الأمـــر  الجنابـــةوإذا انتفـــت 

كلما تكرر شرطه لأن الشرط هنا كالعلة في الأمـر   وجود الجنابة هنا يفيد التكرار علىبالغسل 
وعلى ذلك لو خرج المني دفقاً بلـذة  وجـب الغسـل لتحقـق الشـرط فـجمذا اغتسـل ثم خـرج بعـد  ،

 مني آخر ، فهل يلزم الغسل أو لا ب الغسل
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فهــو جنابــة جديــدة فيتطلــب لهــا غســل  بلــذةأن هــذا المــني الآخــر إن كــان دفقــاً  الصــواب
الواحـد لا يوجـب غسـلين ففيـه الوضـوء  والمـني شهوة فهـو بقيـة المـني الأول آخر ، وإن كان بلا

لأن الشرط تكـرر فتكـرر الأمـر ، وأعـني بالشـرط  الأولىفق  . فقلنا هنا يعيد الغسل في الحالة 
 ، والله أعلم . بالتطهرالجنابة وأعني بالأمر الأمر 

 مثــلسمعــتم المــؤذن فقولــوا  إذا))  :  لقولــهسمــع الإنســان مــؤذناً فجمنــه فييبــه  إذا : ومنهــا
آخر لنف  الوقت وقبل الصـلاة  مؤذناً عليه ، لكن ما الحكم إذا سمع  متفقما يقول المؤذن (( 
 فهل فييبه أو لا ب

و لثــاً ورابعــاً وهكــذا وذلـــك لأن   نيــاً خــلاف والصــواب أنــه فييــب مــؤذناً  فيــه : نقــول
هنـا  والشـرطسمعـتم"  إذاعلق على شرط وهـو قولـه "لأنه  التكرار يفيد"  فقولواالأمر في قوله " 

المعلق على شرط هو علة له فجمنه يتكرر بتكرر شرطه ، فكلما تكرر السماع  والأمرعلة للأمر 
 واختاره أبو العباس بن تيمية رده الله تعالى . الإجابةتكررت 

 أهـل ، فهـذا فيـه خـلاف بـين للمسجدتحية المسجد كلما تكرر الدخول  تكرار : ومنها
يصــلي ركعتــين ولــو أنــه خــرج  حــيالعلــم والصــواب أن مــن دخــل المســجد للجلــوس فــلا فيلــ  

ركعتـين قبـل أن فيلــ  ((  فليركـعدخـل أحـدكم المسـجد  إذا: ))  بنيـة الرجـوع وذلـك لقولـه 
الشـرط هـو علـة  وهـذادخـل((  إذامعلق على شرط  وهو قوله )) أمر(( فليركعفي قوله )) فالأمر

المعلـق علــى شـرط  هـو علتــه يتكـرر بتكـرر شـرطه ، ولأنهمــا تحيـة للمسـجد ومــن  مـروالأالأمـر ، 
قـــوم  ولـــو يســـيراً ثم رجـــع إلـــيهم فيســـن الســـلام علـــيهم ولـــو لم يطـــل الفصـــل ولـــو بنيـــة  عـــنخـــرج 
 لأنها تحيتهم ، فكذلك تحية المسجد تتكرر كلما تكرر الدخول . الرجوع

نحـوهم فهـؤلاء قـد يشـق علـيهم تكـرار و  النظافـةمن تكرر دخولهم للمسـجد كعمـال  لكن
بوجوبهمـا ، أمـا مـع القـول بالاسـتحباب فـلا  القـولالتحية كلما تكرر دخولهم وخصوصـاً علـى 

بنظــر  خــاص وهــو الاكتفــاء بالــركعتين في أول دخــول   لهــؤلاءمشــقة لجــواز الــترك ، فحينئــذ  ينظــر 
لأمـــر اتســـع ، لكـــن يبقـــى تجلـــب التيســـير وإذا ضـــا  ا والمشـــقةلأن تكرارهـــا علـــيهم فيـــه مشـــقة 

للمسجد على تكرر الأمـر في حقـه كلمـا تكـرر شـرطه ، والله  دخولهغيرهم  ن لا يكثر تكرر 
 أعلم .
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ـــار  ُ  الله تعـــالى قـــال:  لأنالقطـــع كلمـــا تكـــررت الســـرقة ، ذلـــك  تكـــرر : ومنهـــا  وَالسَّ
 وهـيعلق على صفة هي علة فيـه  قد افاَقْطعَُو في قوله  فالأمر فاَقْطعَُوا أيَْد يَـهُمَا  وَالسَّار قَةُ 

 يتكـرروصف السرقة ، فهو إذاً يقتضي التكرار كلما تكرر هذا الوصـف لأنـه علـة فيـه والحكـم 
فجمنــه لا  ســر بتكــرر علتــه وخــالف في ذلــك بعــض العلمــاء فقــالوا : بــل إذا قطــع المــرة الأولى ثم 

، فمـن سـر  في  السرقةع بتكرر يقطع وإنما يعزر بما يراه الإمام ، لكن الصواب هو تكرر القط
عمـــل  وهـــو أهانهمـــا فـــاقطعواالمـــرة الأولى فجمنـــه تقطـــع يـــده اليمـــنى بالإجمـــاع وفي قـــراءة شـــاذة 

 الخلفاء الراشدين .
يده اليسرى  تقطعبالقطع ، فقال عطاء : "  القائلونسر  في المرة الثانية فاختلف  ومن

عن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة رجله اليسرى لما روي  تقطعلكن الصواب أنه  ،" 
عليه، لكن دعوى الإجماع لا تصح لثبوت الخـلاف ، وهـو قـول أكثـر  الإجماع، ونقل بعضهم 

 الفقهاء .
عمــلاً بالأمــر لأنــه يقتضــي التكــرار لتكــرر  اليســرىإذا ســر   لثــاً ، فقيــل تقطــع يــده  ثم

نمـا يعـزر بالجلـد أو الحـب  ونحوهمـا فـلا قطـع عليـه وإ الثالثـةالوصف ، وقال بعضهم : إذا سـر  
عليـه أحـد  ينكـر من الصحابة ولم محضرأثر مشهور وكان على  وهو ويستدلون بفعل علي 

التكـــرار بتكـــرر  يقتضـــي لا لأن الأمـــر لا الأقـــربفكـــان مثـــل الإجمـــاع ، ولعـــل هـــذا الـــرأي هـــو 
ق بالسار  فجمننا لـو وهو من الحجج الظنية ، ولأنه أرف السكوتيالوصف وإنما لإجماع الصحابة 

 قال ، والله أعلم. ما  لتعطل عن منافعه ولذلك قال علي الأربعةأتينا على أطرافه 
لأن الأمــــــر في قولــــــه :  آخــــــرزنى فــــــأقيم عليــــــه الحــــــد ثم زنى لزمــــــه حــــــد  مــــــن : ومنهــــــا

 فاَجْل ــدُوا علــى صــفة وهــي قولــه :  معلــق  ُوَالــزَّاني   الزَّان يـَـة الصــفة هــي علــة لــه  وهــذه، 
 يلــزمالحكــم إذا زنى مــراراً ولم يقــم عليــه الحــد ، فهــل يكفــي في الجميــع حــد واحــد ب أو  مــالكــن 

 واحـد  لكل زناً حد مستقل ب فيه خلاف والراجح هو الأول لأن الحدود إذا كانت من جـن  
 فجمنها تتداخل وقد شرحنا طرفاً منها في موضع  آخر ، والله أعلم .

طــالق ، فــدخلت مــرةً وقعــت عليهــا  فأنــتلــت الــدار دخ إن قــال لجوجــه : لــو : ومنهــا
 فهل تطلق  نية وهكذا أو لا ب ،طلقة ، لكن ما الحكم لو خرجت ثم دخلت مرةً أخرى 
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في قولـــه )أنـــت طـــالق(  الإنشـــاءخـــلاف والصـــواب أنهـــا لا تطلـــق ، لأن  فيـــه : الجـــواب
 علاقــة بــين الطــلا  فــلا فيمعلــق علــى شــرط وهــو دخــول الــدار ، لكــن هــذا الشــرط لــي  علــة 

اشـترطنا في الشـرط والصـفة  لأننـاالطلا  ودخول الدار فـجمذاً لا يتكـرر الطـلا  بتكـرر الـدخول 
عند توفر شروطها وانتفاء موانعهـا  تفارقهاللذين علق عليهما الأمر أن يكونا علة في الحكم لا 

 ، والله أعلم .
يحصـل العتـق ، لكـن  هفبمجيئـجـاء زيـد فـأعتق عبـداً ، فجـاء زيـد  إن قال : لو:  ومنها

 لو جاء  نية و لثة فهل يتكرر العتق كلما تكرر مجيئه ب
لا غير ، لأن الأمر هنـا علـق علـى  الأوليتكرر بل العتق يحصل في اايء  لا : الجواب

وبين العتق فلا يتكرر العتق بتكـرر ااـيء ،  زيدشرط  لي  هو علة فيه إذ لا علاقة بين مجيء 
 .والله تعالى أعلم 
بوضـعها اللغـوي وهـو كلمـة  التكـرارأن هناك بعض صيلا الشرط تدل علـى  اعلم )تنبيه(

الطلا  بتكرر الدخول ، ولو قـال  يتكرر)كلما( كقولك كلما دخلت الدار فأنت طالق فهنا 
ااـيء ، وقلنـا بالتكـرار هنـا لأن الأمـر علـق  بتكـرر: كلما جاء زيد فـأعتق عبـداً فيتكـرر العتـق 

 . اللغويالتكرار بوضعه  على شرط يفيد
 طال الكلام فأعطنا الخلاصة . قد قلت : فإن

 ثـــلا شـــرط فـــلا يخلـــو مـــن  علـــىالكـــلام أن يقـــال : إذا علـــق الأمـــر  خلاصـــة : فـــأقول
 بوصفه فيفيد التكرار . التكرارالشرط على  يدل أن إما حا   :
 . التكرارعلة في الحكم فيفيد  يكون أن وإما
 أعلى وأعلم . واللهفلا يفيد التكرار ، هذا ولا هذا  لا وإما



 

 
55 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

 السـابعـة القاعـدة
 على النـص ليسـت نسـخاا ( الجيـادة) 

ردهــم الله تعـالى مـن المالكيـة والشــافعية  العلـمهـو الـراجح وهـو مــذهب جمهـور أهـل  وهـذا     
القـرآن ،  أي )علـى الـنص(من السنة الآحادية ، وقولنا  أي )الجيادة(والحنابلة ، والمراد بقولنا 

ورد حكم في القرآن الكرن ثم وردت السنة بالزيادة فيه زيادةً هـي   إذا : يقالمعناها أن  وبيان
أو الشــرط أي أن الســنة الآحاديــة أضــافت حكمــاً أو شــرطاً علــى مــا ثبــت بالقــرآن ،  كــالجزء
 أن : ذلـ  ومثـالتكون هذه الزيادة ناسـخة للقـرآن ب أو زيادة مـن باب البيـان فتقبـل ب  فهل

الـزاني البكـر  حـدحد الزاني البكر في القرآن هو أن فيلـد مائـة جلـدة ، فمائـة الجلـدة هـذه هـي 
وهـو التغريـب عامـاً  البكـرفي القرآن فجاءت السنة الآحادية فأضافت شيئاً آخر في حد الزاني 

لقرآن ، زائداً على ما في ا شيئاً ، فهذه هي الزيادة على الن  ، أي أن السنة الآحادية أثبتت 
 فهل هذه الزيادة نسخ أو لا ب

هـذه الــزيادة ليسـت نســخاً بـل هــي  أنخـلاف ، ومــذهب الجمهـور كمــا قـدمنا لــك  فيـه
وذهـب الحنفيـة إلى أن  ، يسـمى نسـخاً  هـذابيان  لمـا في القـرآن وإضـافة شـيء  جديـد  لـه ولـي  

 ن شاء الله تعالىذتي دليلهم مع الجواب عليه إ وسوفهذه الزيادة نسخ للقرآن ، فلا تقبل 
 هذا فإلي  بحث هذا القاعدة بالتفحيل فأقول : عل ت إذا
زادت الســـنة علـــى القـــرآن شـــيئاً فـــلا يخلـــو : إمـــا أن لا تتعلـــق بالمزيـــد عليـــه ، أي أن  إذا

لـه بالحكـم الثابـت بالقـرآن كـأن يثبـت  تعلـق لاالقرآن يثبت حكماً وزادت السـنة حكمـاً آخـر 
الصـوم مـثلاً ، فهـذه الـزيادة ليسـت نسـخاً باتفـا   أوبإثبـات الحـج  القرآن الصلاة و تي السنة
عند الجميع تثبت أحكاماً جديدة ليست في القرآن ، فهـذه  فالسنةالعلماء ردهم الله تعالى ، 

وإنما الخلاف وقـع في الحالـة الثانيـة : وهـي أن تزيـد السـنة علـى القـرآن  ،الحالة لا خلاف فيها 
كالشــرط لمــا ثبــت بالقــرآن ، أي أن يثبــت القــرآن حكمــاً ثم  تي الســنة   أو كــالجزءزيادةً تكــون  

زائــداً في هــذا الحكــم ، لم يــتكلم القــرآن عليــه ، فهــل هــذه الــزيادة نســخ أو لا ب  شــرطاً فتثبــت 
 القاعـدةهي التي وقع فيها الخلاف ، وقدمنا أن الراجح هو قول الجمهور وهو ن  هـذه  هذه
  ـرى البيـان يجـر ادية على القرآن   يعد نسخاا للقرآن بل ما زادته السنة الآح أنوهي 

 على ترجي  هذا القول عدة أمور : والدليل
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الثابـت لمطـاب  متقـدم لمطـاب   الحكـمحقيقة النسخ عند الأصوليين هو رفـع  أن : منها
فيهـا إضـافة شـيء جديـد مـع بقـاء الحكـم  وإنمـامتأخر  عنه ، ولي  في هـذه المسـألة رفـع لحكـم 

 حي نقول إنه نسخ . ارتفعابت بالقرآن على حاله ، فلي  هناك حكم الث
إذ أن الأصل عـدم التكليـف  الأصليةالذي ارتفع إنما هو البراءة  أن الأدلة أيضاا : ومن

ذمــة المكلــف بريئــة منــه ، فلمــا ثبــت  أنبهــذا الحكــم الجديــد الــذي ثبــت بالســنة أي أن الأصــل 
بــه وبالاتفــا  أن رفــع الــبراءة الأصــلية لا  الذمــةة وعمــرت بالســنة ارتفعــت هــذه الــبراءة الأصــلي

بالخطــاب الشــرعي والــبراءة الأصــلية إنمــا ثبتــت  الثابــتيســمى نســخاً لأن النســخ رفــع للحكــم 
رفعهــــا نســــخاً ولأن القاعــــدة تــــن  علــــى أن إعمــــال  يســــمىبالعقــــل لا بالحكــــم الشــــرعي فــــلا 

 ةر الجمـع ، والجمــع بـين القــرآن والســنإلا مــع تعــذ للنسـخالـدليلين واجــب إذا أمكـن ولا يصــار 
مبينـــة لمــا في القـــرآن ومضـــيفة لـــه حكمـــاً جديـــداً فـــجمذا  الـــزيادةالآحاديــة هكـــن وهـــو جعـــل هـــذه 

 . بالنسخأمكن الجمع لم فيز القول 
الشــارع إذا أمكــن إعمالـه وهنــا هكــن  كـلاملا فيــوز إبطـال شــيء مــن   أنــه الأدلــة : ومـن

أولى من إهماله وعلى قول الحنفية فيه إهمال  الكلامإعمال  إعماله ولأن القاعدة تن  على أن
سائر الناس لا فيوز مع إمكـان إعمالـه فمـن باب أولى ألا  كلاملكلام الشارع فجمذا كان إهمال  

 له . مضادة    إعماله وذلك بجعل السنة مبينة للقرآن لا إمكانيهمل كلام الشارع مع 
الحنفيـة ردهـم الله تعـالى : أمـا نحـن فنـرى أن  قـالو هي أدلتنا على ما ذهبنـا إليـه .  فهذه

أن الحكـــم المـــذكور في القـــرآن قبـــل الـــزيادة كـــان كافيـــاً  ذلـــكالـــزيادة علـــى القـــرآن نســـخ ودليـــل 
وبعد هـذه الـزيادة ارتفـع اسـتقلاله ولم يعـد كافيـاً بمفـرده فـالزيادة  ،للمقصود منه مستقلًا بنفسه 

رفعــه هــو النســخ عنــدنا فصــارت الــزيادة علــى القــرآن القــرآني ورفعتــه و  الحكــمنســخت اســتقلال 
رفعــت الحكــم أصــلاً وإنمــا رفعــت اســتقلال الحكــم فلــم يعــد كافيــاً لوحــده كمــا   لأنهــانســخ لــه لا 

 الـزيادةفيـب حينئـذ  رد هـذه  –أي الحنفية  -هذه الزيادة ، فجمذا تقرر ذلك فنقول :  قبلكان 
ردهـم الله تعـالى  –لـى نسـخ المتـواتر ، كـذا قـالوا لأنها آحاد والقرآن متواتر والآحاد لا يقوى ع

يرتفــع بهــذه  لموأجــاب الجمهــور عــن ذلــك : بأن النســخ حقيقتــه رفــع حكــم شــرعي ، وهنــا  –
لا يسـمى  الاسـتقلالالزيادة حكم شرعي وإنما الذي ارتفع هو اسـتقلال الحكـم الشـرعي ورفـع 
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لأن مـــن لــوازم هـــذه  قصــداً تبعـــاً لا  نســخاً ، ولأن رفــع الاســـتقلال لم يقصــد أصـــلاً وإنمــا ارتفــع
 نسخاً لعدم القصد . رفعهاالزيادة أن يرتفع الاستقلال ، فهي لم تقصد بالرفع فلا يكون 

كانــت هــي الشــعيرة الوحيــدة قبــل فــرض   الصــلاةأن  –ردهــم الله تعــالى  –علــيهم  ويلــزم
ثم لمـا فـرض الصـوم مـن الشـعائر الظـاهرة ،  أعـنيالصوم والزكاة والحـج وكانـت هـي كـل الشـريعة 

بعـد الشـهادتين ولم يسـم الحنفيـة ردهـم الله  الشـريعةوالحج رفعـت اسـتقلال الصـلاة بكونهـا كـل 
هنا بجامع رفع الاستقلال في كل  ، بغض النظـر عـن  فكذلكتعالى رفع هذا الاستقلال نسخاً 

ع في كـل  فـجمذا كـان بالمزيد عليه أو لا ب المهـم أن الاسـتقلال رفـ تتعلقنوعية هذه الزيادة ، أهي 
مثالنــا لا يســمى نســخاً فكــذلك الــزيادة علــى الــن  إذا رفعــت اســتقلاله ،  فيرفــع الاســتقلال 
 يسمى نسخاً . لافرفع الاستقلال 

يتركــون هــذه القاعــدة في بعــض الفــروع وهــي   تعــالىنــرى أن الأئمــة الحنفيــة ردهــم الله  ثم
وضـوء في القـرآن إنمـا هـي الغـائ  كمـا في نـواقض ال أنكثيرة لكن أعطيـك مثـالاً واحـداً وهـو : 

نـــ  علـــى ذلـــك فالغـــائ  هـــو النـــاقض الوحيـــد للوضـــوء في  فـــالقرآنآيـــة ســـورة المائـــدة والنســـاء 
نـــرى أن الحنفيـــة جعلـــوا مـــن نـــواقض الوضـــوء القهقهـــة في  لكـــنالقـــرآن فهـــو مســـتقل بالـــنقض 
يرفـع اسـتقلال آحاد ضعيف فلو كان هذا صحيحاً فجمنه  بحديثالصلاة ويستدلون على ذلك 
فيـأتي رجـل ويقـول : لـي  الغـائ  هـو النـاقض لوحـده بـل  القـرآنالغائ  بكونه هو الناقض في 

، فهذا القول يرفـع اسـتقلال الحكـم القـرآني ومـع ذلـك قـالوا بـه ولم  النواقضوالقهقهة أيضاً من 
 –، مــع أنــه زيادة علــى الــن  ، فكيــف ذلــك ب فهــذا يــدل علــى ضــعف قــولهم  نســخاً يســموه 

فكـم ردوا مـن السـنن الصـحيحة بمثـل هـذه الآراء الضـعيفة  –واسـعة وغفـر لهـم  ردةدهم الله ر 
لكــن الســنة  –اغفــر لهــم مــن أولهــم إلى آخــرهم وتجــاوز عــنهم واجمعنــا بهــم في جنتــك  فــاللهم –

إلينــا وأعظــم في قلوبنــا مــن كــل أحــد وكــل يؤخــذ مــن قولــه ويــترك إلا قــول الشــريعة مــن   أحــب
 وسنة . كتاب  

مــن أن الـزيادة علــى الــن  ليسـت نســخاً فجمليــك  رجحنـاهعلمـت هــذا وتبـين لــك مــا  اإذ
 خلافهم في هذه القاعدة : بسبببعض الفروع التي اختلفوا فيها 

إلى وجوب النيـة في الوضـوء فـلا يصـح  الجمهورفي الوضوء ، ذهب  النية الفروع : ف ن
 وذهـبالأعمـال بالنيـات "  إنمـا المشـهور : " عمـرالوضوء إلا بها مستدلين على ذلك بحـديث 
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فيه فيصح بدونها وإن جاء بها فحسن ، وقالوا : إن آيـة الوضـوء  بشرطالحنفية إلى أنها ليست 
وإنمـــا فيهـــا الأمـــر بغســـل الأعضـــاء الثلاثـــة ومســـح الـــرأس ، فهـــذا هـــو  للنيـــةلـــي  فيهـــا تعـــرض 

وء لصـــار ذلـــك نســـخاً فلـــو اشـــترطنا النيـــة وقلنـــا إنهـــا داخلـــة في مســـمى الوضـــ الآيـــةالوضـــوء في 
آحادية وهو باطل ، لأن الزيادة علـى الـن  نسـخ ، كـذا قـالوا ، والحـق بـلا شـك  بسنة  للقرآن 
لصــحة الأحاديــث في ذلــك ، وأمــا القاعــدة فصــوابها هــو مــا تقــدم لــك فــلا عــبرة  الجمهــورمــع 

أن  فـالحقلأنـه مصـادم للـن  ، هـذا مـع التسـليم أن الآيـة لـي  فيهـا إشـارة للنيـة ، وإلا  بقولهم
 أي  الصَّـلاة  قُمْـتُمْ إ لَى  إ ذَا :  من تدبر لفظ الآية لوجـدها قـد أشـارت للنيـة وذلـك في قولـه

 وهذه هي النية. لهاإذا أرد  وقصد  القيام 
فــجمنهم يشــترطون النيــة في التــيمم ويقولــون إن القــرآن دل  تعــالىمــنهم ردهــم الله  والعجــب

هـو القصـد وهـذا هــو  والتــيمم طيَ  بـاً صَـع يدًا  فَـتـَيَمَّمُـوا ه : في قولــ وذلـكعلـى النيـة في التـيمم 
 قولـه: فهمتم الإشارة إلى النية هنا ولم تفهموها في أول الآية مع أن فهم النية في  فنقولالنية ، 
    : الصَّــلاة  قُمْــتُمْ إ لَى  إ ذَا  مــن قولــه :  أوضــحمُــوا مــوم الع ىوعلــ ، طيَ  بــاً صَــع يدًا  فَـتـَيَمَّ

كل  ، بل القاعدة عندنا أن النيـة شـرط لصـحة المـأمورات وشـرط   فيفالصواب هو اشتراط النية 
 ، والله أعلم . التروكلترتب الثواب في 

، قــال الشــافعية والحنابلــة : بأنــه ركــن مــن  الوضــوءالترتيــب بــين أعضــاء  وجــوب : ومنهــا
ســـتدل الحنابلـــة علـــى الركنيـــة قـــالوا بركنيتـــه ، وا لكـــنأركـــان الوضـــوء ، مـــع اخـــتلاف م خـــذهم 

 لمصـوص بعمـوم اللفـظ لا العـبرةوإن كـان في الحـج لكـن  وهـذابما بـدأ الله بـه((  أبدأبحديث ))
لا تفصــل بــين متمــاثلين إلا  والشــريعةأدخــل  ســوحاً بــين مغســولين  ولأنــه الســبب وبفعلــه 

رآني والفعـل إذا اقـترن بيـاناً للأمـر القـ صـارلحكمة والحكمـة هنـا هـي مراعـاة الترتيـب ولأن فعلـه 
 وتوضـأكمـا أمـرك الله تعـالى ((   الوضـوءتسـبلا  حـيبأمر قـولي أفـاد الوجـوب ، وفي الحـديث )) 

 من الأدلة . وغيرهاإلا به ((  الصلاةوضوء لا يقبل الله  هذاوقال : ))  مرتباً  الن  
رف الـواو آخر وهـو : أن عطـف هـذه الأعضـاء الأربعـة بحـ بدليلالشافعية فاستدلوا  وأما

كما ذكره الزنجاني عنهم ، وعلـى كـل حـال فكـلا الفـريقين توصـل   عندهمالناسقة تفيد الترتيب 
 إلا بالترتيب لهذه الأدلة . يصحإلى أن الوضوء لا 

لأن الآيــــة لم تتعــــرض للترتيــــب ولم تشــــر إليــــه والــــواو  الترتيــــبالحنفيــــة : لا فيــــب  وقالــــت
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ا بالترتيب لزدنا على الوضوء ركناً لم يتعرض له القرآن فلو قلن الجمعليست للترتيب وإنما لمطلق 
الن  والزيادة على الن  نسخ والآحاد لا ينسخ المتـواتر كـذا قـالوا ، والحـق  على، فهي زيادة 

مـع الحنابلـة والشـافعية مـن وجـوب الترتيـب وهـو لـي  بـزيادة علـى مـا في القـرآن وإنمـا  شـكبلا 
،  قـررناهزيادة عليه فالزيادة على الـن  ليسـت نسـخاً كمـا  لما في القرآن ، وإن سلمنا أنه بيان

 والله أعلم .
، فقـــد ذهـــب الحنفيـــة ردهـــم الله تعـــالى إلى أن  الصـــلاةقـــراءة الفاتحـــة في  تعيـــين : ومنهـــا

ـنْ مَـا تَـيَسَّـرَ  فـَاقـْرَءُوا تيسر من القـرآن عمـلاً بقولـه تعـالى:  ماالقراءة الواجبة في الصلاة هي   م 
لابــد مــن قراءتــه ، فــجمذا قــرأ الإنســان في صــلاته مــا تيســر  معينــاً يحــدد القــرآن شــيئاً  ولم  الْقُــرْآن  

دلالة القرآن ، وذهب الجمهور إلى أن القراءة الواجبـة في الصـلاة  هومن كتاب الله كفى وهذا 
 لا لا فيـــزك غيرهـــا عنهـــا لحـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت في الصـــحيحين )) بعينهـــاهـــي الفاتحـــة 
يقرأ بفاتحة الكتاب (( وحـديث أبي هريـرة )) مـن صـلى صـلاة لم يقـرأ فيهـا بفاتحـة  لمصلاة لمن 
 للفاتحـةغير  ام (( رواه مسلم ، وغيرهما من الأحاديث المعينة  –ثلا ً  -فهي خداج  الكتاب

ــاقـْرَءُوا ، ودــل الجمهــور قولــه :  ــرَ  فَ ــهُ مَــا تَـيَسَّ نْ ال الفاتحــة عمــلاً بالأدلــة كلهــا ، فقــ علــى  م 
علـــى  والـــزيادة: إن الأحاديـــث المعينـــة للفاتحـــة زيادة علـــى القـــرآن لأنـــه أطلـــق ولم يعـــين  الحنفيـــة

الأحاديث ليسـت  هذهالن  نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر فلا نقبلها ، فقال الجمهور : إن 
ليـه سلمنا أنهـا زيادة ع وإنزيادة على القرآن بل موضحة ومبينة للقرآن ولا تعارضه حي ترد ، 

هـو الـراجح  –قـول الجمهـور  أعـني –فالزيادة على القرآن ليسـت بناسـخ عنـدنا ، وهـذا القـول 
 فـَاقـْرَءُوا وأمـا قولـه :  ، الفاتحـةولا شك لصحة الأحاديث وصـراحتها في الدلالـة علـى تعيـين 

نْهُ مَا تَـيَسَّرَ   الأدلـة ، على المبـين جمعـاً بـين يحملمجمل وهذه الأحاديث مبينة واامل  فهو  م 
 والله أعلم .
لــــه  الحنفيــــة إلى أن الطــــواف لا تشــــترط فــــذهبالطهــــارة للطــــواف ،  اشــــتراط : ومنهــــا

لْبـَيْــــــت   وَلْيَطَّوَّفــُــــوا الطهــــــارة لأن الله تعــــــالى قــــــال :  لــــــه الطهــــــارة ،  يشــــــترط فلــــــم الْعَت يــــــق   با 
 نسـخزيادة علـى الـن  التي أشارت لاشتراطها لا تقبـل لأنهـا زيادة علـى القـرآن والـ والأحاديث

ألا  غـــير ، وقـــال الجمهـــور : بـــل الطهـــارة شـــرط لصـــحة الطـــواف ، لحـــديث عائشـــة مرفوعـــاً ))
طــــــاف (( ، ولحــــــديث  ثم تطـــــوفي بالبيــــــت حــــــي تطهـــــري (( ، وحــــــديث )) توضــــــأ النـــــ  
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 جعـل))الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه(( ومن شروط الصـلاة الطهـارة وقـد 
َ  الصــلاة ، والآيــة وإن لم يصــرح فيهــا بالطهــارة لكــن النــ  الطــواف ك ذلــك بيــاناً شــافياً   بـَـينَّ

 أبــووإن ســلمنا أنهــا زيادة علــى الــن  فــجمن الــزيادة علــى الــن  ليســت نســخاً ، واختــار  كافيــاً 
لعــدم  وإنمــاالعبــاس أن الطهــارة للطــواف مســتحبة وليســت شــرطاً لا لأنــه يقــول بقاعــدة الحنفيــة 

العلمـاء  م خـذيح الموجب للطهارة ، ولبحث المسألة موضع آخر والمهم أن تعرف الدليل الصر 
 في اختلافهم وأنهم اختلفوا في هذا الفرع بسبب خلافهم في هذه القاعدة .

، فقـــال الحنفيـــة : ليســـت الطمأنينـــة شـــرطاً في  والســـجودفي الركـــوع  الطمأنينـــة : ومنهـــا
 فلــم وَاسْــجُدُوا  اركَْعُــوا  تعــالى قــال : لأن الله وذلــكصــحتهما بــل تكفــي صــور ما فقــ  ، 

، ولم يتعــرض للطمأنينـــة فلــو زدنا اشـــتراطها علــى مســـمى  وســـجوداً ذمــر إلا بمــا يســـمى ركوعــاً 
 القرآن والزيادة على الن  نسخ . علىالركوع والسجود لزدنا 

 مـــن أركـــان الصـــلاة في ركوعهـــا وســـجودها وقيامهـــا ركـــنالجمهـــور : بـــل الطمأنينـــة  وقـــال
علـــى ذلـــك بحـــديث المســـيء صـــلاته وهـــو  واســـتدلواوقعودهـــا علـــى خـــلاف بيـــنهم في تحديـــدها 

((  راكعـاً اركـع حـي تطمـئن  ثمقـال للرجـل : ))  كـان  حديث في الصحيحين وفيه أن النـ  
ســلمنا أنــه زيادة  وإنبيــان لمــا في القــرآن ،  وهــذااســجد حــي تطمــئن ســاجداً ((  ثم: ))  وقــال

الـدليل وصـحته ، والله  لصـراحةة على القرآن نسخ وهذا القول هو الـراجح عليه فليست الزياد
 أعلم .

الزاني البكر ، فـجمن العلمـاء قـد اتفقـوا علـى أن  حدالتغريب على الجلد في  زيادة : ومنها
ن ـْ  فاَجْل ـدُواوَالـزَّاني   الزَّان يـَةُ  تعـالى :  لقولـهالبكـر إذا زنى فجمنـه فيلـد مائـة ،  ـد  م  ائــَةَ كُـلَّ وَاح  هُمَـا م 

، فقالت الحنفية : لا يغرب لأن التغريب زيادة على ما  عاماً اختلفوا في تغريبه  ولكن جَلْدَة  
نسخ ، وقـال الجمهـور : بـل يغـرب عامـاً كمـا في حـديث عبـادة  القرآنفي القرآن والزيادة على 
ن الــزيادة علــى وتغريــب عــام (( ، وزيادة التغريــب ليســت نســخاً لأ مائــة))البكــر بالبكــر جلــد 
 وهذا القول هو الراجح لصحة الحديث وصراحته. ،الن  ليست نسخاً 

إنمـا أثبـت في الأمـوال شـهادة رجلـين أو  القـرآنبالشـاهد واليمـين ، فـجمن  القضاء : ومنها
يدَيْن   وَاسْتَشْه دُوا رجل وامرأتين وذلك في قوله تعالى :  رَجُلـَيْن   م نْ ر جَال كُمْ فجم نْ لمَْ يَكُـوناَ  شَه 

واليمـين لأنهـا لم تـذكر في القـرآن وإنمـا ذكـر  بالشـاهدالحنفيـة لا يقضـى  فقـال  وَامْرأَََ ن  فَـرَجُل  
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بالشاهد واليمين زيادة على القرآن والزيادة على الن  نسـخ  الحكمفي القرآن ما تقدم فجمثبات 
دة على ما في القرآن لكـن بإثبا ا لصحة السنة بها ، وهي وإن كانت زيا العلماء، وقال أكثر 

 على الن  ليست نسخاً عندنا ، وهذا القول هو الراجح بلا شك ، والله أعلم . الزيادة
 فَكَفَّارَتــُـهُ  لهـــا تقييـــد بالإهـــان في قولـــه تعـــالى :  يـــردفي كفـــارة اليمـــين لم  الرقبـــة : ومنهـــا

ــنْ أَوْسَــ   مَــا تُطْع مُــونَ أَ  عَشَــرَة  إ طْعَــامُ   فــالقرآن تَحْر يــرُ رَقَـبـَـة   أَوْ هْل ــيكُمْ أَوْ ك سْــوَُ مُْ مَسَــاك يَن م 
الحنفيــة : لــي  مــن شــرط صــحة العتــق هنــا الإهــان بــل لــو أعتــق رقبــة   فقــالأطلـق هــذه الرقبــة ، 
الإهان وصف زائد على ما في القرآن والزيادة على الن  نسـخ ، وقـال  لأنكافرة صلح ذلك 
علــى كفــارة  وقياســاً فجمنهــا مؤمنــة((  فأعتقهــاان لقولــه : ))لصــحتها الإهــ يشــترطالجمهــور : بــل 

اشترط فيها الإهان ، ولأن تحرير المؤمن من الر  أمر مقصـود شـرعاً ولـذلك شـرعت  فجمنهالقتل 
رقـه  سـببوالسعاية وأما الكافر فلا فائدة في تحريره بل بقاؤه في الـر  هـو الأنسـب بـل  السراية

بهـذه  ثبـت، وعلـى العمـوم فـزيادة وصـف الإهـان هنـا لـو  كفره ، ولعل هـذا القـول هـو الأقـرب
الـن  ليسـت  علىالأدلة فلا يكون زيادة على الن  بل بيان له وإن سلمنا أنه زيادة فالزيادة 

 نسخاً ، والله أعلم .
: إنهما سنة في الوضـوء وفـرض في الغسـل  الحنفيةوالاستنشا  ، قال  المضمضة : ومنها

لم تــذكرهما وإنمــا ذكــرت الأعضــاء الأربعــة وأم ــا  الوضــوءضــوء فــلأن آيــة ، أمــا كونهمــا ســنة في الو 
الآحاديـة ، فلـو قلنـا بأنهمـا واجبـان كالأعضـاء الأربعـة  بالسـنةالمضمضة والاستنشـا  فقـد ثبتـا 

علــــى الــــن  نســــخ ، وأيضــــاً : يــــدل علــــى أنهمــــا ســــنة حــــديث "  والــــزيادةلــــزدنا علــــى القــــرآن 
فيهــــــا المضمضــــــة  وذكــــــرمــــــن الســــــنة "  عشــــــر"  ،وحــــــديثســــــنة "  والاستنشــــــا  المضمضــــــة

 وقــــد، وذهـــب الحنابلــــة وغـــيرهم إلى وجوبهمــــا بأدلـــة كثــــيرة يطـــول المقــــام بـــذكرها  والاستنشـــا 
هو القول بوجوبهمـا ،  الراجحالناظر فيها أن  تدل المختحرا  " أخحر" استوفيتها في شرح 

ـــلُوا لقولـــه تعـــالى :  بيـــانوأمـــا قـــولهم هـــي زيادة علـــى آيـــة الوضـــوء فـــلا نســـلمه بـــل همـــا   فاَغْس 
، وإن سـلمنا أنهمــا زيادة فـلا تـرد بــذلك لأن  حـدهمـن الوجــه لـدخولهما في  فهمـا  وُجُـوهَكُمْ 

هكـذا لفظـه وإنمـا  فلـي مـن السـنة "  عشـر"  حـديثالزيادة على الن  ليسـت نسـخاً ، وأمـا 
ي  بالمـراد بالسـنة وإن سلمنا لفظهم هذا فل ،من الفطرة "  عشرهو عند مسلم وغيره بلفظ " 

الفقهــــاء وإنمـــا المــــراد بـــه الطريقــــة والهـــدي ، والمصــــطلحات الحادثـــة لا تكــــون  عليـــهمـــا تعــــارف 
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رواه  فقـــــدوالاستنشـــــا  ســـــنة "  المضمضـــــةالأدلـــــة الشـــــرعية ، وأمـــــا حـــــديث "  علـــــىحاكمـــــة 
لكــن ســنده لا تقــوم بــه حجــة ، وقــد ضــعفه الحــافظ ابــن حجــر وغــيره ، فتبــين لــك  الــدارقطني

والعجـب   ،ن الراجح هو القول بوجوبهما وأن زياد ما إنما هـي زيادة بيانيـة لا ابتدائيـة أ بذلك
لهــم  أيــنكــل العجــب مــن الحنفيــة فــجمنهم جعلــوا المضمضــة والاستنشــا  فرضــاً في الغســل فمــن 

ـــتُمْ   وَإ نْ  ذلـــك ولـــي  معهـــم إلا قولـــه تعـــالى :  هـــذه الآيـــة إنمـــا أمـــر  ففـــي فــَـاطَّهَّرُوا  جُنبُـــاً كُنـْ
ولي  فيه ذكر للمضمضة والاستنشا  أفليست هذه زيادة على القـرآن ب بلـى ولكـن  بالتطهر

 الوضـوءيردوها وردوها في الوضـوء ، مـع أن الأمـر في الأحاديـث بالمضمضـة والاستنشـا  في  لم
الســنة  مــنمــن الصــراحة والصــحة والوضــوح مــا يعرفــه مــن وقــف عليهــا ، ولا أعلــم دلــيلاً واحــداً 

 الصــــحيحةة والاستنشــــا  في الغســــل ، ومــــع ذلــــك رد الأحنــــاف الأحاديــــث ذمــــر بالمضمضــــ
ولا من القرآن ،  السنةالصريحة بحجة أنها زيادة على القرآن وأثبتوا شيئاً لي  عليه دليل لا من 

ـــل الـــدليل علـــى خلافـــه ، فـــجمن القـــول الصـــحيح أن المضمضـــة  في الغســـل ســـنة  والاستنشـــا ب
شــعر رأســـي أفأنفضـــه لغســـل  أشـــدامـــرأة  إنيســـلم : " وليســت فرضـــاً لحـــديث أم ســـلمة عنــد م

، إنمـــا يكفيـــك أن تحثـــي علـــى رأســـك ثـــلاث  لا: ))  قـــال"  والحيضـــةوفي روايـــة "  ،الجنابـــة " 
عــن  البيــانذمرهــا بهمــا وهــي جاهلــة و خــير  ولمعليــك فتطهــرين ((  المــاءحثيــات ثم تفيضــين 

وتجـــاوز  لهـــم ردـــة واســعة وغفـــر وقــت الحاجـــة لا فيـــوز ، لكــن الأمـــر انقلـــب علــيهم ردهـــم الله
 عنهم ، والله أعلم .

مــن الفــروع يكفــي إن شــاء الله تعــالى في فهمهــا ، والله  القاعــدةمــا توجنــا بــه هــذه  ولعــل
 محمد وعلى آله وصحبه وسلم . نبيناأعلم وصلى الله على 
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 الثـامنـة القاعـدة
 تكليف على المكلف إ  مع العلم والقدرة وا ختيار (  ) 
وهــي مــن أكــبر القواعــد الأصــولية لأنهــا تتعلــق  ، " التكليــف قاعــدة "تســمى :  وهــذه       

الأمــــر والنهــــي ، ذلــــك لأن هــــذه الأوامــــر والنــــواهي لا تتجــــه إلا  منــــاطبالتكليــــف الــــذي هــــو 
فــالمراد بــه العاقــل البــاللا ، وأمــا اانــون والصــغير الــذي لم يبلــلا فليســا  أطلــقللمكلــف وهــو إذا 

والشـــريعة كلهـــا إمـــا أمـــر بشـــيء  وجـــوباً أو اســـتحباباً وإمـــا نهـــي عـــن شـــيء  تحرهـــاً أو   ،بمكلفـــين 
 ، فلا شك إذاً في أهمية هذه القاعدة ، وإليك الآن شيء من تفصيلها فأقول : كراهة

حدود أسلمها إلزام  فيه : واصللاحاا ما فيه كلفة .  إلزام : لغة)التكليف(  قوله
نهي ، فخطاب الأمر الواجب  وإماخطاب الشارع إما أمر مقتضى خطاب الشرع ، بمعنى أن 

، وخطاب الأمر المستحب  المقتضىله مقتضى أي يطلب شيئاً ، فالتكليف هو إلزامك بهذا 
، وإنما التكليف هو الإلزام  الخطابإلزام لك بمقتضاه وهكذا ، فلي  التكليف هو عين 

شروط ترجع للمكلفين وهم  فوللتكليبمقتضى هذا الخطاب أو بدلالة هذا الخطاب . 
وهذه القاعدة التي  ، منا فعله طلبالثقلان ، وشروط ترجع للمكلف به أي الشيء الذي 

، وأما الشروط الراجعة للفعل المكلف  للمكلفيننحن بصددها خاصة في الشروط التي ترجع 
 . آخربه فلها موضع وبحث   

الشيء مطابقاً للواقع إدراكاً  إدراك : واصللاحاا ،  الإدراك : لغة هو )مع العلم( قوله
وهذا هو الجهل البسي  ، وأما الجهل المركب فهو  الإدراكجازماً وضده الجهل الذي هو عدم 

 إدراك الشيء على غير وجهه وواقعه .
 ماضد العجز وهي قوة يخلقها الله في الإنسان يستطيع بها فعل  هي )والقدرة( قوله

 ضده الإكراه .أمره به . قوله )والاختيار( و 
حي  المكلفينعلمت هذا فاعلم : أن هذه القاعدة جمعت خمسة شروط من شروط  إذا

المكلفين إلا لممسة  دائرةيترتب عليهم الإلزام بالأوامر والنواهي ، أي لا يدخل الإنسان في 
 فأقول : وأمثلتهاشروط نصت عليها هذه القاعدة المباركة نذكرها بأدلتها 

وضده الجنون ، فاانون لي   التكليفوهو أول شروط  ، لعقلا:  الأول الشرط
الحديث الحسن )) رفع القلم عن  في  فقولهبمكلف للدليل الأثري والنظري ، فأما الأثري 



 

 
64 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

والمراد رفع قلم التكليف الذي برفعه ترتفع المؤاخذة على … ((  يفيقثلاثة ، عن اانون حي 
النظري فلأن القصد من التعبد بالأوامر والنواهي لي  هي المحظور . وأما  وفعلترك المأمور 

 صدوره يتصور وإنما القصد الأول هو تحقيق الامتثال وإخلاص القصد ، وهذا لا فعلهاصورة 
 من اانون لعدم عقله ، وهذا شرط واضح .

الصغر ، فاتفق العلماء جميعاً على أن الصغير غير  وضده : البلوغ : الثاني الشرط
بمكلف  بفعل المأمور ولا بترك المحظور ، واستدلوا على ذلك بالحديث السابق وفيه  لي  المميز
 أنه : أودا(( واختلف العلماء في الص  المميز على أقوال :  الصغير حي يحتلم وعن ))

مكلف بالنواهي دون الأوامر . والصواب أنه  أنه : ثالثهاغير مكلف .  أنه : ثانيها.  مكلف
لصراحة الحديث في تقييد رفع القلم عن الصغير إلى  وذلكمطلقاً حي يبللا  لي  بمكلف  

التمييز تعليق للأحكام الشرعية على ما هو مختف  متفاوت  علىالبلو  ولأن تعليق التكليف 
سنين فجمنما ربطه للخروج من خفاء ابتدائه فقال : نحده  بالسبعلا يعرف أوله ومن ربطه 
لا يصح لوقوع التمييز عند بعض الصغار قبل السبع وبعضهم  اهذبالسن ليكون أوضح لكن 

وذلك لأن التمييز كنور الفجر يبدو أوله ولا يكاد يرى ثم يزداد  ، السبعلا هيزون إلا بعد 
بمراقبة  الأولياءدرجاته حي تسفر الدنيا فكذلك التمييز ، وتكليف  تعرف خفياً لا ازدياداً 

وهي البلو  ،  التكليففوضع الشارع علامة جلية على أول  أول التمييز تكليف بما لا يطا 
 التكليف . حيزفجمذا وجدت علامة من علامات البلو  المعروفة دخل الإنسان في 

لي  من باب  هذاوجوب الزكاة وضمان المتلفات في مال الص  واانون فجمن  وأما
 ، وأما قوله  المخلوقين التكليف وإنما من باب رب  الأحكام بأسبابها تحقيقاً للعدل بين
لا الصغار ، والأمر  للأولياء))مروهم بالصلاة(( فهذا يخرج على أمرين : الأول : أنه أمر 

، الثاني : سلمنا أنه أمر  الأصولبالأمر بالشيء لي  أمراً به على الصحيح من خلاف أهل 
 أنه كامها وآدابها لاصفتها وأح ويعرفواللصغار بالصلاة ولكنه أمر استحباب ليتعودوا عليها 

عن ثلاثة (( والجمع بين الأدلة هو  القلمأمر وجوب والصارف له هو حديث )) رفع 
 يعاقب عليه ب الاستحبابالواجب إن أمكن ، فجمن قلت فهل أمر 

يستمر استحبابها  التي: نعم يعاقب عليه تعزيراً لأنه أمر لي  كسائر المستحبات  قلنا
في قلبه وليقر في  قدرهفترة إلى واجب فعوقب عليه ليعظم بل هو استحباب سينقلب بعد 
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فلاشك أن العقوبة  بهاقلبه أنه إن عوقب عليها مع عدم وجوبها عليه فكيف إذا كلف 
عنهم  ترفع)) ولا  ستكون أعظم ، فهذا التأديب على ترك الصلاة داخل في عموم قوله 

غير لي  بمكلف  حي يبللا . فجمن الصحيح هو أن الص القول: أن  والمهمعصاك أدبًا ((  
من القاعدة قلت : أخذناها من قولنا )مكلف( لأن  الشرطينقلت : فمن أين أخذت هذين 

 الباللا والله أعلم . العاقلالمكلف عند الفقهاء هو 
 الشرعيةأن التكاليف  أي ) مع العلم (ما ن  عليه بقوله  هو : الثالث الشرط

إذا كان المكلف  وأما، أي إذا علمها المكلف طولب بها ،  إلا بعد بلوغها وفهمها تلزم لا
أي أن قلم  المكلففيهلها فجمنه لا يطالب بها ، فالجهل عذر في سقوط التكليف عن 
وقد دل على ذلك  ،التكليف مرفوع عنه في ارتكابه للمحظور وتركه للمأمور بسبب الجهل 

 أدلة أثرية ونظرية .
 يُكَل  فُ  لاتعالى  وقال يُكَل  فُ اهَُّ نَـفْسًا إ لا وُسْعَهَا  لا : فقوله تعالى  الأثرية أما

لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا ب ه   رَبّـَنَاتعالى  وقال نَـفْسًا إ لا مَا آَ هَا اهَُّ  المكلف  ومطالبة وَلا تُحَم  
 حَيَّ نَـبـْعَثَ رَسُولا  مُعَذ  ب ينَ كُنَّا   وَمَا فيهلها تكليف بما لا يطا  ، وقال تعالى  بشريعة  
عليه حديث المسيء صلاته فقد كان  يدلوكذلك  ، بَـلَلَا  وَمَنْ ب ه   لأنُذ ركَُمْ  تعالى   وقال

بإعادة ما مضى من  ذمره لم وجوبها  الن فيهل وجوب الطمأنينة في الصلاة فلما عل مه 
صلوات السابقة كهذه الصلاة في قوله )) فجمنك لم تصل (( لأن ال داخلةالصلوات مع أنها 
بإعادة ما  ذمره الحكم بدليل قوله )) ما أحسن غيره فعلمني (( فلما لم بهذاالتي حكم عليها 

وجوب الطمأنينة  ا يدل  يعلم الصلوات دل ذلك على أنه عذره لأنه جاهل لا منمضى 
 أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بالعلم . على

وهذا لي  هو  الدابةمم وأنه  ر  في الصعيد كما تتمر  حديث عمار في التي ومنه
 إلى الن   رجعاالتيمم الشرعي فكأنه صلى بلا طهارة وعمر كان معه ولم يصل فلما 

بهذه الطهارة ولم ذمر عمر  صلاهبين لهما الحكم الصحيح ولم ذمر عماراً بقضاء ما  وأخبراه
وعدم علمهم بالحكم الشرعي .  جهلهمبب بصلاة ما فاته  ا يدل على أنهم معذورون بس

َ  حَيَّ  وفي حديث عدي بن حا  أنه لما نـزل قوله تعالى :  نْ  يَـتـَبَينَّ لَكُمْ الْخيَُْ  الأبَْـيَضُ م 
فوضعهما تحت وساده فجعل ذكل وينظر  عقالينإلى  عمد  الْفَجْر  الْخيَْ   الَأسْوَد  م نْ 
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 فأخبره  الله رمضان عامداً ، ثم استفي رسول نهارفي إليهما فجمذا الصبح قد طلع أي أكل 
ولم ذمره بقضاء هذا اليوم  ا يدل على أنه معذور وسبب عذره هو الجهل وعدم  بالصواب

يصلهم  لم. وأيضاً لما حولت القبلة فجمن بعض النواحي البعيدة بل والقريبة من المدينة  العلم
لم يصلهم الخبر  قباءالقبلة المنسوخة ، فجمذا كان أهل خبر التحويل إلا بعد صلوات  كثيرة إلى 

ومع ذلك فلم ذمر  الحبشةإلا متأخراً فما بالك بأهل مكة والمسلمين في اليمن بل ومن في 
 ا يدل على أنهم معذورون وسبب العذر عدم العلم ،  ذلكبقضاء شيء من  أحداً  الن  

 : ينقاعدتين مهمت علىوالأدلة كثيرة جداً وهي تدل 
 . بالعلم: ما نحن بصدده وهو أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا  الأولى
 : أن الناسخ لا يلزم إلا بالعلم . الثانية
 ومطالبتهمالله لا يريد بعباده العسر وإنما يريد بهم اليسر  فجمن النظر  الدليل وأما

 بشريعة لا يعلمونها هو من العسر والحرج وهما مرفوعان شرعاً .
هذا فاعلم أنه قد أورد علينا بعض النبلاء الفضلاء سؤا ا مه اا قال  عل ت إذا
إن الجهل عذر مسق  للمؤاخذة في فعل المحذور وترك المأمور وأن  تقولون كيففيه : 

مأموراً جاهلًا به أنه لا يلزمه تداركه ، مع أنكم قرر  في موضع  آخر أن  فوتالإنسان إذا 
لجهل والنسيان ، فكيف تقولون مرة الجهل عذر مسق  للتكليف لا يسق  با المأموراتباب 
 فتقولون لي  الجهل عذراً في باب المأمورات ب تعودونثم 

الذي يعذر  الجهلسؤال مهم والجواب عنه أن تفر  أيها المحب بين   هذا : فنقول
عندي وقد اختلف العلماء في التفريق بينهما والراجح  ،صاحبه والذي لا يعذر به صاحبه 

الشرعية التي مناطها الاستطاعة فالجهل الذي لا يعذر  الأحكاموالله أعلم أن رفع الجهل من 
قدرة على رفعه بالسؤال والبحث لكنه فرط في رفعه وتكاسل  عندهصاحبه هو الجهل الذي 
أو أشغلته الدنيا عن الدين ففرط في السؤال والبحث فصاحب  العلموتثاقل عن سؤال أهل 

أبداً . والجهل الذي يعد عذراً ومسقطاً للتكليف هو ذلك الجهل الذي  يعذر لا هذا الجهل
 العلماءللمكلف على رفعه فهو يريد أن يرفعه لكن لا استطاعة له في رفعه إما لعدم  قدرةلا 

وهو  – نفسهأصلاً وإما لأنه بعيد عنهم لا يقدر على الوصول إليهم . وإما لأنه يظن صواب 
)  تكليف مع  قولنافهذا النوع من الجهل هو الذي نعنيه في  –المركب  الجهل يسمونه ما
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من المحرمات جاهلًا حرمتها فلا إثم عليه ، ومن ترك شيئاً من  شيئاً فعل  فمن الجهل(
 فلا إثم عليه بل ولا قضاء عليه إذا فات وقت الواجب قبل العلم. وجوبهاالواجبات جاهلاً 

نعني به الجهل الذي لا يعذر به  فجمننا ط بالجهل(تسق  )المأمورا   قولنا وأما
مثلًا جاهلًا بوجوبها ننظر إن كان جهلًا يعذر به فلا قضاء عليه  الصلاةفمن ترك  ، صاحبه

لا يعذر به فيلزمه القضاء ، والجهل الذي يعذر به صاحبه هو المراد بقول  جهلاً ، وإن كان 
ه العبارة فاعلم أنهم يعنون به الجهل الذي قالوا هذ فجمذا (يجهل)ومثله العلم :  أهلبعض 
)وباب صاحبه ، وأما باب التروك فجمنه أخف بكثير من باب المأمورات ولذلك قالوا  بهيعذر 

لا يعذر به صاحبه وهذا من باب التخفيف فمن فعل  كانولو   أي التروك يسقط بالجهل(
حرمتها فلا إثم عليه لأنه فعل جهلًا لا يعذر به ثم علم  بحرمتهاشيئاً من المحرمات جاهلًا 

أحد الأوجه التي بها حكمنا أن باب المأمورات أشد من باب التروك .  وهذاالمحظور جاهلًا ، 
 حكم العلم إذاً ب فما : قلت   فإن،  السؤالهذا هو جواب 

أقسام فمنه ما يكون فرضاً على كل أحد ، ومنه ما يكون سنة ، ومنه ما  العلم : قلت  
 فأماعلى الكفاية ونقصد به العلم الشرعي فق  لأنه هو الذي يتعلق بالتكليف فرضاً  يكون

فهو  ومعاملتهالفرض منه فالضاب  فيه هو كل علم يحتاج إليه المكلف في عقيدته وعبادته 
ذلك لأن  الفرضفرض ، أي الذي لا تصح العقيدة إلا به ولا تصح العبادة إلا به ، فهو 

على  زاد وما" واجبلا يتم الواجب إلا به فهو  وماواجب "طلب صحة العقيدة والعبادة 
، وبهذا يتبين لك أن  سنةذلك فهو في حق عموم الأمة فرض كفاية ، وفي حق الأفراد 

 الشرط الثالث . وهوالتكاليف الشرعية من شرط لزومها العلم 
 تلزم لاما أشار إليه بقوله )والقدرة( أي أن التكاليف الشرعية  هو : الرابع والشرط

الله تعالى أن كل  ردهإلا القادر على فعلها ، وأما العاجز فلا يلزمه ما عجز عنه وهذا من 
 عنه يسق  عنك ، فلله الحمد والمنة . عجزت ما

نَـفْساً إ لا  اهَُّ يُكَل  فُ  لا على اشتراط القدرة في التكليف قوله تعالى  والدليل
هو ما كان داخلًا في  بهكلفنا الله   فالذي لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا ب ه  وَلا تُحَم    رَبّـَنَا   وُسْعَهَا

به ، فجمذا كان الله  مكلفينوسعنا وطاقتنا ، وما كان خارجاً عن الوسع والطاقة فلسنا 
ب كُمُ  اهَُّ  يرُ يدُ  به ، وقال تعالى  تكلفنفساً إلا وسعها إذاً ما لي  في وسعها لا  يكلف لا
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هُمْ  وَيَضَعُ   وقال وَلا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ  الْيُسْرَ   وَالَأغْلالَ الَّتي  كَانَتْ عَلَيْه مْ  إ صْرَهُمْ عَنـْ
العجز من العسر الذي لا يريده الله ومن الأغلال والآصار التي  معبالتكليف  والمطالبة

جُّ الْبـَيْت  مَنْ اسْتَطاَعَ  عَلَى وَه َّ   المرحومة ، وقال تعالى  الأمةوضعها الله عن هذه  النَّاس  ح 
عليه  فيب  ا يدل على أن غير المستطيع وهو العاجز لا الاستطاعةله  فاشترط إ ليَْه  سَب يلًا 

نهيتكم عنه فاجتنبوه  ما التكاليف ، وقال الن  صلى الله عليه وسلم )) سائرالحج وكذلك 
به  أمرنادخل في قوله ))وما أمرتكم به (( جميع ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (( في وما

بالذي  منهلأن )ما( اسم موصول يفيد الاستغرا  أي جميع ما أمرتكم به فجمنكم تطالبون 
 وهي القدرة . بالاستطاعةتستطيعونه ، وأما ما عجز  عنه فلا تطالبون به ، فعلق المأمور 

 الن   أنعمران بن حصين  على اشتراطها أيضاً ما في البخاري من حديث ويدل
فعلى جنب (( فانظر كيف  تستطعله : )) صل قائماً ، فجمن لم تستطع فقاعداً ، فجمن لم  قال

به من يستطيعه ، وأما  يطالبتدرج معه في مراتب الاستطاعة فالقيام في الصلاة فرض 
له أيضاً في فعلى الجنب ، ومث وإلاالعاجز عنه فلا يطالب وينتقل إلى الجلوس إن استطاعه 

 صل فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال )) مريضاً  عاد الدلالة حديث جابر أن الن  
(( وسنده  ركوعكسجودك أخفض من  واجعلإهاءً   فأومئعلى الأرض إن استطعت وإلا 

 صحيح .
 بالناس  الن عليها أيضاً ما في الصحيحين من حديث عائشة في قصة صلاة  ويدل
قاعداً       يصلي بالناس  فكانالت : )) فجاء حي جل  عن يسار أبي بكر وهو مريض ق

يدل على أن سائر   االحديث ، فلما عجز عن القيام سقطت عنه المطالبة به … (( 
 . عليهالتكاليف إنما تلزم القادر عليها وأما غير القادر فلا شيء 

 أنهالإكراه ، أي  وضده( )وا ختيارما أشار إليه بقوله  فهو الخامس الشرط وأما
لذلك ، فجمذا  بمختار  الإنسان على ترك المأمور وفعل المحظور إذا كان مكرهاً لي   يعاقب لا

 له . حكمدُل الإنسان على شيء  من ذلك سق  عنه التكليف فيكون فعله لا 
هَّ  كَفَرَ   مَنْ  تعالى  فقوله ذل  أثر  ونظر    فأما الأثر  على والدليل نْ بَـعْد  م   با 

هاَن  إ هاَن ه  إ لا مَنْ أُكْر هَ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئ نٌّ  لإ  تعالى النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان  الله فأجاز  با 
لأن الناطق بها في هذه الحالة لي   بالكفرالقلب بسبب الإكراه ولم يرتب عليه حكماً 
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الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ  )) إن  الن بمكلف ، وسبب نـزولها صريح في ذلك ، وقال 
 عليه وهو صحيح صريح في المراد . استكرهوا وماوالنسيان 
 ينسبلا ينسب في الحقيقة له ، وإنما  –بالفتح  –فعل المكرَه  فلأن : النظر  وأما
لأنه هو الذي دله على هذا القول أو الفعل فكيف يعاقب  –بالكسر  –إلى المكر ه 

 فعلفعله حقيقة ، فصار محض العدل الرباني أن يتجاوز عن المكلف إذا بما لي  من  الإنسان
 ما أُكره عليه .

الملجئ والإكراه  الإكراهعلمت هذا فاعلم أن المشهور عند الحنابلة هو التفريق بين  إذا
الإكراه يعد عذراً من  مسمىغير الملجئ ، ولا دليل على هذا التفريق بل كل ما يدخل في 

بين إكراه وإكراه ، بل وردت  وتفر  لم تفص ل  لةطة للتكليف وذلك لأن الأدالأعذار المسق
ولا دليل ، ثم اعلم أن بعضهم ذكر  بدليلمطلقة والمطلق لا فيوز تقييده ببعض أفراده إلا 

 واستدلالإنسان مكلف حي مع الإكراه "  بلإشكالًا على اشتراط الاختيار وقال : " 
في قصة الذي دخل النار في الذباب الذي  حسند بسند بحديث طار  بن شهاب عند أد

دخل النار  ا يدل على أنه مكلف إذ لو لم  ذلكقربه للصنم وأنه ما قربه إلا مكرهاً ومع 
 يكن مكلفاً لما استوجب النار .

 تلقي  "قوي يحتاج إلى جواب ، وقد فصلنا أجوبته في كتاب  إيراد هذا : فنقول
 ختصار فنقول : قد ذكر العلماء عن هذا الإشكال عدة أجوبة :با هنا ونعيده " الأفهام

ضعيف لأنه من رواية طار  بن شهاب وهو  بعي ومرسل التابعي  الحديث أن : منها
 بن للقرآن وصحيح السنة ، وتعُق ب بأن الصحيح أن طار  معارضاً ضعيف فلا يكون 
أن مراسيل الصحابة  الصحابة وحديثه مرسل صحابي ، والصواب صغارشهاب صحابي من 

 مقبولة .
للصنم تعبداً لا فراراً من الإكراه ، والأدلة إنما أجازت  الذبابالرجل قرب  أن : ومنها

إلا  يعلمه ثبات القلب على الإهان ، وتعُق ب بأن هذا أمر قل  لا بشرطقول الكفر وفعله 
 يدل على أنه ما قرب إلا لما ألزموه بذلك . والظاهرالله ، 

على الكفر لا فيوز فيه الفعل وإنما القول فق  وسبب الآية صريح  الإكراه أن : ومنها
فعل الكفر وهو الذبح ، والرخصة إنما جاءت في القول ، وتعُق ب بأن  الرجلفي ذلك وهذا 
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العموم وهي وإن وردت على سبب  خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا  بصيغةالآية وردت 
 لمصوص السبب .

لا يكون عذراً إلا إذا كان ملجئاً وأما غير الملجئ فلا يكون عذراً ،  الإكراه أن : ومنها
لم  أيذباباً "  ولو قرب: "  له ذباباً لم يصل إلى حد الإكراه الملجئ ، لأنهم قالوا قربوالذي 

إكراهاً ملجئاً ، وتعُق ب بأن  لي يدافعهم ولم يحاول معهم بل استجاب لهم مباشرة ، فجمكراهه 
سلمنا هذا التقسيم فجمن هذا الرجل علم  لوله بل الأدلة وردت مطلقة ثم  لتفريق لا أصلهذا ا

إن لم يفعل بدليل أنهم قتلوا الآخر لما  بهمنهم أنهم صادقون في  ديدهم وسينفذون ما هددوه 
 . ملجئأبَ التقريب ، فظاهر هذا الإكراه أنه 

لكفره لا لأنه قرب ذباباً ، وتعُق ب  الذي دخل النار إنما دخلها الرجلهذا  أن : ومنها
 فقرب أنه كان مسلماً وأنه ما دخل النار إلا بسبب هذا التقريب لأنه قال )) هوبأن الظاهر 

 وصف  فدخل النار (( فقرن الحكم بالفاء بعد وصف  ، وإذا قرن الحكم بالفاء بعيد  ذباباً 
في قوله   ثيرذبابًا "  فقرب فيكون هذا الوصف هو علة الحكم ، لأنه لو لم يكن لقوله "

.  عبث ولالغو فيه  لا الكلام ولغواً ، وكلامه  منهذا التعليق عبثاً  لكان"  النار فدخل "
 الجواب ب فما : قلت   فإن

في نظري أن هذا إنما كان في شرع من قبلنا فالرجلان اللذان  الأجوبةأسلم  إن : أقول
لمرحومة وإنما من الأمم السابقة ، فكان من من هذه الأمة ا ليسا قصتهما ق  الن  

مع الإكراه بل الواجب الصبر حي الموت ، ثم جاءت شريعتنا  الكفرشريعتهم عدم جواز 
 يرد بكلمة الكفر مع الإكراه ، والشرائع السابقة شرائع لنا ما لم النطقلملاف ذلك فأجازت 

ما ينسخه ، والدليل على ذلك أن  شريعتنا ، وهذا الفرع المذكور ورد في شريعتنا فينسخها 
فيمن كان قبلكم "   كانثلاثة نفر " "   خرج " " رجلان خرجالأحاديث التي فيها "  غالب
كانت غالباً في الأمم السابقة ، ويندر   أصحابه على هذه القص  التي يقصها الن   كل

 ادر .بالكثير الشائع لا بالقليل الن والعبرةأن تكون القصة في هذه الأمة ، 
أنه في هذه الأمة لكن كان في بداية  سلمنا : فنقول يسلم لنا هذا الجواب لم وإذا

إلا على أفراد قلائل فلو أجيز لهم  تقوم بدايتها كانت لا فيالإسلام ثم نسخ ، فجمن الشريعة 
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الإكراه لتلاشت في بدايتها لكن هذا المحذور زال بكثرة الداخلين في  معالنطق بكلمة الكفر 
 سلام .الإ

 والله أعلم . ، ضعيفةالجوابان هما أسلم الأجوبة والاعتراضات عليها قليلة  فهذان
والبلوغ    شروط المكلف ليثبت عليه التكليف إجما ا خمسة : العقل تكون وبهذا

 وا ختيار . والقدرةوالعلم 
يض بعينها نق هيأن التكليف كما أن له شروطاً فله أيضاً موانع ، وموانعه  واعلم

والجهل مانع ،  شرطشروطه فالعقل شرط والجنون مانع ، والبلو  شرط والصغر مانع ، والعلم 
 مانع . والإكراهوالقدرة شرط والعجز وعدم الاستطاعة مانع ، والاختيار شرط 

فه  كثيرة جداا   ححر دا  فروعها وأما   ل الكلام عن هذا القاعدة   هو هذا
 : فأقوله على ما لم يذكر ونذكر بعضها من باب التنبي

 ن الفترة ، وهم الذين وجدوا بعد خفاء شريعة الن  الأول وقبل بعثة  أصحاب : منها
 السلامآخر ، كمن وجد بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فجمن شريعة عيسى عليه 
هذه  فيفي هذه الفترة حرفت واندثر كثير منها وكثر الجهل في الناس فما حكم من مات 

الصحيح في حكم أصحاب الفترة هو ما دلت عليه الأدلة  القول : الجوابالفترة ب 
والسنة ، هو أنه لا عذاب عليهم إلا بالامتحان والاختبار ، لقوله  الكتابالصحيحة من 

عَثَ رَسُولًا  مُعَذ  ب ينَ كُنَّا   وَمَا تعالى   لىتعاوقال  ، ماتوا قبل بعثة الرسول  وهم حَيَّ نَـبـْ
  ْب ه  وَمَنْ بَـلَلَا  لأنُذ ركَُم الصحيحلم تبلغهم النذارة لمو م قبل بعثة النذير ، وللحديث  وهم 

في الفترة  مات)) من  في احتجاج النفر الأربعة على الله وقبول حجتهم وذكر منهم الن  
سولًا وأجج لهم لهم ر  فبعث(( وأنه يقول لربه )) رب لم تبعث لي رسولًا (( فقبل الله حجته ، 

امتنع فقد أبَ ، وهذا الحديث صحيح  ومندخلها فقد أطاع  فمن"  ادخلوهاناراً ثم يقول " 
 أن تعلم وبهتقوم عليهم الحجة .  حيصريح في أنهم هتحنون في عرصات يوم القيامة 

 الفترة دم عندنا حك ان : أصياب
كفر في عدم جواز الاستغفار نعاملهم في الدنيا معاملة من مات على ال أننا : الأول

 وعدم تغسيلهم ودفنهم في مقابر المسلمين وهكذا . لهم
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 عاملينفي الآخرة فنعتقد أنهم هتحنون في عرصا ا والله أعلم بما كانوا  أما : الثاني
الأدلة أنه  شهدتلأحد  منهم بجنة  ولا نار إلا من شهدت الأدلة له بذلك ، فممن  نجزم فلا

للرجل الذي سأله عن أبيه )) أبوك في النار  قال  الن فجمن  ، الد الن  من أهل النار و 
 فدعاه فقال )) إن أبي وأباك في النار (( رواه مسلم . باكياً (( فولى الرجل 

فأسلما فجمنه من  أبويهعبرة بما يردده مخرفو الصوفية الضالون من أن الله أحيا له  فلا
إذا لم يكن معها إهان بالله  شيئاً ومجرد القرابة لا تغني  – قبحهم الله –خرافا م وموضوعا م 

مات كافراً وهو في النار كما في  إبراهيموحده وعمل صام ، فابن نوح مات كافراً ، ووالد 
كما في سورة التحرن ، فقرابة الصالحين   النارالحديث الصحيح ، وزوجة لوط  ونوح  من أهل 

 . صاموعمل لا تنفع إن لم يكن معها إهان 
من أهل النار وإنما ورد الدليل بنهيه عن  أنهاذت دليل يشهد  فلم أمه  وأما

على أنها من أهل النار لأننا ذكرنا سابقاً  يدل لاالاستغفار لها ، ومجرد النهي عن الاستغفار 
د أن معاملة المشركين فلا فيوز الاستغفار لهم ، والمقصو  الدنياأننا نعامل أصحاب الفترة في 

إلا بعد إقامة الحجة عليهم في عرصات يوم القيامة ،  يعذبون لا الآخرةأصحاب الفترة في 
 إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار . تكليفلأنه لا 

نشأ في بادية  بعيدة  عن العلم والعلماء أو أسلم حربي في دار حرب  من : ومنها
بالحكم  علمفترك الصلاة وشرب الخمر ثم له على الهجرة ولا يعرف شرائع الإسلام  قدرة ولا

للخمر لأنه  شربهبعد ذلك فجمنه لا يلزمه قضاء ما فات من الصلوات ولا إثم عليه ولا حد في 
 فيهل الحكم فيها ومثله فيهل ولا تكليف إلا بعلم .

 ببلوغهاأم  ب العلماء مي تقوم الحجة على المكلف ، هل هو ببلوغها اختلف : ومنها
: ببلوغها  بالأمرين، والصواب منهما أن الحجة لا تقوم على المكلف إلا  قولانيه وفهمها ب ف

لفظي في كتاب  بينهموفهمها ، وقد ذكرت الأدلة على ترجيح هذا القول وبينت أن الخلاف 
وبيانه أن يقال : انظر كيف  القاعدةالجلية " . والمراد تخريج هذا الخلاف على  المباحث" 

الشرعي  ا يدل على أن العلم شرط  الحكميام الحجة على المكلف أن يعلم اشترط العلماء لق
 في التكليف فلا تكليف إلا بعلم .
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 إثم فلاوهو فيهل حرمته  –أياًَّ كان هذا المحرم  –فعل شيئاً من المحرمات  من : ومنها
فعل أو  ونحوهماعليه ولا حد ، كمن ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة كالكلام و الأكل 

، أو ارتكب شيئاً  نكاح  من جماع  أو حلق  أو عقد  –أياً كان  –شيئاً من محظورات الإحرام 
فيها فجمنه لا شيء  الشرعيمن محظورات الصيام من أكل  وشرب  ونحوهما ، وهو فيهل الحكم 
الإحرام ، ومن  محظوراتعليه ، فالصلاة صحيحة والصوم صحيح ولا فدية عليه في فعل 

ولا كفارة ، كل ذلك لأنه  عليهف عليه جاهلًا أنه هو المحلوف عليه ، فلا حنث فعل المحلو 
عليه فلم يتعمد المخالفة ، ولا  المحلوفجاهل لا يعلم الحكم الشرعي فيها أو جاهلًا بحقيقة 

 تكليف إلا بعلم .
 العلماء هل الكفار مخاطبون بالفروع أو لا ب اختلف : ومنها

شرط  الإسلامإذ لي  من شروط التكليف الإسلام ، بل أنهم مكلفون بها  والصواب
تجب  كالصلاةللصحة لا للوجوب ، فالفروع تجب عليهم لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام ،  

 على المكلف ولو كان محد ً لكن لا تصح منه إلا بالطهارة الشرعية .
شروط  عنم القاعدة تتكل لأن : قلت  علاقة هذا الفرع بالقاعدة ب  فما : قلت   فإن

في الكافر  الأمورالتكليف وهي العلم والعقل والبلو  والقدرة والاختيار ، فجمذا تحققت هذه 
القاعدة تدل على  فهذهوجب عليه التكليف ومجرد كفره لا يعد مانعاً من موانع التكليف ، 

 رجحان القول بتكليفهم والله أعلم .
من هذه  فرع مع الضرورة (واجب مع العجج و  محرم   ) قاعدة  أن : ومنها

مع العجز كالقيام في الفريضة والركوع والسجود كل  تسق القاعدة فكل واجبات الشريعة 
به ، وإن قدر على البعض وعجز عن البعض  الإتيانذلك يسق  إذا عجز الإنسان عن 

 تلقيح وقد شرحنا هذه القاعدة في " ، عليه قدرسق  عنه ما عجز عنه ووجب عليه ما 
 هام " .الأف

المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم فجمن وجوب  أن : ومنها
 القادريسق  عنهما وينقلان إلى البدل وهو الإطعام لأن الصوم لا فيب إلا على  الإمساك

 إذ لا تكليف إلا مع القدرة .
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مكره ، ولو حق فلا يصح البيع لأنه  بغيرأكره المكلف على بيع ماله   إذا : ومنها
الطلا  ولا العتا  لأنه مكره فأقواله وأفعاله  يقعأكره على طلا  زوجته وعتق عبده فلا 

باختيار ، ومن صور الإكراه أن يُسْحَرَ ليطلق ، فجمن من طلق  إلالها لأنه لا تكليف  حكم لا
جمنه قال : لا يقع لوجود الإكـراه وهـو اختيار أبي العباس ابن تيمية ف طلاقهبسبب السحر فجمن 

 سحره ليطلق فجمكراه " . وإن" 
الواسعة فعليك  القاعدةكثيرة جداً وفيما مضى كفاية ، وبها تعرف أهمية هذه   والفروع

الأصولية على  القواعدأن تراجعها وأن تكثر السؤال عن ما أشكل فيها لأنها من أهم 
 الإطلا  لتعلقها بالحكمة من خلقنا وهو العبادة .

 على نبينا محمد الله أعلم وصلى والله
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 التاسـعة القاعـدة
 التعارض( عند)العبرة في ا رواا الراو    في ا رآا 

 
فالصحابة هم  ،أن المراد بالراوي هنا هو الصحابي  –_ أرشدك الله لطاعته  اعلم

لأحكامه وأخباره وأحواله ، فالواجب  النقلةبعده ، فهم  ومن الواسطة بين رسول الله 
هو الأصل ولم يختلف في ذلك علماء  هذام إن صحت في سندها إليهم ، قبول روايته

  الصحابي حديثاً فيه أمر أو نهي ثم هو لناالإسلام في الجملة ،ولكن ما الحكم إذا روى 
 أم ب أي عمل لملاف ما رواه ، فأيهما نقدم حينئذ  ب أنقدم روايته وندع رأيه له لملافه عمل

هذه القاعدة ، ولكن قبل الجواب لابد من ذكر  تبحثههذا هو ما ب  روايتهنقدم رأيه وندع  
 : فأقولمن تفصيل مهم في هذه المسألة 

وإما أن يعمل لملافه،  ،الصحابي إذا روى شيئاً فلا يخلو : إما أن يعمل بما يوافقه  إن
 مفسراً للحديث إن كان في عملهفجمن عمل بما يوافقه فلا إشكال ، بل في هذه الحالة يكون 
إذا فسر الحديث بعدة تفاسير  إنهالحديث ما يحتاج إلى تفسير ، وعلى ذلك قال العلماء : 

للحديث مقدم على كل تفسير ،  الراويومن بين هذه التفاسير تفسير راويه ، فجمن تفسير 
لا تدخل معنا في هذه القاعدة ، لأنه  الحالةلأن الراوي أدرى وأعلم بما روى من غيره ، وهذه 

في القاعدة وجود التعارض ، الحالة الثانية :  اشترطنالا تعارض بين عمله وروايته ونحن  حينئذ  
يروي لنا أمراً ثم هو لا يعمل به ، أو يروي لنا نهياً فيعمله  كأنأن يروي شيئاً ثم يعمل لملافه  

 ما يروي فحينئذ  حصل عندنا تعارض بين روايته التي يرفعها للن   لملافهو ، أي يعمل 
 هو ، فأيهما يقدم ب عمله وبين

هو بيت القصيد وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب الحنابلة في  هذا : أقول
لنا ، وذهب  وروايته ، له عنهم والشافعية إلى أن : المعتمد هو روايته لا رأيه ، فرأيه المشهور

 الحنفية إلى أن : المعتمد رأيه لا روايته .
لأنه هو القول  والشافعيةشرحها خرجت موافقة لقول الحنابلة التي نحن بصدد  والقاعدة

فالعبرة إنما هي فيما روى لا  وروايتهالراجح ، فالقول الراجح أنه : إذا تعارض رأي الراوي 
 : أشياءفيما رأى ، والدليل على هذا الترجيح عدة 
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س وفعله مهما  في قول أحد  من النا لا وفعله الحجة إنما هي في قول الن   أن : منها
أو فعله وعمل لملافه ، فالحجة ليست  الشارعكان صحابياً أو غيره ، وهو قد نقل لنا قول 

 في عمله وإنما فيما نقله عن الشارع .
 الأدلةالصحابي لما عمل لملاف ما رواه ولم يبين لنا مستند هذا العمل من  أن : ومنها

أن عمل ااتهد  إذ،  وفعله به قول الن  ، كان عمله بمنـزلة عمل ااتهد الذي لا يعارض 
 إنما يقبل إذا كان موافقاً للأدلة لا مخالفاً لها .

الصحابي لي  بمعصوم فيجوز عليه الخطأ والغفلة عن روايته أو نسيانها أو  أن : ومنها
فلة الغ ولامعارض  راجح  لها ، وأما الرواية فهي خبر المعصوم الذي لا فيوز عليه الخطأ  اعتقاد

عمل غير  عليهاولا الاضطراب في أمور التشريع فكيف تترك الرواية عن المعصوم ويقُدَّم 
 المعصوم .

 أمرهمكيف قابلتم   أي أجبتم المرسلين ماذاسوف نسأل يوم القيامة :  أننا : ومنها
 متابعةونهيهم ، ولن نسأل عن متابعة أحد  من الناس ، ولذلك سنسأل يوم القيامة عن 

 الشيءية لا عن متابعة الرأي ، فكيف يقدم المكلف الشيء الذي لن يسأل عنه على الروا
 الذي سيسأل عنه .

وجوب في بعضها  أمرأقواله وأفعاله  في مأمورون بمتابعة الن   أننا : ومنها
إلا فيما وافق  – كان  أياً  –واستحباب  في بعضها ، ولسنا مأمورين بمتابعة أحد  من الناس 

كانت موافقة للشريعة ، فكيف نقدم   إذاولذلك أقوال ااتهدين إنما يلزم متابعتها الشريعة 
 والإقتداء به . باتباعهرأي من لسنا مأمورين باتباعه على هدي من أمرنا 

 ، الصحيحأقوال الصحابة وأفعالهم على القول بأنها حجة كما هو القول  أن : ومنها
فجمذا خالفت  ،وى منها من عمل الشارع أو فعله إنما تكون حجة إذا لم تخالف ما هو أق

 وجب اطراحها ولا فيوز قبولها .
العلماء اشترطوا ليكون قول الصحابي أو فعله حجة أن لا يخالفه صحابي  أن : ومنها

 قوله، فجمذا كان قبول قوله وفعله متوقفاً على عدم معارضة صحابي مثله فكيف إذا كان  آخر
وفعله حينئذ  لي  بحجة  فكيف  قولهفعله ، لاشك أن  أو الله وفعله معارضاً بقول رسول 

 يقدم رأيه على روايته .
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الصحابة رضوان الله عليهم اشتد نكيرهم جداً على من خالف الحديث ،  أن : ومنها
 فيهاتفريق بين أن يكون المخالف هو الراوي أو غيره ، والوقائع كثيرة جداً ويكفيك  غيرمن 

عن  ثبتترأى الناس ذخذون بقول أبي بكر  وعمر في إنكار المتعة التي  قول ابن عباس لما
من السماء  حجارةأن تنـزل عليكم  يوشكالمعصوم باللفظ الصريح قال قولته المشهورة : " 

ولما روى بعضهم حديث النهي  ،وعمر "  بكر  وتقولون قال أبو  ، أقول قال رسول الله 
عن رسول الله ولا  أحدثك له : " وخذف فقال ينـزجرعن الخذف لمن رآه يخذف ، ثم لم 

ولما حدث عمران بن حصين بحديث )الحياء خير كله( قال  ،"  أبداً تنتهي ، والله لا كلمتك 
نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ومنه ضعف ، فغضب  إننابشير بن سعد 

 ،"  فيه وتعارض رسول الله أراني أحدثك عن  ألاوقال له : "  عيناهعمران حي ادرت 
ابنه بلال  قال نعوا إماء الله مساجد الله ((  لا: ))  قال ولما حدث ابن عمر أن الن  

 أحدثكبسبب هذه المخالفة وقال : "  عنيفاً والله لمنعهن ، فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
 " . فيه   وتعارض عن رسول الله 
رسول الله  حديثالإجماع على الإنكار على من خالف  كثيرة يفيد مجموعها  والوقائع

 الحديث فجمنه يشدد  خالفغير تفريق بين الراوي وغيره ، إذاً نستفيد من هذا أن من  من
على المخالفين للحديث إلا  الصحابةفي الإنكار عليه سواءً كان الراوي أو غيره ، وما أنكر 

 على روايته . الراويرأي  لحرمة الحديث وعظم مخالفة السنة ، فكيف نقدم
 رويته: إن ما  الراوي لما عمل لملاف روايته لم يكذب روايته ، أي لم يقل أن : ومنها

لي   لهالي  بصحيح ، فهو لم يتعرض لروايته بالإبطال ، وعمله لملافها من غير تكذيب 
ليست هي  ايةفالرو بقادح  فيها ، فيطلب له العذر في مخالفة روايته لكن مع بقاء روايته ، 

: إنه  له العذر . فيقال يطلبالمتهمة حي نرمي بها ، وإنما المتهم هو عمل الراوي فهو الذي 
بها أو لوجود معارض  لها في ظنه  العملعمل لملافها نسيانًا أو غفلةً أو لظنه عدم وجوب 
 غير تكون خاصة به هو  والاعتقاداتهو ، أو لاعتقاده أنها نسخت وكل هذه الظنون 

قبولها ، لكن تبقى عندنا روايته سالمة عن جميع الاعتراضات ، قالها وهو  يلزممجزوم  بها ولا 
معتقد لها ، فوجب تقدهها على عمله لملافها لأن عمله يرد عليه احتمالات   بصحتهاجازم 
 أن، وبهذا يتبين لك صحة هذه القاعدة المهمة ، لكن قال الحنفية : لا هكن أبداً  كثيرة
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ن بالصحابة ظن السوء مثلكم ، فجمن الصحابة عدول مأمونون في عملهم ونقلهم ، لا نظ
لم  لكنهممنهم معارضة ما يروونه إلا لعلمهم بوجود ناسخ  لما رووه، هم قد اطلعوا عليه  يتصور

لها بالعمل ، هذا  الناسخينقلوه اكتفاءً بعملهم لملاف روايتهم ، فنقلوا الرواية بالقول ونقلوا 
فجمذا خالفوا روايتهم  عدالتهمالواجب ظنه في الصحابة ، فجمنهم عدول لا فيوز البحث عن هو 

لرد جميع روايتهم والبحث عن  الموجبةفلابد من هذا التخريج وإلا لخرجوا عن حد العدالة 
كما هي عادة الحنفية فجمنهم   –بالصحابة  الظنويشكرون على هذا  –المعدل لهم ، كذا قالوا 

رداً للأحاديث الصحيحة ، فجزاهم الله  الفقهاءس تعظيماً للصحابة ، ومن أكثر من أشد النا
في الثانية ، ومن الذي قال لكم أيها الحنفية الأحبة  وسامحهمخيراً على الأولى ، وعفا عنهم 

قال لكم أن المسألة التي بيننا وبينكم لها تعلق بعدالة الصحابة ،  الذيوالعلماء النبلاء ، من 
الناس تزكية لهم واعتقاداً لعدالتهم وأي قدح  فيهم إذا قلنا نعمل بما ثبت عن  لأشدوالله فجمننا 
وتبرئة لهم عن  لهمنقلوه لنا هم ، أو لي  في هذا تعظيم لروايتهم وتصديق  الذي الله  رسول

ة التزكيات لهم ، فجمن نسب أعظمالكذب والغفلة في الرواية ، فجمن تقدن روايتهم على رأيهم من 
لروايتهم ، ثم من الذي قال لكم أن  والخطأالغفلة والخطأ لفعلهم أيسر بكثير من نسبة الغفلة 

عليه ولم ينقلوه فجمن هذا فيه ا ام لهم بكتم  اطلعواعملهم لملافه لابد أن يكون لوجود ناسخ 
ته هم تتوفر العمل فكيف تتوفر همته لنقل المنسوخ ولا بمجردشيء من العلم ولا يكفي نقله 

تحتاج إلى معرفة الناسخ أشد من حاجتها لمعرفة المنسوخ ، أي قدح   الأمةلنقل الناسخ مع أن 
، فجمن قلتم : لعل الصحابي غفل عن نقل الناسخ ، فنقول : عالجتم الزلة  القدحبعد هذا 
 ابهفرر  منه ، فجمنكم قلتم : نقدم رأيه لأنه لا هكن أن يغفل عن روايته فلم يعمل  قدبعلاج  

فهلا  للغفلةإلا لوجود ناسخ ، ثم قلتم لم ينقل الناسخ لأنه غفل عنه ، فجمذا كنتم سترجعون 
وأرحتم ، فلماذا  وارتحتمقلتم من بادك الأمر أنه عمل لملاف روايته نسيانًا أو غفلة عنها 

بأنه غفل عنه أو ظن أن  للناسختعارضون في غفلته ونسيانه ثم ترجعون تعللون عدم نقله 
ب وما أوقعكم في ذلك إلا  كله   لذلكينقله أو اطلع عليه وعمل به ونسيه ب ما الموجب  غيره

بين القدح في الصحابي وبين العمل لملاف روايته ، فجمنكم تعتقدون أن  التلازملظنكم 
عمل لملاف روايته فجمنه فاسق فذهبتم تبحثون عن مخرج يفك لكم هذا التلازم  إذاالصحابي 

 الراجحزم باطل فجمن مخالفة الحديث نسيانًا وغفلةً أو لاعتقاد المعارض أنه تلا والجواب، 
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عذر  ،  بلاليست بقادحة في الراوي ولا غيره وإنما يكون الفسق فيمن خالف الحديث عناداً 
أو لاعتقاد  النسخوهذا هو الذي ننـزه الصحابة عنه ، أما مخالفتهم نسيانًا أو لاعتقاد 

في أنه ما خالف  أنفسكمجود وله وقائع كثيرة ، فلماذا حصر  المعارض الراجح كل هذا مو 
روايته متعمداً ب فقلتم : إنه  يخالفروايته إلا لتعمده المخالفة ثم قلتم : كيف بالصحابي أن 

، أما نحن فنقول : إن مخالفته لروايته  أجلهاطلع على ناسخ لم نطلع عليه فخالف روايته من 
 با ً وبقية الاحتمالات ورادة : رفضاً مرفوض  لها عدة احتمالات منها واحد

فهذا  ، للعمل بها وبغضاً الاحتمال المرفوض : أن يكون خالفها عناداً وتكبراً  فأما
 . ورسولهوالعياذ بالله لا هكن أن يتصوره مسلم يؤمن بالله 

، أو  نسيانًا لها خالفهاالاحتمالات المقبولة فهي أنه خالفها غفلة عنها ، أو أنه  وأما
راجح لها فهذه  معارض  أنه خالفها لاعتقاده وجود ما ينسخها أو خالفها لاعتقاده 
هي باقية على حجيتها  بلالاحتمالات مقبولة واردة ، لكن ليست بقادحة  في أصل الرواية 

 ووجوب العمل بها .
ا إذ   ل  أن العبرة وا عتداد إنما هو في الرواية   في الرأ  المعارض تبين إذاا 
بها    لع لهذا فإلي  بعض الفروع على هذا القاعدة حتى يتض  ل  كيفية ا عل ت
 طريقة إنـجادا على الفروع : ل ويتبين 

وللا الكلب في إناء أحدكم فليغسله  إذارواه أبو هريرة مرفوعاً ))  ما : الفروع ف ن
ين وطاووس وعمرو ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سير  فذهبسبعاً أولاهن بالتراب (( 

من  وغيرهموداود  عبيد دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأدد وإسحا  وأبو ثور وأبو بن
 هريرةالعلماء إلى أن الواجب في غسل نجاسة الكلب سبع غسلات لصحة حديث أبي 
 وإنماوصراحته في ذلك صراحةً لا مزيد عليها ، وذهب الحنفية إلى أن السبع غسلات سنة 

 أنه"  ثلاث ، واستدلوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفاً على أبي هريرة الواجب 
على  رأيهالراوي لحديث السبع وقد عمل لملافه فيقدم  وهويغسل من ولوغه ثلاث مرات " 

هو  الصوابروايته ، فتكون السبع من باب الاستحباب والثلاث من باب الوجوب ، لكن 
عبرة  ولامن أن الواجب في نجاسة الكلب سبع غسلات ،  ما ذهب إليه جمهور أهل العلم

 وندع رأيه روايتهبفعل أبي هريرة لأنه مخالف لروايته وإذا تعارض رأي الراوي وروايته فجمننا نقدم 
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، فالحنفية  القاعدةله ، فانظر كيف اختلفوا في هذا الفرع الفقهي بسبب خلافهم في هذه 
 القاعدة . هذهاية ، ورجحنا بينهم بمقتضى قدموا الرأي ، والجمهور قدموا الرو 

الله بن المغفل وغيره  كعبديرجح السبع أيضاً أنه قد روى التسبيع غير أبي هريرة   والذي
وهي من رواية داد بن زيد عن  بالتسبيع، وأيضاً  ا يرجح التسبيع أن أبا هريرة نفسه أفي 
ا الفتوى بالثلاث فهي من رواية عبد وأم ،أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد 

في القوة بكثير ، قاله الحافظ في الفتح ،  الأولالملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون 
 . أعلموالله  ، وأيضاً لا حجة لأحد  مع قول الن  

اليدين في الصلاة ، فقد اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين عند  رفع : ومنها
عند  رفعهمارام نقله النووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ، لكن اختلفوا في الإح تكبيرة

السنة الرفع  أنالركوع والرفع منه وبعد التشهد الأول ، فذهب الجمهور وأكثر العلماء إلى 
حذو منكبيه إذا  يديه يرفع الن   رأيتواستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين قال : " 

رفعهما بعد  وأما"  كذلككبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما    افتتح الصلاة وإذا
قام  وإذا : " عند أدد وأبي داود بلفظ عليالقيام من التشهد فقد رواه عنه البخاري ، وعن 

وعن أبي ديد الساعدي عند الخمسة إلا النسائي  ،وكبر "  كذلكمن السجدتين رفع يديه  
سجدتين كبر ورفع يديه حي يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين إذا قام من ال حيبلفظ : " 

 تكبيرةالجمهور بهذه السنة أي بالرفع في هذه المواطن الأربعة عند  فقال"  الصلاةافتتح 
الثلاثية ، وأما  أوالإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين في الرباعية 

وقالوا : إن حديث ابن  غيرها،ع إلا في تكبيرة الإحرام فق  دون الحنفية فقالوا : لا يسن الرف
لملافه فجمن ابن عمر كان لا  عملعمر الذي رويتموه في الصحيحين لا نأخذ به لأن راويه 

منسوخة ، وإذا تعارض رأي الراوي  روايتهيرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ،  ا يدل على أن 
بغير ذلك ، وجميع الأحاديث المرفوعة  واستدلوانقدم رأيه  –أي الحنفية  –وروايته فجمننا 

موضوع ولولا خوف الإطالة لذكر ا ، والذي  بعضهاوالموقوفة التي استدلوا بها ضعيفة بل 
 يعنينا هنا احتجاجهم بالقاعدة .

الأحاديث  علىعلمت هذا فالراجح ولاشك هو قول الجمهور وذلك لاعتمادهم  إذا
 إثبات هذه السنة . الصحيحة الصريحة في
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عمل  أنهنسلم  لا : الأول : بأمرينعمل ابن عمر لملاف روايته فيجاب عنه  وأما
عن نافع أن  داودلملاف روايته بل الثابت عنه أنه عمل بها فقد روى البخاري والنسائي وأبو 

الله لمن وإذا قال سمع  ،ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه 
 وأي  عمر إلى الن   ابندده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك 

 في أنه عمل بروايته . الصراحةصراحة غير هذه 
  لهأنه عمل لملافها فجمنه وإن عمل لملافها فالمقدم هو الرواية ورأيه  سلمنا : الثاني

 قدمنا لك من القاعدة ، والله أعلم . لما
إلى أن  –ردهم الله تعالى  –بغير ولي ، فقد ذهب جماهير أهل العلم  النكاح : هاومن

 مرفوعاً لا فيوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها واستدلوا على ذلك بحديث عائشة  المرأة
((  نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل امرأة   أهاوهو حديث صحيح : )) 

غفر الله لهم  –السادة الحنفية  وذهبنكاح إلا بولي ((  لا: ))  أبي موسى مرفوعاً  وبحديث
للمرأة أن تزوج نفسها بلا ولي ، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة  فيوزإلى أنه  –وتجاوز عنهم 

)الأن أحق بنفسها من وليها( أي لها أن تزوج نفسها بدون الرجوع إليه  حديث : الأول: 
النكاح على المال ، فكما أن لها أن تتصرف في  قياس : انيالث،  - الحديثكذا فهموا   –

بلا إذن وليها فكذلك لها أن تنكح من شاءت مي شاءت بلا  أحبتمالها بما أرادت كيفما 
أن حديث عائشة الذي رويتموه لا نقبله لأن  –القصيد  بيتوهو  - : الثالثإذن وليها ، 

نها رضي الله عنها ثبت عنها أنها زوجت ابنة عملت لملافه فجم قد –رضي الله عنها  –راويته 
بالمنذر بن الزبير من غير إذن وليها لأنه كان غائباً ، فقد روى  الردنأخيها حفصة بنت عبد 

عن عبد الردن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت  الموطأمالك في 
عبد  قدمغائب بالشام ، فلما  الردن عبدأخيها عبد الردن بالمنذر بن الزبير ، و  بنتحفصة 

بن الزبير  المنذرالردن قال : ومثلي يفتات عليه في بناته ب فكلمت عائشة رضي الله عنها 
قضيته ، فاستمرت  أمراً فقال : إن ذلك بيد عبد الردن ، وقال عبد الردن : ما كنت لأرد 

، وإذا تعارض الرأي  روتف ما حفصة عند المنذر ، ولم يكن طلاقاً فقد عملت عائشة لملا
شك هو قول جماهير أهل العلم لصراحة  بلاوالراجـح  – قالوا كذا –والرواية قدمنا الرأي 
 . ذلك الأحاديث الكثيرة في
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 حجج الحنفية فجمنها خيالات باطلة وليست بحجج : وأما
 أمرهالي من الحديث أن الثيب لابد أن تصرح برضاها ويسمع الو  فالمراد : الأولى فأما

، ثم لو  الثيبولا يكتفي بسكو ا ، وأما البكر فجمذنها صمتها ، هذا هو المراد )بالأن( أي 
أيضاً أن تزوج  للبكرسلمنا لهم ما قالوه لكان ذلك مقصوراً على الأن فلماذا يقولون فيوز 

 نفسها مع أن الحديث إنما ورد فيه الأن .
فيوز  المالل الفروج لا تقاس على المال ، فجمن مع الفار  فمسائ فقياس : الثانية وأما

والفرج لا ،  لهبذله من غير عوض والفرج لا ، والمال فيوز إهداؤه والنظر له  ن لا يحل 
 فالقياس مع الفار  باطل .

 عائشة: أن هذا الحديث الذي رويتموه إن صح عن  -وهي ما يعنينا  – الثالثة وأما
للأمة ،  وروايتهاالعبرة بما روت لا بما رأت ، فاجتهادها لها  رضي الله عنها فلا حجة فيه لأن

وعلى كل حال فجمذا  ،على أنه قد قيل إنها إنما اختارت الزوج ولكن الذي تولى العقد غيرها 
 . أعلمتعارض رأي الراوي وروايته فالحجة فيما روى لا فيما رأى ، والله 

 السنتيني إذا أرضعت لبنها صبياً فو  الكبير هل ينشر الحرمة أم لا ب أ رضاع : ومنها
المحرم هو  الرضاعله من الرضاع أم لا ب فيه خلاف والجمهور على أن  أو بالغاً فهل تكون أماً 

الرضاعة من  إنما"      ما كان في الحولين أو قبل الفطام ، لحديث عائشة رضي الله عنها :
لرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل يحرم من ا لاوحديث أم سلمة مرفوعاً ))  ،اااعة " 
الأحاديث  فهذهفصال ((   رضاع بعد  لاالترمذي ، وعن جابر مرفوعاً : ))  رواهالفطام (( 

وذهب عروة بن الزبير وعائشة وعطاء بن  ،تقضي أن الرضاع المعتبر هو ما كان قبل الفطام 
إلى أن رضاع الكبير  –ي ويروى عن عل – والظاهريةأبي رباح والليث بن سعد وابن علية 

 بقصة سالم مولى أبي حذيفة . ذلكمعتبر ينشر الحرمة ، واستدلوا على 
الغلام  عليكزينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل  فعن

 أسوة  اللهأن يدخل علي  ، فقالت عائشة : أما لك في رسول  أحب الأيفع الذي ما
رجل  وهوأبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي   : إن امرأة ، وقالت حسنة

حي يدخل عليك (( رواه مسلم وهذه  أرضعيه))  منه شيء ، فقال  حذيفة وفي نف  أبي
، لكن أجاب الجمهور عنه بأجوبة  للحرمةالقصة دليل على أن رضاع الكبير معتبر ناشر 
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ولى أبي حذيفة ولذلك أبَ سائر أزواج الن  م بسالمومنها أنه مخصوص  ، منها : أنه منسوخ
 وإنما كانوا يرونه رخصة لسالم لا تتعداه ، والمراد هو أن تعرف أمراً مهماً وهو  ذلك قبول
 روايتهاعائشة روت لنا حديث )) إنما الرضاعة من اااعة وكان قبل الفطام (( ثم خالفت  أن

معارضة  روايتهااع الكبير معتبر ، فعندنا برأيها المبني على هذه القصة فكانت ترى أن رض
جرياً على أصلهم  روايتهالرأيها ، فكان الذي ينبغي للحنفية الكرام أن ذخذوا برأيها ويدعوا 

رأيها ، فقالوا بما قال به الجمهور  وتركوا، لكنهم هذه المرة عكسوا الأمر فجمنهم أخذوا بروايتها 
لأصلهم بأنهم يقبلون رأي الراوي المخالف  الفتهممخمن أن رضاع الكبير لا يحرم ، وعللوا 

مستنداً ، أما إذا عرفوا أنه خالف روايته لمستند  واضح فجمنهم  ولالروايته إذا لم يعرف لرأيه سبباً 
هل يصلح أن تعارض به الرواية أو لا ب وهنا عائشة رضي الله عنها  المستندينظرون في هذا 

أجازت رضاع الكبير ، فنظروا إلى رأيها هذا فوجدوه  من رضاع الكبير ثم المنعروت لنا 
 بروايتهاصوابها في هذا الرأي فتركوا رأيها وأخذوا  يروا سالم مولى أبي حذيفة فلم لقصةمستنداً 

على الناسخ، إما  اطلعلرأي الراوي مستند فيقولون لعله  يظهر لكن أصلهم يعملون به إذا لم
 صلاحية هذا المستند. إذا ظهر له مستند فجمنهم ينظرون في

قبل الفطام لكن  يكونفي هذا الفرع والله أعلم : أن الأصل أن الرضاع إنما  والراجح
دخوله الحرج  منمن تحققت فيه ضرورة الدخول على بيت  آخر وكثر ذلك الدخول وحصل 

ا ، واختار هذ الضرورةفنقول لإحداهن : أرضعيه حي تحرمي عليه ، فرضاع الكبير معتبر عند 
مخصصة لعموم ))  القصةالقول الشيخ تقي الدين والشوكاني ، وذلك لقصة سالم فتكون هذه 

رضاع إلا في الحولين ((  لا وكان قبل الفطام (( ومخصصة لحديث )) اااعةإنما الرضاعة من 
مذهب وس  بين من منع رضاعه مطلقاً وبين من أجازه مطلقاً ، وبه تت لف  القولوهذا 
فيوز دعوى التخصي  بلا برهان لأن الأصل عدم التخصي  بل الحكم  ولا ،الأدلة 

،  بسالمخاص  إنه أفراد الأمة إلا بدليل مخص  ، وقول أزواج الن   لجميعلشخ   حكم 
 بما رجحنا لك . إلافالراجح هو إعمال الأدلة كلها ولا هكن إعمالها  ، معارض بقول عائشة

تحت هذه  يدخلمع التحقيق والنظر الدقيق لا علمت هذا فاعلم أن هذا الفرع  إذا
روت حديث ))  عنهاالقاعدة التي نحن بصدد التفريع عليها وبيان ذلك أن عائشة رضي الله 

لي  برأيها وإنما خالفت روايتها  لروايتهالكن مخالفتها  ، إنما الرضاعة من اااعة (( ثم خالفته
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كون فيمن خالف مرويه برأيه لا بمروي آخر ، ت إنمااعتماداً على ن   آخر والقاعدة عندنا 
في فروع القواعد الأصولية ذكره فأحببت التنبيه عليه  المؤلفينوإنما ذكرت هذا الفرع لأن بعض 

 والله أعلم.
تتكافأ دماؤهم وهم يد على  المؤمنون))  لنا قول الن   روى علياً  أن : ومنها

(( والذي  ولا ذو عهد  في عهده بكافرل مؤمن من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقت
نريده هو قوله )) ألا لا يقتل مؤمن بكافر (( فهو ن  على أن المسلم لا يقتل بالذمي ، 

أبي جحيفة قال : سألت علياً هل عندكم شيء  بحديثفهذه روايته وقد  يدت هذه الرواية 
يقتل  وألا إلى أن قال : " …فقال : لا والذي فلق الحبة  بمن الوحي لي  في القرآن  

عليه جمهور أهل العلم ،  دلتعند البخاري ، فهذه روايته وذهب لما  وهومسلم بكافر " 
لملافها وذلك  عمل علي  المؤمنينلكن يشكل على هذه الرواية أن راويها الذي هو أمير 

ذمة فقامت عليه من المسلمين قتل رجلًا من أهل ال برجل   أتي فيما رواه الطبراني أن علياً 
قال : لعلهم  ، فقال : إني قد عفوت –أي أخو المقتول  –البينة فأمر بقتله فجاء أخوه 
: لا ، ولكن قتله لا يردُّ علي  أخي وعرضوا لي ورضيت ،  قالهددوك وفرقوك وقرعوك ب 
 للفر  بين روايته فانظرله ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا "  كانفقال : أنت أعلم ، من  

تجد بينهما تعارضاً ، ولذلك أخذ الحنفية بأصلهم المتقرر فقدموا رأيه  فلاشكالأولى ورأيه 
 ، وغيرهمافقالوا : المسلم إذا قتل ذمياً قتُل ، ووافقهم على ذلك الشع  والنخعي  روايتهعلى 

بالكافر وهو عام  يقتل لالكن لاشك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم من أن المسلم 
 : بأجوبةرأيه فيجاب عنه   وأماالذمي والحربي ،  في

سنده ضعيف فجمن فيه أبا الجنوب الأسدي وهو ضعيف الحديث كما قاله  أن : الأول
 مسلمبأن لا يقتل  أفي بمثله لأن أمير المؤمنين علياً  معارض أنه:  الثانيالدارقطني . 

بمثله فجمن المعتمد عندنا هو روايته  وإن سلمنا صحة رأيه ولي  معارضاً  أنه : الثالثبكافر  . 
 رأيه لأن رأيه يعد اجتهاداً منه واجتهاد الصحابي لي  بحجة  إذا خالف ن  المعصوم  لا

 الراوي وروايته فالمعتمد هو الرواية لا الرأي ، والله أعلم . رأيتعارض  فجمذا
 أبعدناواجب لما  في السفر قصر الرباعية ركعتين ، بل لو قلنا أن القصر السنة : ومنها

 وأقرتوذلك لحديث عائشة في الصحيحين )) فرضت الصلاة ركعتين فأ ت صلاة الحضر 
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السفر  فيصلاة السفر على الأول (( فجمن قيل فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أ ت 
 أعلم . والله، قلنا : العبرة في روايتها لا رأيها ، فروايتها لعموم الأمة ورأيها لها 

الفحل هل ينشر الحرمة في أقاربه أو لا ب وصورة المسألة إذا رضعت صبية  لبن : ومنها
فجمنهم اتفقوا على أن هذه  –أي بسبب وطئه  –امرأة لها زوج هذا اللبن انعقد بسببه  من

هذا  أنأم للصبية وأن أولاد المرضعة إخوة لهذه الصبية من الرضاع ، واتفقوا أيضاً  المرضعة
لهذه الصبية  عماً أبًا لهذه الصبية من الرضاع ، ثم اختلفوا هل يكون أخو الزوج الزوج يكون 

بأولاد فهل يكونون  وجاءتمن الرضاع ب ولو تزوج هذا الزوج امرأة أخرى غير التي أرضعتها 
ينشر الحرمة في أقاربه  الفحللبن  هلإخوانًا لهذه الصبية من الأب ب هذا هو المراد بقولنا " 

من النسب  الزوججمهور أهل العلم إلى أنه ينشر الحرمة أي يكون أقارب  فذهب ب " لاأو  
من الأب ، وأبوه  إخو اأقارب لهذه الصبية من الرضاعة ، فأخوه عمها وأبناؤه من كل زوجة  

أبا القعي  جاء  أخاجدها من الرضاعة وهكذا واستدلوا بحديث عائشة قالت: إن أفلح 
فأبيت أن آذن له  قالتبعد أن نزل الحجاب ،  –من الرضاعة وهو عمها  –يستأذن عليها 

بالذي صنعت فأمرني أن آذن له وقال : إنه عمك (( وفي  أخبرتهُُ  فلما جاء رسول الله 
(( ووجه الدلالة أن أخا أبي القعي  صار  أرضعتني امرأة أبي القعي  إنمارواية أنها قالت : 

شربت من لبن أخيه أبي القعي  وهو ن  صحيح لأن عائشة رضي الله عنها  لعائشةعماً 
الذي روته عائشة رضي الله عنها ، لكنها خالفت مرويها هذا فكانت ترى أن  وهوصريح . 

ينشر الحرمة ، والعجب من الحنفية أنهم في هذا الفرع أخذوا بروايتها وتركوا  لالبن الفحل 
أن  منهمشر الحرمة ، وكان المنتظر ، فقالوا بما قال به الجمهور من أن لبن الفحل ين رأيها

، لكن خالفوا  الروايةالحرمة عملاً بأصلهم في أخذ الرأي وترك  ينشر يقولوه بأن لبن الفحل لا
يخالفون أصلهم ، أما نحن  جعلتهمأصلهم وأخذوا الرواية وتركوا الرأي ولعلهم رأوا أدلة أخرى 

الجمهور لصحة حديث أبي القعي   قولفالمعتمد عندنا هو الرواية لا الرأي ، فالراجح هو 
 على نبينا محمد . اللهوصراحته وهذا هو آخر الفروع والله أعلم وصلى 
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 العاشـرة القاعـدة
 الشارع للندب ما لم تقترن بقولٍ فتفيد ما أفاد القول ( أفعال) 

 
آخر أن التشريع يؤخذ من  موضع  وقد ذكرنا في  ، المصطفى  أي : بالشارع والمراد

 فكم  ، وهذه القاعدة تتكلم عن الأمر الثاني وهو أفعال الن  وإقرارهوتركه  وفعله له قو 
ذكر  مع ب ب وما الأصل فيها ب وما الضاب  في الفر  بينها ب وماذا يستفاد منها أنواعها

 فروع فقهية مخرجة ب وما حكم الفعل إذا كان مقروناً بنهي ب
والصواب   للحقتصرة فأسأل الله التوفيق مسائل سوف نجيب عنها بعبارات مخ هذه

 ثلاثة أقسام : إلى الأفعال الصادرة عنه  الأصوليون قسم الأولى : المسألة:  فأقول
فعلها على وجه التشريع وتسمى بالأفعال التشريعية ، وهي التي نريد  أفعال : الأولى

 عنها في هذه القاعدة . الحديث
غير وجه التشريع ، وإنما على وجه الخصوصية  خاصة أي فعلها على أفعال : الثاني

عدم جواز فعلها ، بل نحن نتعبد لله بتركها واعتقاد  –أعني الخاصة  –الأفعال  هذهوحكم 
،  واستدبارهالها بالزواج بأكثر من أربع وبجواز استقبال القبلة  وهثل به  خصوصيتها

وهي   –، وغيرها  مهر  وكالزواج بلا ووصال الصيام يومين متصلين وأكثر بلا إفطار بينهما ، 
 وقد ألفت فيها المؤلفات النافعة فليراجعها من شاء . –كثيرة 

وإنما  التشريعالطبيعة والجبلة والعادة وهي التي فعلها لا بمقتضى  أفعال : الثالث النوع
لأشياء ، فهذه ا والتخليفعلها لداعي الطبيعة والعادة كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم 

تشريع أما هيئا ا التي أوقعت عليها  لأنهافي ذا ا إنما فعلت لداعي الطبيعة والجبلة والعادة لا 
فمثلًا : الأكل فعل وكيفية الأكل فعل فالأول جبلي  ، التشريعيةفهي التي تعد من الأفعال 

يعي ، كذلك وكذلك النوم فعل وهيئة النوم فعل فالأول جبلي والثاني تشر  ،والثاني تشريعي 
فهي أفعال جبلية لكن  ، وهيئة التخلي فعل فالأول جبلي والثاني تشريعي ،التخلي فعل 

هيئات  شرعية ، والحكم في هذا النوع من الأفعال أن لا يعطى حكماً بالنظر  علىأوقعت 
 الأولمجرداً عن النية لأنه من جملة المباحات ، أما هيئته فهي داخلة تحت النوع  ذاتهإلى 

 لسابق ذكره وهو الفعل التشريعي .ا
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لله بتركه ، والجبلي  يتعبدفالأنواع ثلاثة : فالتشريعي يتعبد لله بفعله ، والخصوصي  إذاً 
بذاته أي بغض النظر عن  وأعني –أعني بالنظر إلى ذاته  –لا يدخل في مجال التعبد أصلًا 

 نية التقرب به وبغض النظر عن هيئته ، والله أعلم .
الأفعال  قبيلمن  أنها أن الأصل في الأفعال التي فعلها الن   اعلم : الثانية المسألة

فعل صدر منه  فأيالتشريعية حي يدل دليل يخرجها من التشريع إلى الخصوصية أو الجبلية ، 
 التشريع إلا بدليل ، والدليل على ذلك أمور : فهو 

الأسوة أي القدوة  و ول  اهَّ  أسُْوَة  حَسَنَة  لَكُمْ في  رَسُ  كَانَ   لَقَدْ  تعالى :  قوله : منها
 فهو قدوة لنا في أقواله وأفعاله ، فهذا هو الأصل ومن ادعى خلافه فعليه الدليل . ،

الأصل أنه بعث للناس مشرعاً وهاديًا لأقوم السبل ، فأقواله كلها يؤخذ  أن : ومنها
 بدليلعاله كلها يؤخذ منها التشريع إلا الشرع الذي بعث لبلاغه إلا بدليل ، وكذلك أف منها
. 

تُمْ تحُ بُّونَ اهََّ فاَتَّب عُوني    إ نْ  قُلْ  تعالى :  قوله : ومنها هنا  والاتباع ، باتباعه فأمر كُنـْ
الهدي القولي ، والهدي  وهما.  أمر عام فيشمل : الاتباع في الأقوال ، والاتباع في الأفعال

 الفعلي .
فقال في  ، أفعالهعنه بالاستقراء أنه كان ذمر بالأخذ عنه في  بتث  أنه : ومنها

وقال : )) إنما فعلت ذلك  المنبرالصلاة : )) صلوا كما رأيتموني أصلي (( ، وصلى مرة على 
فكان كلما فعل فعلًا قال : )) خذوا  الحجلتأ وا بي ولتعلموا صلاتي (( ، وكذلك أفعاله في 

مواقيت الصلاة علمه بالفعل في يومين ثم   عنا سأله الأعرابي عني مناسككم (( ، وكذلك لم
يراهم ولا  وهو: )) ما بين هذين وقت (( ، وقد كان الصحابة يقتدون به في أفعاله  قال

للتشريع إلا ما دل  أنهاينكر عليهم ، وهذا كله يدل على أن الأصل في باب الأفعال النبوية 
 الدليل على إخراجه إلى باب  آخر .

أو من  تشريعيهذا الأصل أنه إذا أشكل عليك شيء من الأفعال ، هل هو  وفائدة
في أفعاله  الأصلباب الخصوصية أو الجبلة ب فاعمل بالأصل هذا ، وقل هو للتشريع لأن 
: لا نقبل قولك  لهالتشريع ، وأيضاً إذا ادعى أحد أن فعله هذا من باب الخصوص ، فقل 

ب ما الدليل على هذا  أصله فعله التشريع ، فلماذا أخرجته عن هذا إلا بدليل لأن الأصل في
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عليه ، لكن هو  الثابتالإخراج ب ذلك لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من 
، لأن معك الأصل ،  للتشريعأن يقول لك : وما دليلك أنت على أن فعله هذا  يستطيع لا

الأصل فجمنه سيكون فاصلاً  هذال ، فاحفظ ومن كان قائلًا بالأصل فجمنه لا يطالب بالدلي
 أعلم. واللهللنـزاع فيما ستراه من الفروع التي كثر فيها الخلاف، 

 الثلاثةقولنا )ما الضاب  في الفر  بينها( أي بين هذه الأقسام  وهي ( :الثالثة)المسألة 
 ، الأفعال التشريعية والخصوصية والجبلية .

ل الأصول فلم أجد ضابطاً إلا وهو مدخول ، بحثت في غالب كتب أه قد : فأقول
في البحث عن هذا الضاب  وأكثرت السؤال عنه فلم يشف ذلك ما في  سنينوقد لبثت 

البحث والتحقيق حي تسطير هذا الكتاب ، فلما رأيت الأمر كذلك  فيصدري ، وما زلت 
التفريق بين هذه  أذكر لك ما ذكره الأصوليون من الفرو  والضواب  في أنرأيت لزاماً علي 

 بحث آخر إن شاء الله تعالى . تيسرالأفعال إلى  
المطالب ، وذلك  أهم: اعلم ردك الله تعالى أن التفريق بين هذه الأفعال من  فأقول

غالب خلاف  بللأن عدم التفريق بينها موجب للاختلاف في التأسي بها من عدمه ، 
على محاولة  العلماءيق بينها ، ولذلك حرص العلماء في أفعاله إنما منشؤها من عدم التفر 

منها هي من الأفعال الجبلية  أحد  التفريق بينها . فقالوا : إن الأشياء الضرورية التي لابد لكل 
لأن هذه  ، والقيام والقعود ونحوها والتخليفلا يتأسى به بها ، وذلك كالأكل والشرب والنوم 

الجبلة ، وكذلك الأفعال التي هي من عادة قومه  اءواقتضالأفعال إنما فعلها من باب الضرورة 
وكذلك الأفعال التي فعلت  –على ما مثل به بعضهم  – والشعرلا تشريع فيها ، كاللباس 
لا تشريع فيها كاختيار مكان التخلي ومكان الصلاة في  قصد  من باب الموافقة من غير 
أنكر الصحابة على ابن عمر  وإنما حصل موافقةً ، ولذلك قصداً السفر ، فذلك لم يحصل 

، وقطع عمر شجرة رأى الناس يبتدرونها يصلون عندها بحجة  الأمكنةشدة تتبعه لآ ر هذه 
فهذه  ،أن تتخذوا آ ر أنبيائكم مساجد "  أتريدونوقال : "  ،عندها  صلى أن الن  
نها تشريع ، لأنه تدخل تحت فعله الجبلي والطبعي ، فلا يؤخذ م االسابقة كله الثلاثةالأقسام 

 بقصد القربة وإنما فعلها ضرورة أو جبلةً أو مسايرة لعادة قومه أو من باب  يفعلها لم
 . الموافقة
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ومن باب  تحديدهاذتي خلاف العلماء في آحاد الأفعال فتراهم قد يختلفون في  ثم
نة أو هو من أنه س منهالتمثيل أذكر لك شيئاً من الخلاف : فمثلًا لب  العمامة هل يستفاد 

: سببه خلافهم في مأخذ  للعلماءباب موافقة عادة قومه لأنهم كانوا يعتمون ب فيه قولان 
، وكذلك خلافهم في توفير الشعر هل  بلب  العمامة هل فعله تشريعاً أو موافقة لعادة قومه 

فعله  هل في مأخذ توفير شعره  خلافهمهو سنة أو لا ب فيه قولان لأهل العلم وسببه 
لعادة قومه ب وكذلك خلافهم في الذهاب يوم العيد من طريق والرجوع من  موافقةً تشريعاً أو 

، هل فعله تشريعاً فيكون سنة أو من باب الموافقة فق  فلا يكون سنة ب ، فيه  آخرطريق 
سببه هو ما ذكرته لك ، وهكذا وسوف ذتي تحقيق هذه الفروع إن شاء الله تعالى  قولان
 فيها في ذكر التفريع على أصل القاعدة . الراجح وبيان

الخاصة فكل  الأفعالالمقصود الإشارة ، فهذا هو ضاب  الأفعال الجبلية ، وأما  وإنما
قبيل الأفعال التشريعية  منفعل  انفرد به ولم يتأس به غيره فهو خاص به ، وما عدا ذلك فهو 

من نق  ، لكن يبقى عندك  لويخ، هذا مجمل ما ذكره أهل الأصول ، وفيه خير كثير ولا 
إلى الأصل الذي  فارجع  الشارعأمر مهم وهو أنه إذا أشكل عليك تحديد فعل  من أفعال 

 التشريع ، والله أعلم . أفعالهقررته لك سابقاً وهو أن الأصل في 
 فعلها)ماذا يستفاد منها( وأعني بها الأفعال التشريعية ، أي التي  ( :الرابعة)المسألة 

 القربة ، ما هو الحكم الشرعي الذي يستفاد منها ب بقصد  الن 
له ، وقد اختلف  هو المقصود من القاعدة وما مضى إنما هو كالمقدمة هذا : أقول
 يستفادفي الفعل اارد عن القول ، ماذا يستفاد منه ب على أقوال : فقال بعضهم  الأصوليون

ه للوجوب كالقول ، وقال بعضهم : بل منه الوجوب ، أي كل فعل فعله بقصد القربة فجمن
، وقال  الإباحةيستفاد منه الاستحباب والندب ، وقال بعضهم : لا هذا ولا ذاك وإنما يفيد 

 بعضهم : بل نتوقف فيه إلى ورود المرجح .
القول يفيد  عن اارد والله أعلم هو ما نصت عليه القاعدة وهو أن فعله  والصواب

من مذهب  المشهورتار هذا القول أبو العباس بن تيمية وهو الندب والاستحباب ، واخ
مذهب الجمهور ،  هوالأصحاب ، واختاره ابن حزم والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم ، بل 

وجه  على  الن وهو القول الذي دلت عليه الأدلة ، وذلك لأن هذا الفعل الذي فعله 



 

 
90 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

أي إما أن تكون  ، أو الندب الوجوبعن التعبد هو طاعة وقربة ، ولا تكون أبداً خارجة 
بينهما ترجيح الفعل على الترك ، وهذه هي  المشتركواجبة وإما أن تكون مندوبة ، والقدر 

عن حد الإباحة ، لأن الإباحة لا ترجيح فيها لا لفعل   يخرجهحقيقة المندوب . فقصد القربة 
فيه لا يرد ، فيبقى احتمال الوجوب  ترجيح الفعل ، فاحتمال الإباحة فيهاولا لترك ، والقربة 

بينهما ، والقدر المشترك هو أن فعله خير من تركه وهذا هو الندب ،  مشتركوالندب فهو 
هو أن أفعاله التي قصد بها القربة لها حكم الندب ، ولا تنـزل إلى مرتبة  الراجحوبه تعرف أن 

 شاءف نطنب في ذكر فروعه إن ، ولا ترتقي إلى مرتبة الوجوب ، وهذا هو الذي سو  الإباحة
 والله أعلم . ، الله تعالى

  الن حكم الفعل إذا كان مخالفاً لنهي أو أمر  ، أي إذا نهى  ما (الخامسة)المسألة 
 ب الفعلشيء ثم فعله )لا على وجه الخصوصية( فما حكم هذا  عن

إنها  قلنالأفعال التي له بأنه سنة لأنه لي  فعلًا مجرداً ، وا الفعل لا يحكم هذا : الجواب
وهي  أخرىللندب هي الأفعال ااردة عن أمر أو نهي ، لكن هذا الفعل يدخل تحت قاعدة 

لبيان أن النهي لي  على  أي " الجوازالفعل إذا خالف النه  الحري  فإنه لبيان  أن"  : 
قيقته إلى فيكون هذا الفعل صارفاً للنهي عن ح للكراهةبابه الذي هو التحرن ، وإنما هو 

: إن الفعل يكون في هذه الحالة خاصاً به ، والنهي  بعضهمالكراهة ، وهذا أولى من قول 
: الفعل الخاص به لا يعارض النهي العام للأمة ، ولكن الواجب  بقولهملأمته ، ويعبرون عنه 

ي معارضاً للنهي إذا أمكن الجمع ، وذلك  كن بجعل الفعل صارفاً للنه الفعلأن لا فيعل 
إلى الكراهة ، لكن بشرط : وهو أن يكون الفعل المخالف للنهي قصد إظهاره ،  الحرمةمن 
بهم البلا  فلا فيعل  يحصل لمن حينئذ  يراد به التشريع ، أما الفعل الذي لم يظهره  لأنه

من الفروع على ذلك  شيئاً معارضاً للنهي بل يكون خاصاً به ، ومن باب التوضيح نذكر 
 فأقول :

 أنهنهى عن البول واقفاً في أحاديث كثيرة ، وثبت عنه أيضاً  أنه عنه  ثبت : امنه
 من بمحضر   خالف ذلك وبال مرةً قائماً كما في حديث حذيفة عند الشيخين ، وفعله 

 إظهارحذيفة بل لما ابتعد حذيفة أمره أن يقترب حي قام عند عقبه حي فر  ، أي أنه قصد 
، فالبول  الكراهةنا هذه يكون هذا الفعل صارفاً للنهي عن بابه إلى هذا الفعل ، فعلى قاعدت
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فيجوز البول قائماً  ،قائماً صرف من التحرن إلى الكراهة ، لأن هذا الفعل لبيان الجواز 
دليل عليها من أنه كان  لابشرطه لكن مع الكراهة ، هذا أولى من أن نعلل فعله هذا بعلل  

، بل الأصوب أن يقال إنه  مرتفعةه أو لأنه كان في سباطة  قوم  للاستشفاء أو لجرح في مئبض
ومن  ، فلعدم علمها بما رأى حذيفة عنهافعله لبيان الجواز ، وأما إنكار عائشة رضي الله 

 حفظ حجة على من لم يحفظ .
عن الشرب قائماً في عدة أحاديث صحيحة ، وثبت  نهى عنه أنه  ثبت : ومنها

 قال  النهي فشرب مرةً قائماً من بئر زمزم كما في حديث علي ذلك  خالف أنه عنه 
 المعلقةوكذلك شرب واقفاً من القربة  ،"  بسجل  من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ فدعا: " 

أي لبيان جواز  الجواز لبيان وهذا الفعل كان بمحضر  من الناس . فنقول : إنما فعله 
للجمع بين الأدلة لأنه إذا  وذلكبه إلى الكراهة ، الشرب قائماً ، فالنهي إذاً مصروف عن با

إنما شرب قائماً للزحام أو لضرورة  قالأمكن العمل بالدليلين فهو أولى ، وبه تعلم أن من 
بل الصواب أن يقال : إنه شرب قائماً لبيان  ،الوقوف لأن القربة معلقة أنها تعليلات عليلة 

وإنما للكراهة ، فالشرب قائماً جائز لكن مع  حرنللتالجواز وأن النهي الذي صدر منه لي  
وقلنا بالكراهة : لوجود النهي ، وبه تت لف الأدلة  ، الفعل لوجودالكراهة ، فقلنا بالجواز : 

، وعلى ذلك فق  . فالفعل المظهر إذا خالف النهي فلبيان الجواز ويكون  والمنةولله الحمد 
 من التحرن إلى الكراهة . للنهيصارفاً 

لا يكون تشريعاً  لأنهقلتَ : فلماذا اشترطت في الفعل أن يكون ظاهراً ، قلتُ :  فجمن
أن يبلغنا شرع ربنا ،  مأمور فهو إلا مع الإظهار ، إذ ما الفائدة من تشريع يختفي به 

لم يرد به التشريع ، ولذلك  أنهوكيف يحصل البلا  مع الاختفاء ب فجمذا اختفى بفعل علمنا 
، فنحن لا نطالب بشريعة إلا  البلا يظهره ولو عند واحد  من المكلفين ليحصل اشترطنا أن 

، فجمن قلتَ : هل عندك شيء من  لناإذا علمناها ، ولا هكن أن نعلمها إلا إذا ظهرت 
 الفروع الفقهية على هذا ب

أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها  بالتواترعنه  ثبت : نعم ، وهو أنه  فالجواب
ابن عمر أنه رآه مستدبراً الكعبة على ظهر بيت  حديث أحاديث كثيرة ، وثبت عنه في في

، فهل هذا الفعل يعد صارفاً للنهي عن بابه إلى  القبلةحفصة ، وكذلك جابر رآه يستقبل 
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يقصد إظهار هذا الفعل ، ففي حديث ابن عمر أنه   لم  الن الكراهة ، فنقول : لا ، لأن 
، وأي بلا  يحصل للأمة بفعل  استخفى به على بيت حفصة ولا  ةحفصكان على بيت 

بكشف عورته ، وكذلك في حديث جابر  لأمته هكن أن يشرع  ولايعلم هو بابن عمر ، 
ب ففعله المخالف لنهيه لم يظهره كما أظهر الشرب قائماً والبول قائماً  لالا ندري أهو رآه أو 

يع ، فنبقى نحن على قوله الصريح الذي لا يتطر  له أنه لا يريد به التشر  على،  ا يدل 
، ونترك فعله المخالف له ونقول : إنه خاص به، وهذا هو القول الصحيح .  الاحتمال
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين ، ولذلك اشترطنا أن  شيخواختاره 
 الفعل المخالف للنهي ظاهراً . يكون

للأمر  المخالفللنهي الصريح ، وأما الفعل  خالفقاعدة الفعل المبالنسبة ل فهذا
يفعله ، أي لا هتثل هذا الأمر  فلا بفعله الصريح كأن  مر الأدلة بشيء  ثم يخالفه الن  

وأن الأمر لي  على الوجوب وإنما  الجوازويفعل خلافه ، فهذا الفعل أيضاً نقول إنه لبيان 
خالفه ، فلما خالفه بفعله دل على جواز  لماالأمر واجباً  للاستحباب فق  ، إذ لو كان

 المخالفة ، وعلى ذلك بعض الأمثلة :
أن  لكالله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة أمراً معلقاً بشرط ، وتقدم  أمر : منها

 وسائر الأمر المعلق على الشرط يفيد التكرار إذا كان الشرط علة له ، فيكون الن  
 لكنمأمورين بتكرار الوضوء عند تكرر القيام إلى الصلاة ، هذا هو ظاهر الآية ،  منينالمؤ 

الصلوات الخم  بوضوء   وصلىهذا الأمر  خالف ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الن  
(( ، ففعله هذا مخالف للأمر فيدل على بيان الجواز ، لكن  : )) عمداً فعلته وقالواحد   
،  بأس فلاوء وتجديده ، لكن لو صلى الصلوات الكثيرة بوضوء  واحد تكرار الوض المستحب

 . للاستحبابوهذا هو الصحيح ولا شك . فجعلنا الفعل لبيان جواز الترك والأمر القولي 
: )) اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً (( فهذا أمر قولي  قال الن   أن : ومنها

لا شيء بعده من صلاة الليل ، وثبت أن أن يكون الوتر هو آخر صلاة الليل و  يقضي
جال  ،  وهوذلك الأمر بفعله ، فثبت عنه أنه صلى بعد الوتر ركعتين  خالف  الن 

هذا لبيان  فعلهفالفعل خالف القول ، لأن هاتين الركعتين من جملة صلاة الليل ، فيكون 
إلى الندب ،  بابهن الجواز ، والأمر لبيان الاستحباب ، فالفعل هذا صرف الأمر القولي ع
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آخر صلاة الليل ،  الوترفيجوز ل نسان التطوع بشفع  بعد الوتر ، لكن المستحب أن فيعل 
بقية الليل فله ذلك  يصليفيصلي ما شاء من الشفع ثم يوتر ، لكن لو أوتر ثم بدا له أن 

 : ))لا وتران في ليلة(( . لحديثلكن لا يعيد الوتر مرة أخرى  
أمره أو  خالف إذا إنما المقصود الإشارة ، فنخل  من ذلك أن فعله كثيرة و   والفروع

الفعل في النهي ، وأن  جوازنهيه فجمنه لبيان الجواز ، أي لبيان جواز الترك في الأمر ، ولبيان 
، والنهي من التحرن إلى  الاستحبابفعله يُـعَدُّ من جملة الصوارف للأمر من الوجوب إلى 

 . المسألةهذا هو التحقيق في هذه الكراهة التنـزيهية . 
 قلتَ : فما حكم الفعل إذا كان مقرونًا بأمر  قولي ب أقول : إذا كان فعله  فجمن

في القاعدة )ما لم تقترن( أي  بقولنابأمر  قولي فجمنه يعطى حكم هذا القول وهو المراد  مقروناً 
يفيد الوجوب فجمن الفعل أيضاً الأمر القولي  كانالأفعال )بقول فتفيد ما أفاد القول( أي فجمن  

 للاستحباب . فالفعلللوجوب ، وإن كان القول للاستحباب 
فروعاا على هذا القاعدة   أعني قاعدة : الفعل إذا كان مقروناا بأمرٍ  ل  ونذكر
 . حك هقولي فيعلى 
 اقترنتالصلاة من قيام  وقعود وسجود وركوع هي أفعال لكنها  أفعال : الفروع ف ن

الأفعال لها  هذه))صلوا كما رأيتموني أصلي(( وبأمره بها للمسيء صلاته ، فتكون  بقوله 
 واجب قوليحكم القول والقول هنا للوجوب فتكون واجبة أيضاً لاقترانها بأمر 

المناسك من رمي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وطواف وسعي وحلق   أفعال : ومنها
عني   خذوا: ))  نت بأمر قولي في قوله المناسك ، هي أفعال لكنها اقتر  منونحوها 

القول ، والقول هنا للوجوب فكذلك أيضاً هذه  حكم(( فتعطى هذه الأفعال  مناسككم
سبيته   علىقولي واجب إلا ما دل الدليل  بأمر  اقترنتالأفعال لها حكم الوجوب ، لأنها 

 كطواف القدوم .
الشم  ركعتين فهذا  غروببعد  صلى  ن عند ابن حبان وغيره أن ال ثبت : ومنها

: )) صلوا قبل المغرب (( ثلاً  ،   فعل ، لكن هذا الفعل اقترن بأمر  قولي وذلك في قوله
، بدليل قوله في آخر الحديث  للاستحبابفتعطى حكمه ، فنظرنا إلى هذا القول فوجدناه 
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لاستحباب فكذلك ، فالقول يفيد ا وطريقة))لمن شاء(( كراهية أن يتخذها سنة ، أي عادة 
 قولي يفيد الاستحباب. بأمر  أيضاً الفعل يفيد الاستحباب ، لأنه اقترن 

هين السار  وهذا فعل لكنه اقترن بقوله تعالى :  قطع أن الن   ثبت : ومنها
 ُ  فاَقْطعَُوا أيَْد يَـهُمَا وَالسَّار قَةُ  وَالسَّار فيكون فعله أيضاً للوجوب ، ،القول للوجوب  وهذا 

لأنه اقترن بأمر  قولي واجب  واجبفجمذا سر  السار  وجب قطع هينه ، وقلنا إن الفعل هنا 
. 

قولي كما في آية الوضوء ، وهذا  بأمر  الوضوء فقد اقترنت هذه الأفعال   أفعال : ومنها
 خذ حكم الوجوب لأنها اقترنت بأمر  قولي  الأفعالالقول له حكم الوجوب ، فكذلك أيضاً 

كانت مقرونة بأمر  قولي فجمنها تعطى حكمه . فجمن كان   إذاوبذلك تعرف أن الأفعال واجب ، 
 كان للاستحباب فهي مستحبة ، والله أعلم .  وإنالقول للوجوب فهي واجبة ، 

شيء ثم خالفه بفعله فيكون الفعل  عننهى  إذا قلتَ : قد ذكرت لنا أن الن   فجمن
مكروهاً  فعلاً  يتصور أن يفعل الن   فهللكراهية ، لبيان الجواز ، أي تجوز المخالفة مع ا

 وهو رسول الله ب
لي  بمكروه  في حقه خاصة لأنه يلزم عليه أن  لنهيه المخالف : إن فعل الن   فأقول

البلا  ، وإنما هو مكروه في حقنا ، فالبول قائماً مثلاً  لوجوبيبلغنا به ، ففعله هذا واجب 
فجمن وقوفه هذا الذي قصد بيان الجواز لي  بمكروه ،  واقفاً بال  لما مكروه في حقنا لكنه 
 عليه . الواجبلأنه من باب البلا  

، فلماذا يبلغنا    بالقولقلت : أفلا بلغنا جواز المخالفة بالقول كما بلغنا النهي  فجمن
: أن هذا تحكم على الشارع وحجر عليه ، ولا يليق هذا السؤال بأهل  فالجوابب  بالفعل

أن يبلغنا بما شاء بقوله أو فعله أو تقريره أو تركه كل ذلك راجع إلى  فللشارعلأدب ، ا
 والحكم الشرعية والله أعلم . المصام

عرفت ما مضى فلم يبق إلا الفروع على القاعدة التي هي أم  إذا (السادسة)المسألة 
 منكن نذكر لك بعضها ، وهي أن الأفعال ااردة تفيد الاستحباب ، وفروعها كثيرة ل الباب

 باب التنبيه على غيرها :
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 تكبيرةاليدين في الصلاة ، فعل من الأفعال ثبت بالأدلة في مواضع ، عند  رفع : ف نها
للندب لأنه  وهوالإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، 

فعل في الصلاة وقد  وهويقترن بقول  : كيف لم  فعل والأفعال لها حكم الندب . فجمن قلت
 أصلي (( ب رأيتموني: )) صلوا كما  قال الن  

: هذا سؤال جيد وجوابه أن يقال : إن الأمر في قوله : ))صلوا كما رأيتموني  فأقول
في الأفعال الواجبة  وجوبأصلي(( عام في جميع أفعال الصلاة إلا ما أخرجه الدليل فهو أمر 

 لم مستحب لأن الن   الأربعة الأشياء المستحبة ، والرفع في المواضع ، وأمر استحباب في
 خير البيان عن وقت الحاجة لا  لأنذمر به المسيء صلاته ، ولو كان الرفع واجباً لأمره به 

أصلي(( ، لكن لا للوجوب ، وإنما  رأيتمونيفيوز ، فيكون الرفع داخلًا في قوله : ))كما 
 صلاته به . المسيءارف وهو عدم أمر للاستحباب لوجود الص

القاعدة   بين الخطبتين ، فعل مجرد ، فهو للاستحباب جرياً على هذه الجلوس : ومنها
. 

للعيد من طريق والعودة من طريق ، من جملة الأفعال فيكون سنة لأن  الذهاب : ومنها
 ااردة مندوبة . الأفعال

هل العلم على أقوال : فقيل لا تسن الاستراحة ، فيها خلاف بين أ جلسة : ومنها
. وقيل : سنة مطلقاً أي  قول بعيد عن الصواب ، لمخالفته الأحاديث الصحيحة وهذاأصلًا 
الحاجة لها أو عدمه . وقيل : سنة عند الحاجة لها فق  ، واستدل أصحاب هذا القول  عند

والحديث الذي في بعض الأحاديث ولم تذكر في بعض ،  ذكرت أنها : الأول : بدليلين
.  ، وهو متأخر الإسلام أي بعد كبر سن الن   الحويرثذكرت فيه هو حديث مالك بن 

 يدل على أنها لا تشرع إلا عند الحاجة لها . اسمها أن : الثاني
على سنيتها  والدليلالصواب أنها سنة مطلقاً تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا ،  ولكن

وأما  ، تشريعية حديث مالك بن الحويرث عند البخاري ، والأصل أن أفعال الن  
لا تكون  الحادثةتسميتها بجلسة الاستراحة إنما هو عند الفقهاء المتأخرين ، والمصطلحات 
عليه . فالقول  دليلحاكمة على الأدلة الشرعية ، فتحديد حكمتها بأنها للاستراحة فق  لا 
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أبداً ،  تترك مؤكدة لا بسنة  جح هو أنها سنة مطلقاً عند الحاجة وعدمها ، ولكن ليست الرا
 فالأفضل تركه أحياناً . راتبةبل السنة تركها أحياناً ، لأن ما لي  بسنة  

 الصفااليدين بالدعاء في مواضع رفع اليدين كالاستسقاء على المنبر وفو   رفع : ومنها
بأنها للندب  لهاالأفعال فهو إذاً سنة ، لأن الأفعال ااردة يحكم  والمروة ونحوه ، هو من باب

. 
 .سنةفي التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية ، فعل من الأفعال فهو  التورك : ومنها
 إذاً الحجر الأسود واستلامه هو والركن اليماني من جملة الأفعال ، فهي  تقبيل : ومنها

 سنة لهذه القاعدة .
فيه بقوله ، كما  ورغب فعله العشاء إلى نصف الليل ، ثبت أن الن   خير  : ومنها

 . المأمومينفي حديث عائشة وابن عباس ، فتأخيرها إذاً سنة إذا لم يشق على 
للطواف ، فيه خلاف طويل ، والراجح أنه سنة ، لأن الحديث إنما   الوضوء : ومنها

عل اارد يدل على السنية ، وحج معه الجم والف فعلوهذا  ،توضأ ثم طاف "  أنه: "  فيه
 مناسكهم . منهم بالوضوء مع أنهم جاءوا ليتعلموا منه  واحداً الغفير وطافوا ولم يثبت أنه أمر 

 الدخول للخلاء وللمسجد ، كل ذلك سنة لأنه فعل من الأفعال . ذكر : ومنها
سنة لأنه فعل من  في الوضوء ، أي غسل الأعضاء المغسولة ثلا ً  التثليث : ومنها

 . الأفعال
، والأفعال لها  يفعله كان  قبل الغسل من الجنابة سنة ، لأن الن   الوضوء : ومنها

 حكم الندب .
 أعلم. واللهكثيرة ولعل فيما مضى كفاية لأن المقصود الإشارة ،   والفروع
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 الحاديـة عشـرة القاعـدة                    

 (الحكمقيد عند ا تفا  في )يبنى المللق على الم
 

من الفروع  عليهاالقاعدة العظيمة مهمة جداً لطالب الأصول ، لأنها ينبني  وهذه
عليها في عدة  أتكلمالشيء الكثير ، فلابد للطالب من فهمها وإتقانها ، ومن باب تسهيلها 

 مسائل :
 معنوياً . لغة : هو المنفك من كل قيد حسياً كان أو  المطلق (الأولى)المسألة 
فرد  واحد  ، لكن  على: هو اللفظ المتناول لفرد  شائع  في جنسه ، أي يدل  واصطلاحاً 

جنسه فهو شائع فيها ، والمراد  أفرادهذا الفرد لي  بمحدد  ولا بمعين ، فلي  بمتميز  من جملة 
أمرتك بأن طالباً ، فبالطبع لا تفهم أني  أكرمبقولنا )شائع( أي غير متميز ، وذلك كقولي : 
طالب واحد  فق  ، لكن ماهية هذا  بإكرامتكرم كل طالب ، وإنما فهمت مني الأمر 

جملة الطلبة ، فلفظة )طالباً( لفظ مطلق  منالطالب وصفاته وقيوده غير محددة فهو طالب 
 أمر وهذا رَقَـبَة   فَـتَحْر يرُ  ، وقال تعالى :  حقيقتهلأنه يدل على فرد غير متميز عن جملة 

بشيء  عنهمعتا  رقبة ، فهي رقبة واحدة ، لكنها مطلقة شائعة في جن  الرقاب لا تتميز بإ
لا يفهم منه إلا  إذاً ، فلم يحدد لنا صفةً لهذه الرقبة  يزها عن جن  الرقاب ، وهكذا فالمطلق 

،  اللفظ مركبة من جملة أفراد عليهاتعيين الحقيقة لا تعيين الأفراد . وهذه الحقيقة التي دل 
بوصف ولا قيد فلذلك سمي مطلقاً ، لأنه  للأفرادواللفظ المطلق عين الحقيقة لكن لم يتعرض 

 المراد جن  رَقَـبَة   فَـتَحْر يرُ عرفت بقوله تعالى :  فأنتذكر الحقيقة منفكةً عن كل قيد  ، 
م عربية أ ، الأجناسعتقه وهو الرقبة ، لكن أي رقبة  هي ، وبأي ديانة  تكون ، ومن أي 

له الن   كل ذلك لم يتعرض  ،أعجمية ، بيضاء أم سوداء ، صغيرة أم كبيرة ، ذكر أم أنثى 
المطلق ، وأما المقيد : فهو  اللفظبشيء وإنما ذكر لك لفظاً مطلقاً عن كل قيد  فهذا هو 

الأعلام مثلًا أو الإشارة أو المعرف  كأسماءاللفظ الدال على شيء  معين باسم  أو صفة  ،  
، لأنه يدل على شيء  زائد  على مجرد  مقيداً واللام ونحوها ، كل ذلك يسمى  بالألف
لك الفرد الذي يريده منها باسمه أو صفته التي  يزه  ويقيدفهو يذكر لك الحقيقة  ، الحقيقة
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 رَقَـبَة   فَـتَحْر يرُ  الحقيقة ، كقوله تعالى في كفارة قتل الخطأ :  هذهعن غيره من جملة أفراد 
نَ  لم تذكر مطلقة كما ذكرت في كفارة الظهار ، بل قيدت بوصف حددها  هنا فجمنها ة  مُؤْم 

نَة  قوله :  وهووميزها عن غيرها  بالرقبة ، وإن كان قد  المرادالوصف حدد لنا  فهذا مُؤْم 
نَة  بقي فيها بعض جوانب الإطلا  ، فكلمة  عن إطلاقها ،  وأخرجهاقيد الرقبة  لفظ مُؤْم 

. وخلاصته : أن اللفظ  لتعريفهماتعد بعد تقييدها منفكة من القيود ، فهذا بالنسبة لأنها لم 
يدل على الحقيقة بزيادة  قيد  من  والمقيدالمطلق يدل على الحقيقة مجردة عن وصف  زائد  ، 

 اسم أو وصف ، والله أعلم .
  المطلقةلفاع أن النكرة إذا وردت في سيا  الإثبات فهي من الأ اعلم (الثانية)المسألة 
،  مطلقفهي إذاً لفظ  نكرة رَقَـبَة  ، ولفظ  إثبات فهنا رَقَـبَة   فَـتَحْر يرُ  كقوله تعالى : 

مطلق لأن  إذاً وكقولي )أكرم ضيفاً( فهذا إثبات ل كرام وأمر  به ، ولفظ )ضيفاً( نكرة فهو 
)فقيراً( نكرة ، و  باتإثالنكرة في سيا  الإثبات مطلقة ، وكقولي )أع  فقيراً صدقة( فهذا 

أيضاً ، فهما نكر ن في سيا  إثبات فهي إذاً لفظ مطلق ،  نكرةوكذلك لفظ )صدقة( 
 إذاً فهو  ، نكرة  حَقَّهُ  و أمر  آتوُا  فـ حَصَاد ه   يَـوْمَ حَقَّهُ  وَآتُوا وكقوله تعالى : 

 المطلقةن جملة الألفاع لفظ مطلق ، وهكذا فأي نكرة  تيك في سيا  الإثبات فاعلم أنها م
. 

 علىأن الدليل المطلق فيب العمل به  –أرشدك الله لطاعته  – اعلم (الثالثة)المسألة 
، وأن  الأئمةإطلاقه ولا فيوز تقييده إلا بدليل صحيح ، لا بمجرد الهوى والمذاهب وأقوال 

بدليل  شرعي  اءجالدليل يطلب  ن ادعى التقييد ، لأنه مدع  والبينة على المدعي ، فجمذا 
المطلق من كلام  الدليلصحيح مثبت  لهذا القيد قبلناه ، وإلا فهو مردود عليه ، وذلك لأن 

فيوز التحكم فيه بتقييد  أو اشتراط أو تقدن أو  خير إلا  لا وكلاهما الله تعالى ورسوله 
ون أن يك يصلح أما التحكم والهوى والتعصب فكل ذلك لا ،بدليل آخر من كلامهما 

والسنة  الكتابفأي حكم ورد في  ، المطلق من كلام الله ورسوله  تقييدمستنداً للعقلاء في 
الشريعة من  هذهمطلقاً فجمنه فيرى وجوبًا على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل صحيح ، ولأن 

نوع من أنواع  القيودوإن إطلا  الأحكام الشرعية عن  ، مقاصدها التيسير على المكلفين
، وزيادة التكليف قد  بالمطلقوالتخفيف ، لأن القيد فيه تكليف زائد على التكليف  التيسير
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تعالى بعباده ، فلا فيوز لأحد  من  اللهتوجب عدم الامتثال ، فورود الأحكام مطلقة من ردة 
بعض الفقهاء  لهإلى حيز التعسير كما يفع التيسيرالناس أن يقيد المطلق بقيود  تخرجه من حيز 

يعمدون إلى أحكام  وردت في الشريعة  –وهم قليل  -فجمن بعضهم :  –م الله تعالى هداه –
عليه فيضيقون على الناس ما وسعه الله  دليل شروطاً لا فيهامطلقة لا قيود فيها ثم يشترطون 

من هذا الحكم فيكون في تنفيذه من الآصار والأغلال  التشريععليهم حي تذهب روح 
، ونضرب لك أمثلة على ذلك حي ترى كيف أثر هذه  الكثير بسبب هذه القيود الشيء

 المطلق على إطلاقه فأقول : إجراءالقاعدة أعني قاعدة وجوب 
حي ذكره  ، والجماعةعلى الخفين فجمنه رخصة بإجماع أهل السنة  المسح : الأمثلة من

ا هو الردة تشريعه إنم وأصلبعض علماء الاعتقاد في كتبهم كالطحاوي وغيره في عقيدته ، 
الخفين والجوربين بلغت مبللا  علىوإرادة التخفيف ، وإن الأدلة الدالة على جواز المسح 

في الخفين ، فجمنهم قد اشترطوا لجواز  الفقهاءالتواتر ، وبالنظر فيها لم أجد غالب ما يشترطه 
الفتها لها أدلة لكنها ليست بصريحة فضلًا عن مخ أوالمسح عليها شروطاً لا دليل عليها ، 
ذلك اشتراط كونه صفيقاً لا يرى لون البشرة من  فمنللأدلة الصحيحة وأصول الشريعة ، 

المطلقة ، فنقول : وأين الدليل الدال على هذا القيد ب  المسحتحته ، فهذا قيد يقيدون به أدلة 
واز وإلا فكلامهم مردود ، ولذلك فالراجح ج –وأنى لهم به  – بدليلوعلى اعتباره فجمن أتوا 

الذي ترى من تحته البشرة ، لأن الأدلة وردت مطلقة والأصل  الشفافالمسح على الخف 
 ولا يقيد إلا بدليل .  إطلاقهإجراء المطلق على 

 تقييدأن يكون الخف سليماً من الخرو  والفتو  ، وهذا أيضاً  اشتراطهم : ذل  ومن
إليه، وإنك  ينظرفهو قيد باطل لا  للمطلق فنقول : وأين الدليل الدال على هذا القيد ب وإلا

وقياساً باطلًا ،  عليلاً إذا نظرت إلى تعليلهم في اشتراط كونه سليماً من الخرو  وجدته 
وهكن متابعة المشي فيه وهو  ،فالصواب هو جواز المسح على الخف المخر  مادام اسمه باقياً 

 اختيار أبي العباس شيخ الإسلام . 
جواز المسح أن يثبت الخف بنفسه ، فالذي لا يثبت إلا : اشتراطهم في  ذل  ومن

لا فيوز المسح عليه ، وهذا أيضاً قيد يحتاج إلى دليل ، فأين الدليل الدال على  فجمنهبشده 
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ب فالصواب جواز المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشده لأن الأدلة في المسح وردت  ذلك
 فلا تقيد إلا بدليل .  مطلقة

أن يكون  ولياليهنلجواز المسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام   اطهماشتر  : ذل  ومن
ثلاثة أيام  ولياليهن  المسحسفر طاعة ، وهذا قيد يحتاج إلى دليل لأن الأحاديث أثبتت جواز 

الدال على هذا القيد ب  الدليلللمسافر هكذا مطلقاً من غير تقييد بسفر  دون سفر فأين 
من غير اشتراط أن يكون سفر طاعة  شرعاً فر هسح المدة المقررة له فهو إذاً باطل ، فالمسا

 وهو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام .
الخفين  علىالعموم فجمنني سبرت الشروط التي يشترطها الفقهاء في المسح  وعلى

، وأن يكونا  الطهارةشيئاً منها صالحاً للاعتبار إلا شرطين فق  وهما : اشتراط  أجد فلم
وبه تعرف أهمية قاعدة  بذكرهاين مباحين ، وهذان القيدان لهما أدلة كثيرة يطول المقام طاهر 

 المثالصحيح ، وهذا هو  شرعيإجراء المطلق على إطلاقه وعدم قبول تقييده إلا بدليل 
 .  الأول

 بعضعلى العمامة فجمن الأدلة فيها وردت مطلقة إلا أنك ترى  المسح : الثاني المثال
 اشترط فيها شروطاً وقيدها بقيود  لا دليل عليها .  الفقهاء قد
 أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة فأين الدليل على ذلك ب  اشتراط : ذل  ف ن
 يكون ذلك لا ومثلبحثت لهم عن دليل فلم أجد إلا قولهم : لأنها عمائم العرب  فجمني

 يسمى ائز على ماج المسحمقيداً لكلام الشارع ولذلك فهذه القيود باطلة والصواب أن 
 عمامة بأي عرف  كانت وعلى أي صفة كانت . 

 علىالطهارة قبل لبسها وهذا أيضاً لا دليل عليه وقياسها  اشتراط : ذل  ومن
عليها  المسحالمغسول في الوضوء كالقدمين للاب  الخفين قياس مع الفار  فالصواب أنه فيوز 

في شيء  منها  ولي الأدلة وردت مطلقة لأن  العباس ولو لبسها على حدث  وهو اختيار أبي
 اشتراط الطهارة .

 دليل تقييد لا وهوبيوم  وليلة للمقيم وثلاثة أيام  للمسافر كالخفين  توقيتها : ذل  ومن
ولم تقيد المسح عليها  مطلقةعليه ولذلك فالصواب أنه هسح عليها مطلقاً لأن الأدلة وردت 

 أبي العباس . اختياريد إلا بدليل وهو بوقت والمطلق فيري على إطلاقه ولا يق
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 مسح على خمر النساء فجمن الأدلة فيه وردت مطلقة فالن   المسح : الثالث المثال
والخمار ، والخمار اسم لما يغطى به الرأس وكانت أم سلمة  سح على خمارها  الخفينعلى 
 المسحمن قيد جواز وبه تعرف خطأ  ، الأدلة مطلقة فمن قيدها بشيء  فعليه الدليل وهذه

فالصواب  ورسولهله في كلام الله  على الخمار بكونه مداراً تحت الحنك فجمن هذا القيد لا أصل
 جواز المسح على الخمار ولو لم يكن مداراً تحت الحلق والله أعلم .

صلاة الجمعة ، فجمن الأدلة دلت على وجوبها إذا تحققت  وجوب أيضاا : الأمثلة ومن
إلى  أعلم لاوردت الأدلة ، فمن قيد وجوبها بعدد  معين فعليه الدليل ، وإني  ، هكذا الجماعة

، فالحنابلة يشترطون  الفقهاءساعتي هذه دليلًا صحيحاً صريحاً في الأعداد التي ن  عليها 
في كل أربعين فصاعداً جمعة ((  أنالأربعين ولا دليل معهم إلا حديث جابر )) مضت السنة 

اثني عشر رجلًا ويستدل بحديث  يشترط تقوم بمثله الحجة ، وبعضهم وهذا ضعيف جداً ولا
جابر عند مسلم في قدوم القافلة من الشام قال : )) فانفتل الناس إليها حي لم يبق معه إلا 

لي  بصريح في المراد وبما أنه لا دليل يقيد  لكنهاثنا عشر رجلًا (( وهذا وإن كان صحيحاً 
مسمى الجماعة  ن تجب عليه فجمنه تجب عليهم  تحققل أنه إذا وجوبها بعدد  معين فالأص

يستمع ، أو على الأقل يقال : أقل الجمع ثلاثة  وواحدوأقل الجماعة اثنان واحد يخطب 
كل حال فالمراد أن تعرف أن الدليل المطلق فيرى على   وعلىواحد يخطب واثنان يستمعان ، 

 صريح . صحيحإطلاقه ولا يقيد إلا بدليل 
 مطلقةالنكاح والبيع ونحوها من سائر العقود وردت أدلتها  ألفاع أيضاا : الأمثلة نوم

ولذلك  الدليللم تقيد بلفظ  لا تصح إلا به ، فمن قيد صحتها بألفاع  وشروط  معينة فعليه 
من قول أو فعل  مثلهاونحوها تصح بما تعارف عليه الناس في  بيعفالراجح أن عقود النكاح وال

 ر أبي العباس والله أعلم .وهو اختيا
الأدلة المطلقة تبقى  أنمن هذه الأمثلة التي ذكر ا لك أن تعرف معرفة جيدة  والمقصود

حقيقتها فعليه الدليل فجمن  مجردهكذا على إطلاقها ومن ادعى فيها قيداً أو شرطاً زائداً على 
ه وإنما هي المذاهب ثمة دليل مع يكنجاء بدليل شرعي صحيح صريح فاقبله واعتمده وإن لم 

، فهذا هو الذي أردنا إثباته في هذه  إطلاقهوأقوال الأئمة فاطرح هذا القيد وأبق المطلق على 
 المسألة والله يتولانا وإياك .
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بيت القصيد ولب القاعدة وهي فيما إذا كان لفظ مطلق ولفظ  وهي : الرابعة المسألة
 مقيد ، فما العمل في هذه الحالة ب  آخر

من ضرب  الإكثارعن ذلك أن في المسألة تفصيلًا يحتاج إلى فهم دقيق مع  ابوالجو 
 الأمثلة ، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق .

تنظر في  أنكأنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ آخر مقيد  –ردك الله تعالى  – اعلم
شرعية لها  أحكاماً التي تثبت سبب ورودهما والحكم الذي يدلان عليه ، ذلك لأن الأدلة 

كل منهما   سببسبب وردت من أجله وحكم تريد إثباته فأنت عليك أولًا أن تنظر في 
 حالات : أربعوتنظر في حكم كل  منهما وحينئذ  إذا نظرت في ذلك فلا يخلو الأمر من 

يختلفا في السبب والحكم ، أي يكون سبب ورودهما مختلفاً عن  أن : الأولى الحالة
الآخر ، وكذلك الحكم ، فحكم المطلق يختلف  اماً عن حكم المقيد ففي هذه الحالة  ببس
المقيد  بالدليلويعمل  ، يبنى أحدهما على الآخر بل يعمل بالدليل المطلق في موضعه مطلقاً  لا

 .والمنةفي موضعه مقيداً وهذا بإجماع الأصوليين فيما أعلم ولله الحمد 
 نليل فيه ا : بمثالين ولن  د ا ونضرب
هنا  فاليد فاَقْطعَُوا أيَْد يَـهُمَا  وَالسَّار قَةُ  وَالسَّار  ُ  تعالى في السرقة  قوله : الأول المثال

ولم تقيد بحد  ، فهذا الدليل مطلق ، وسببه السرقة ، وحكمه وجوب قطع اليد  مطلقةوردت 
وردت مقيدة بالمرفق ،  هنا فاليد اف ق  الْمَرَ  إ لَى  وَأيَْد يَكُمْ  تعالى في آية الوضوء   وقال، 

الآيتين مطلقة في آية  فيوالسبب هو الوضوء ، والحكم وجوب الغسل ، فهنا ذكرت اليد 
ونقول إذاً يد السار  تقطع من  المقيدالسرقة ومقيدة في آية الوضوء ، فهل نحمل المطلق على 

 ب المرفقالمرفق كما أن اليد في الوضوء تغسل إلى 
أن ننظر أولًا في سببهما وحكمهما ، فسبب الأولى السرقة وسبب  هو : ابفالجو 

، فهما إذاً مختلفتان في سببهما ، وحكم الأولى وجوب قطع اليد ، وحكم  الوضوءالثانية 
 فيوجوب غسل اليد ، والقطع يختلف عن الغسل فهما إذاً المطلق والمقيد مختلفان  الثانية

 تقيد فلاالمطلق على المقيد بل يعمل بآية السرقة في موضعها  سببهما وحكمهما فهنا لا يبنى
شاء الله في الحالة الرابعة  إنبالمرفق لكننا وجدنا لآية السرقة مقيداً صحيحاً معتبراً كما سيأتي 

. 
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نْهُ  ب وُجُوه كُمْ  فاَمْسَحُوا تعالى في آية التيمم  قوله أيضاا : الأمثلة ومن  وَأيَْد يكُمْ م 
ثم وجدناها قيدت في آية  غيرههنا في التيمم وردت مطلقة لم تقيد بشيء لا بمرفق  ولا  فاليد

إلى المرفق فكذلك في التيمم ب  الوضوءالوضوء بالمرفق كما مضى ، فهل نقول كما أنها في 
 فهل يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة ب 

المطلق الذي هو آية التيمم  بالنظر في السبب والحكم ، فسبب الدليل عليك : الجواب
 ،بيان التيمم ، وسبب الدليل المقيد بيان الوضوء ، والوضوء شيء والتيمم شيء آخر  سببه

،  الطيبفهما مختلفان في الحد والكيفية ، وحكم الدليل المطلق وجوب مسح اليد بالصعيد 
 المطلقذاً وحكم الثانية وجوب غسل اليد بالماء ، والمسح شيء والغسل شيء آخر ، فجم

هكذا مثل به  ،والمقيد هنا قد اختلفا في الحكم والسبب فلا يبنى حينئذ  المطلق على المقيد 
 . تعالىبعض الأصوليين ، وسيأتي المثال نفسه في الحالة الثالثة إن شاء الله 

من  جمعتقول لا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة وقد قال  كيف  : قلت فإن
 اليد في التيمم  سح إلى المرفق ب العلماء بأن 
 الذين قالوا ذلك إنما استدلوا بأمرين :  إن : فأقول
 على الوضوء ولكنه قياس باطل لأنه مع الفار  . بالقياس : أو ا 
ابن عمر يرفعه )) التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى  بحديث : الثاني

ح من جهة سنده . بهذين استدلوا فيما أعلم ، (( وهو حديث صريح لكنه لا يص المرفقين
وإن قال بعضهم بأن المطلق يبنى على المقيد هنا فهو كلام باطل أيضاً لأن المطلق  لكن

 الرسلاهنا مختلفان في الحكم والسبب . والصواب في هذا أن اليد في التيمم  سح إلى  والمقيد
غير  أريديراد بها الكف فق  ، وإن لحديث عمار في الصحيحين ولأن اليد إذا أطلقت فجمنه 

 ذلك فجمنه يرد مقيداً هذا هو المعروف باستقراء أدلة الشريعة والله أعلم . 
الحالة الأولى فإذا كان المللق والمقيد مختلفين في السبب والحكم فإنه  ه  فهذا

 على الآخر بل يع ل بكل منه ا في موضعه على د لته . أحدهما يح ل  
يتفقا في الحكم والسبب ، أي أن يكون سببهما واحداً ، فهنا  أن : يةالثان الحالة

 عنيبنى المطلق على المقيد بإجماع أهل العلم فيما أعلم وإن كان بعضهم ذكر خلافاً  لاشك
 – الجنانعليه الردة والرضوان وأدخله الله فسيح  –الحنفية لكن لا أظنه يصح عن إمامهم 
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فورك  وابنار أئمة أهل الأصول وفحوله كالقاضي الباقلاني فالإجماع هنا قد ن  عليه كب
مع نقل  كلاموالقاضي عبد الوهاب والكيا الطبري والشريف أبي عبد الله التلمساني وأي  
في  حنيفة أبيهؤلاء الفحول الكبار . وابن برهان أيضاً نقل في الأوس  خلاف أصحاب 

الماتريدي عن  منصور وأبوبو زيد  الحنفي هذا القسم وصحح مذهبهم أنه يحمل ، ونقل أيضاً أ
والله أعلم أن المسألة شبه إجماع أو  فتحرر ، أبي حنيفة أنه يقول بالحمل في هذه الصورة

 إجماع . 
لك ما معنى  أوضحالحالة لها أمثلة كثيرة جداً لكن قبل الدخول فيها أود أن  وهذه

الوارد مقيداً للدليل  القيد: أن نجعل هذا  قولنا )يحمل( أو )يبنى( المطلق على المقيد ، ومعناه
  : فأقول،  الفقهيةالمطلق ، فالإطلا  ينتهي وسيتضح أكثر مع سيا  الفروع 

تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخْ نـز ير   عَلَيْكُمُ  حُر  مَتْ  ورد مطلقاً وورد مقيداً في قوله  الدم : منها الْمَيـْ
 فهو دم مطلق ، وورد مقيداً في قوله يصفه بشيء ،  ولميحدد دماً ب  فلم  ْمَسْفُوحاً دَماً  أَو 
 بكونه مسفوحاً وسبب الأول : سيا  المحرمات من الأطعمة ، وسبب الثاني  الدم فقيد

المحرمات من الأطعمة ، فهما متفقان في السبب وحكم الأول تحرن الدم ،  سيا أيضاً 
 فيمتفقان في الحكم فالمطلق والمقيد هنا متفقان أيضاً تحرن الدم ، فهما أيضاً  الثانيوحكم 

 الحالةالحكم والسبب ، فسببهما واحد وحكمهما واحد ، فيحمل المطلق على المقيد في هذه 
بكونه مسفوحاً   مقيدفنقول : إنما الدم المحرم هو الدم المسفوح ، فالدم المطلق في آية المائدة 

أن الدم الذي يبقى في  فالراجحولذلك  ، ذا القيدكما في آية الأنعام فانتهى الإطلا  بعد ه
يحمل حديث عائشة )) فنأكله  وعليهالعرو  بعد الذبح وخروج الدم المسفوح أنه دم طاهر 

 وخطوط الدم على القدر (( .
في الأعيان  والأصلدم الجرح أيضاً طاهر لعدم الدليل الدال على نجاسته  وكذلك

تَةُ  عَلَيْكُمُ  حُر  مَتْ  ، ولا يستدل عليه بقوله تعالى الطهارة ومن نجسها فعليه الدليل  الْمَيـْ
مُ  مع الاتفا  في  الأنعامالدم المراد هنا هو الدم المسفوح لوروده مقيداً في آية  لأن وَالدَّ

 الحكم والسبب والله أعلم .
 إلا بولي وشهود (( فالولي نكاح)) لا  النكاح وشهوده ، فقال الن   ولي : ومنها

هنا مطلق وكذلك الشهود ، وقال عليه الصلاة والسلام )) لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي 
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بالعدالة فهل يحمل المطلق على المقيد  قيدواعدل  (( فورد الولي هنا مقيداً بالرشد والشهود 
، فسبب الأول : بيان شروط النكاح ، وسبب  والحكمهنا ب الجواب : ننظر أولًا في السبب 

إذاً متفقان في السبب ، وحكم الأول اشتراط الولي  فهما : أيضاً بيان شروط النكاح ، الثاني
الولي والشهود لكن بصفة  زائدة ، فهما أيضاً متفقان  اشتراطوالشهود ، وحكم الثاني أيضاً 

إذاً اتحد سببهما وحكمهما فلاشك بحمل المطلق على المقيد في  والمقيدفي الحكم ، فالمطلق 
الشهود وهو القول الصحيح  في: يشترط الرشد في الولي ويشترط العدالة  فنقولالة  هذه الح

 والله أعلم .
 اللهم)) إذا فر  أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع يقول :   قوله : ومنها

 المسيحوالممات ومن فتنة  المحياإني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
أو الأخير  الأولمتفق عليه ، فجمن لفظ )التشهد( لفظ مطلق لم يحدد بما إذا كان  الدجال ((

، لكن ورد في رواية مسلم )) إذا فر  أحدكم من التشهد الأخير فليقل (( فهنا ورد التشهد 
هذا الدعاء ، فلاشك  استحبابمقيداً ، وسببهما بيان سنية الدعاء في التشهد ، وحكمهما 

 إلا في التشهد الأخير . الدعاءلمقيد في هذه الحالة فلا يسن هذا يبنى المطلق على ا
  الغنم ، فجمن الغنم وردت مطلقة ومقيدة ، فوردت مطلقة في قوله زكاة : ومنها

 توصف لمأربعين شاة  شاة (( رواه أدد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، فالغنم هنا  في ))
 ة ، ووردت مقيدة بوصف )السوم( في قوله بشيء يقيدها فيدخل فيها السائمة والمعلوف

إذا كانت أربعين ففيها  الغنمصدقة الغنم في سائمتها (( وفي رواية )) في سائمة  وفي ))
 المقيد هنا ب علىفهل يبنى المطلق  ، (( أخرجه البخاري شاة

في سببهما وحكمهما ، أما سببهما فبيان وجوب زكاة الغنم ، فهما  ننظر : الجواب
 الحكمفي السبب ، وأما حكمهما فهو وجوب الزكاة في الغنم فهما أيضاً متفقان في  نمتفقا

السائمة الحول  الغنمفلاشك في بناء المطلق على المقيد في هذه الحالة فنقول : لا زكاة إلا في 
 أو أكثره ، أما المعلوفة فلا زكاة فيها والله أعلم .

مطلق في الذكر فلم يحدد نوعاً  فهو ب  ه  فَصَلَّى اسْمَ رَ  وَذكََرَ  تعالى :  قوله : ومنها
التكبير (( وهذا مقيد في تحديد هذا الذكر وسببهما :  تحرهها: ))  دون نوع ، وقال الن  
الصلاة وحكمهما وجوب هذا الذكر لكنه مطلق في الأولى مقيد  عندالأمر بذكر الله تعالى 
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 رَب  ه  اسْمَ  وَذكََرَ قيد ، فنقول : إن المراد بقوله تعالى المطلق على الم حينئذ  في الثانية فيحمل 
قوله )الله أكبر( لحديث علي هذا فلا فيزك غيرها عنها ، فالاستدلال بالآية على  به المراد
 بشيءالدخول في الصلاة بأي ذكر لي  بصحيح لأنها قيدت بالتكبير وإذا قيد المطلق  جواز

 والله أعلم . ، ا القيد لا تتعداه إلى غيرهفجمن دلالته تكون مقصورة على هذ
 ابنالإصبع في الصلاة ، فجمنه ورد مطلقاً ومقيداً ، فورد مطلقاً في حديث  رفع:  ومنها

يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى  وضعقعد في الصلاة  إذا الن   كانعمر قال : "  
مسلم ، فرفع الإصبع هنا  رواه السبابة " بإصبعهعلى اليسرى وعقد ثلاً  وخمسين وأشار 

قال بمشروعية رفع الإصبع في الجلسة بين السجدتين  منمطلق في كل قعود وبذلك استدل 
رفع الإصبع مقيداً في بعض الروايات الصحيحة أنه رفع في  وردلأنها قعود في الصلاة ، لكن 

د ، فنقول : إنما وحكمهما واحد فالمطلق هنا يحمل على المقي واحدالتشهد فق  ، وسببهما 
أن يكون في قعود التشهد لا غيره ، لأن جميع الروايات المطلقة في  الإصبعالسنة في رفع 

بقعود التشهد ، فمن اعتقد سنية رفع الإصبع في الجلوس بين السجدتين  قيدتالقعود 
به إلا هذه الأدلة المطلقة لأنها قد قيدت ، وإذا قيد المطلق فجمنه لا يستدل  غيرفليأت بدليل 

 قيد به فق  ، والله أعلم  ماعلى 
لكن  النفقةمطلق في هذه  فهو عَلَيْه نَّ  فَأنَْف قُوا تعالى في نفقة النساء  قوله : ومنها

بالمعروف (( وسببهما واحد ،  وولدك: )) خذي ما يكفيك  قيدت هذه النفقة بقوله 
 المقيد .  على المطلقوحكمهما واحد وهو وجوب نفقة النساء ، فيحمل 

مثل الذي  ولهن : إنما الواجب في النفقة هو ما قرره العرف لقوله تعالى  فنقول
عدوه من النفقة  ومافما عده الناس من النفقة الواجبة فهو واجب ،  ، عليهن بالمعروف 

 المستحبة فهو مستحب وذلك دلاً للمطلق على المقيد ، والله أعلم .
من  وأخواتكم لقاً ومقيداً ، فالمطلق في قوله تعالى فجمنه ورد مط الرضاع : ومنها
يحدد  لمالرضاعة ما يحرم من النسب  (( فهو مطلق  من: )) يحرم  وقوله  ، الرضاعة 

نسخن  ثم"  المشهورعدداً للرضعات التي بها يكون مُحَر  ماً ، لكنه ورد مقيداً في حديث عائشة 
على المقيد ، فنقول : لا  المطلقواحد ، فيبنى واحد وحكمهما  وسببهمالمم   معلومات " 

 المقيد .  للمطلق على  دلاً يحرم الرضاع إلا إذا كان لمم  رضعات معلومات ، 



 

 
107 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

 لأنهامطلق في اليد  فهو وَالسَّار قَةُ فاَقْطعَُوا أيَْد يَـهُمَا  وَالسَّار  ُ  تعالى :  قوله : ومنها
قراءة  وهيعبد الله بن عمرو ابن العاص باليمين  لم تحدد ، لكن ورد ذلك مقيداً في قراءة

هين السار   قطع فجمنه شاذة لكنها حجة إذا صح سندها ، وقيد أيضاً بفعل الن  
إذا أطلقت إنما  اليدوكذلك قيد بفعل الخلفاء الراشدين وبإجماع المسلمين من بعدهم ، وبأن 

، فنقول : يد السار  والسارقة  الآيةفكل ذلك يعد مقيداً لليد في  ، يراد بها الكف لا غير
 تقطع من مفصل الكف دلاً للمطلق على المقيد .

يَامُ كفارة اليمين ، فجمنه ورد مطلقاً في قوله تعالى :   صيام : ومنها م  ثَلاثةَ   فَص   فلم أَياَّ
وهي ( متتابعاتبالتتابع ، لكنه ورد مقيداً به في قراءة ابن مسعود )فصيام ثلاثة أيام   يقيد

قراءة شاذة لكنها حجة إذا صح سندها ، فيحمل المطلق على المقيد فنقول : لابد أن يقع 
 . المقيدصيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولا يفصل إلا لعذر  دلاً للمطلق على 

الفطر عن الرقيق ، فجمنها وردت مطلقة في حديث ابن عمر ، ووردت  صدقة : ومنها
وايات الصحيحة ، فيحمل المطلق على المقيد للاتفا  في في بعض الر  بالمسلمينمقيدة 
، فنقول : إنما تجب صدقة الفطر على الرقيق المسلمين دون الكافرين لهذا  والحكمالسبب 

 ، ولأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث والكافر لا طهرة له إلا بالإسلام . القيد
دة ، فوردت مطلقة في قوله   جر الثوب ، فجمنها وردت مطلقة ومقي أحاديث : ومنها

  (( :المسبللا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم  ثلاثة   
(( الحديث ، وفي قوله : )) ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار (( ، وورد مقيداً  إزاره

إليه يوم القيامة (( وقال لأبي بكر  لم ينظر الله  خيلاء: )) من جر ثوبه  بالخيلاء في قوله 
الإسبال ، وحكمهما تحرن الإسبال ،  حكم)) إنك لست  ن فيره خيلاء (( وسببهما بيان 

 على المقيد .  المطلقفهما إذاً متفقان في الحكم والسبب فيحمل 
إذا كان لعذر    أما: لا يحرم الإسبال إلا إذا كان من باب الخيلاء والفخر ،  فنقول

لأن الأحاديث  بهب  في القدم ونحو ذلك ، ولم يقصد صاحبه الخيلاء فجمنه لا بأس كعي
، وإذا نظرت فجمن الغالب  المقيدالمطلقة في تحرن الإسبال قيدت بالخيلاء فلا يعمل بها في غير 

، ولذلك يكثر هذا في أرباب الأموال  الخيلاءمن فير ثوبه إنما فيره للزينة والفخر وهذا هو 
من فيض من أمثلة الحالة الثانية ، وهي فيما إذا  غيضب نعوذ بالله من حالهم ، فهذه والمناص
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، وقلنا إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب فجمن  والسبباتفق المطلق والمقيد في الحكم 
 ولعلها قد اتضحت إن شاء الله تعالى . المقيديبنى المطلق على 

 ورودهماالحكم ويتفقا في السبب ، أي أن يكون سبب يختلفا في  أن : الثالثة الحالة
نقل بعضهم  وقدواحداً ، لكن حكمهما مختلف ففي هذه الحالة لا يبنى المطلق على المقيد ، 

في هذه  الحمللكن الصواب هو عدم  ، الإجماع على هذا لكنه مدخول لثبوت الخلاف
وكفارته  للكفارةظهار موجب الحالة لاختلاف الحكم في كل  منهما ، ومثال ذلك : أن ال

، فصيام شهرين  فيدهامرتبة من ثلاثة أشياء ، من تحرير رقبة  قبل أن يتماسا ، فجمن لم 
، فكل هذه الكفارات  مسكيناً متتابعين من قبل أن يتماسا ، فجمن لم يستطيع فجمطعام ستين 
لصيام مقيد بأن في الرقبة وا الحكمسببها واحد وهو الظهار فهي متفقة في السبب ، إلا أن 

يقال إن الإطعام أيضاً يكون قبل  فهليكون قبل المسي  ، والإطعام مطلق لم يقيد بشيء ، 
 المسي  دلاً للمطلق على المقيد أو لا ب 

المطلق في هذه  على: فيه خلاف بين أهل العلم فالذين يقولون بأن المطلق يحمل  أقول
الصواب إن شاء الله تعالى  وهول قالوا : لا يقيد ، الحالة قالوا : يقيد ، والذين قالوا لا يحم

واختلفا في الحكم فجمنهما  السببلأن الحكم مختلف ، والمطلق والمقيد إذا اتفقا في 
ب وُجُوه كُمْ  فاَمْسَحُوا في التيمم في قوله :  المطلقة باليد له أيضاا  ومثلوا،  يتداخلان لا

نْهُ  مع الحدث ، وحكمه وجوب المسح ، مع قوله تعالى في  صلاةللالقيام  فسببه وَأيَْد يكُمْ م 
القيام للصلاة مع الحدث ، وحكمه وجوب  أيضاً  فسببه الْمَراَف ق   إ لَى  وَأيَْد يَكُمْ  الوضوء : 

منهما القيام للصلاة مع الحدث ، لكنهما  كل  الغسل ، فهما متفقان في السبب إذ سبب  
وحكمها في الوضوء الغسل والمسح يختلف  المسحالتيمم اختلفا في الحكم ، فحكم اليد في 

هذه الحالة وقد قدم ذكر الخلاف في هذه المسألة  فيعن الغسل ، فلا يبنى المطلق على المقيد 
عندي لأن السبب في الآيتين واحد لي  بمختلف ،  أصحقبل قليل . ووضع هذا الفرع هنا 

 والله أعلم .
لم  فجمنهجمنه يشترط فيه التتابع كما مضى ، وأما الإطعام الظهار ف بصيام أيضاا  له ومثلوا

إطعام ،  وهذايشترط فيه التتابع وسببهما واحد وهو الظهار ، لكن الحكم مختلف فهذا صيام 
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الإطعام  فكذلكفهل نحمل المطلق على المقيد ونقول كما أن الصيام يشترط فيه التتابع 
 ب لا أو يشترط التتابع ، هل نقول ذلك

الحالة أم لا ب  هذه: فيه خلاف ينبني على أن المطلق هل يحمل على المقيد في  بالجوا
لا يشترط فيه التتابع ،  الإطعاموقد رجحنا أنه لا يحمل في هذه الحالة فحينئذ  فالصواب أن 

 وإنما التتابع في الصوم فق  ، والله أعلم .
نْ أَوْسَ   مَا  مَسَاك ينَ عَشَرَة   امُ إ طْعَ  تعالى في كفارة اليمين :  بقوله أيضاا  له ومثلوا م 

بالوس  ، وسببهما واحد وهو  الإطعامالكسوة وقيد  فأطلق تُطْع مُونَ أهَْل يكُمْ أَوْ ك سْوَُ مُْ 
والإطعام غير الكسوة ، فهل  كسوةاليمين لكن حكمهما مختلف ، لأن هذا إطعام وهذا  

 ب  لا يقال يحمل المطلق على المقيد هنا أو
الحكم فلا  لاختلاف: فيه خلاف بين أهل العلم والفصل والراجح أنه لا يبنى  لجوابا

أخرى تنهى عن  أدلةيشترط في الكسوة أن تكون من الوس  بهذا الدليل إلا أنه قد وردت 
على المقيد ،  المطلقإخراج رديء المال فالوس  في الكسوة يستفاد من أدلة أخرى غير دل 

 والله أعلم .
في الحكم فجمنه  اختلفاهذه الحالة أنه إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب لكن  وخلاصة

 لا يبنى أحدهما على الآخر ، والله أعلم .
 الحكمعك  الحالة الثالثة وهي أن يتفقا المطلق مع المقيد في  وهي : الرابعة الحالة

 علىالمطلق  ويختلفا في السبب ، أي يكون حكمهما واحد وسببهما مختلف ، فهل يبنى
 المقيد في هذه الحالة أو لا ب 

: فقيل يحمل  أددفيه خلاف بين أهل العلم وفي مذهبنا روايتان عن الإمام  أقول
، وهي قول بعض  يعلىالمطلق على المقيد وهي الرواية المشهورة ، اختارها القاضي أبو 
، وهو قول أكثر  اقلاشالشافعية والمالكية ، وقيل لا يحمل ، وهي اختيار أبي إسحا  بن 

، والراجح والله تعالى أعلم أنه في  أدلتهولكل   ، الحنفية والمالكية ، وقال به بعض الشافعية
للاتفا  في الحكم ، ولها عندي في ذهني بعض  قياساً هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد 

الشهود  فأطلق تَـبَايَـعْتُمْ  إ ذَا وَأَشْه دُوا في شهود البيع :  تعالى قوله:  الأول:  الأمثلة
نْكُمْ  وَأَشْه دُوا  الرجعةفيهم العدالة ، وقال في شهود  يشترط ولم  فقيدهم ذَوَى عَدْل  م 
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والثانية الرجعة ، لكن  البيعبكونهم عدول ، والسبب في الآيتين مختلف ، فسبب الأولى 
لحكم واختلفا في السبب ، وقد ا فيالحكم متفق فحكم كل  منهما الأمر بالإشهاد فقد اتفقا 
الرجعة يشترط فيهم العدالة  شهودرجحنا أنه يحمل المطلق على المقيد فيقال : كما أن 

م نْ الشُّهَدَاء   تَـرْضَوْنَ    َّنْ  تعالى  قولهفكذلك شهود البيع دلًا للمطلق على المقيد ويؤيده 
  . 

 فأطلقها م نْ قَـبْل  أَنْ يَـتَمَاسَّا  رَقَـبَة   حْر يرُ فَـتَ  تعالى في رقبة كفارة الظهار  قوله : الثاني
نَة   فَـتَحْر يرُ  القتل  كفارةولم يحددها بشيء لا بإهان  ولا غيره ، وقال في رقبة    رقََـبَة  مُؤْم 

القتل ، لكن الحكم  الثانيةبالإهان ، والسبب مختلف فسبب الأولى الظهار وسبب  فقيدها
والمقيد في الحكم واختلفا في  المطلقالرقبة في كل  ، إذاً قد اتفق  واحد وهو وجوب إعتا 

هذه الحالة قياساً للاتفا  في الحكم فيقال  فيالسبب وقد رجحنا أنه يحمل المطلق على المقيد 
فيها الإهان فكذلك أيضاً الرقبة في كفارة الظهار  يشترط: كما أن الرقبة في كفارة القتل 

مؤمنة (( ولأن  فجمنها أعتقها )) على المقيد ، ويؤيده قوله  للمطلقدلًا يشترط فيها الإهان 
 تعالى .   باللهالكافر حقه أن يبقى في الر  فجمنما الر  قام به بسبب كفره 

على المقيد في  المطلقهي حالات المطلق والمقيد ، فهي أربع حالات ، يبنى فيها  فهذه
بصدد شرحها وجدت  نحنت إلى قاعدة الباب التي حالتين ولا يبنى في حالتين ، وإذا رجع

)يبنى المطلق على المقيد عند  قلنافيها ذكر الحالتين التي يبنى فيها المطلق على المقيد فجمننا 
الحكم وإذا اتفقا في الحكم فلا يخلو  فيالاتفا  في الحكم( أي إن العبرة في البناء هو الاتفا  

كلتا الحالتين فجمنه يبنى المطلق على المقيد ، وأما   وفيتلفا إما أن يتفقا في السبب ، وإما أن يخ
سواء  اختلفا في السبب أو اتفقا فيه ، فالسبب في كلا الحالات  بناءإذا اختلفا في الحكم فلا 

 مع الاختصار أقول : الحالات أربع : وبالتفصيللا عبرة به ، 
 قيد اتفاقاً .في الحكم والسبب فيبنى المطلق على الم الاتفا  : الأولى
 في الحكم والاختلاف في السبب فيبنى على القول الراجح . الاتفا  : الثانية
 في الحكم والسبب فلا يبنى اتفاقاً . الاختلاف : الثالثة
في الحكم والاتفا  في السبب فلا بناء على القول الراجح . والله  الاختلاف : الرابعة

 الات المطلق مع المقيد .. وهذه هي المسألة الرابعة وهي ح أعلم
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 فيقلت ، فما دليلك على أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا  إن : الخامسة المسألة
 الحكم والسبب أو في الحكم فق  ب فأقول : قد دَلَّ على ذلك عدة أمور :

القاعدة تن  على وجوب إعمال الدليلين ما أمكن والقول بحمل  أن : ذل  ف ن
 د فيه إعمال لكلا الدليلين .على المقي المطلق

على  العامالمطلق مع المقيد على العام مع الخاص ، فكما أنه يبنى  قياس : ذل  ومن
 الخاص فكذلك يبنى المطلق على المقيد .

على المقيد  المطلقالشريعة عن وجود التعارض فجمننا لو لم نقل ببناء  تنـزيه : ذل  ومن
 بأمور  الأحكام والخلاص من ذلك يكون  لأفضى ذلك إلى وجود التعارض في بعض

المطلق على المقيد ، فالقول ببناء المطلق على المقيد أصل من أصول  بناء : منها
 في دفع التعارض بين الأدلة . الشريعة

وقد  ،له  الدليل المطلق ساكت عن هذا القيد وسكوته عنه لي  إلغاء أن : ذل  ومن
 يتعارض لاإن كان زائداً على دلالة المطلق لكنه ثبت بدليل آخر فيجب اعتماده ، فهو و 

 معها .
، ومن  عليهاالقرآن عربي نزل بالأساليب التي تتعامل بها العرب وزاد  أن : ذل  ومن

المقيد كما قال  علىالأساليب العربية أنها تطلق في مكان  وتقيد في مكان ، فيحمل المطلق 
 قي  بن الحطم :
 بما وأنتبما عندنا  نحن
 

 مختلفراض والرأي  ندكع 
 

في البيت الثاني ، والله  وقيدها: نحن بما عندنا راضون ، فأطلقها في البيت الأول  والمراد
 تعالى أعلم .
زيادة فروع فقهية على هذه القاعدة غير التي مضت لعلها  وهي : السادسة المسألة

 وضوحاً على وضوحها فأقول : تزداد
هاَن  فَـقَدْ حَب َ  عَمَلُهُ  مَنْ وَ  تعالى :  قوله : الفروع من لإ  فيه بيان  فهذا يَكْفُرْ با 
وأنها محبطة للعمل بمجردها ، فحبوط العمل إذاً بمجرد الردة ، لكن ورد ذلك  الردةحكم 
نْكُمْ يَـرْتَد دْ  وَمَنْ  بقيد آخر وهو الموت على الكفر في قوله :  مقيداً  عَنْ د ين ه  فَـيَمُتْ وَهُوَ   م 
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لحبوط العمل وهو الموت على الردة فيحمل المطلق على المقيد ،  زائداً شرطاً  فاشترط ر  كَاف  
الردة لا يحب  العمل المتقدم إلا إذا مات صاحبه ، أما إذا عاد ل هان فجمنه  مجردفنقول : إن 

 أعمالهله ما عمله قبل الردة ، وينبني على ذلك أن صلاته وحجه وعمرته وصومه وسائر  يعود
مصر على  وهوالصالحة باقية له لا يلزمه إعاد ا ، مثاب عليها في الآخرة ، أما إذا مات 

ويكون هباءً  يحب فجمن كل عمل صام عمله في وقت إهانه  –والعياذ بالله تعالى  –ردته 
 منثورا .

  تَـوْبَـتُـهُمْ ا كُفْراً لَنْ تُـقْبَلَ كَفَرُوا بَـعْدَ إ هاَنه  مْ ثُمَّ ازْدَادُو   الَّذ ينَ  إ نَّ  تعالى :  قوله : ومنها
التوبة إلى حضور الموت دلًا لهذه الآية على قوله تعالى :    أخروا: يعني إذا  العلماءبعض  قال
   نَ الْمَوْتُ قاَلَ إ ني   تُـبْتُ الآ أَحَدَهُمْ التـَّوْبةَُ ل لَّذ ينَ يَـعْمَلُونَ السَّي  ئَات  حَيَّ إ ذَا حَضَرَ  وَليَْسَت
 على أن من  ب قبل طلوع الشم  من مغربها وغرغرة الروح  ب  الدالةالأدلة  ولعموم

يغفر الذنوب جميعاً ، فلذلك دلنا الآية الأولى على ما إذا أخر التوبة إلى  اللهالله عليه ، وأن 
 الأجل جمعاً بين الأدلة بحمل المطلق على المقيد ، والله أعلم .  حضور

ائشة في الفواسق الخم  التي تقتل في الحل والحرم ، فجمن فيها ع حديث : ومنها
الأبقع"  والغرابمطلقاً ، لكن ورد في نف  الحديث في رواية لمسلم " هكذا" والغراب"

لاتفا  الشيخين عليها فلم  أرجحالمطلق على المقيد ، ومن ادعى أن رواية الإطلا   فيحمل
 كن يحمل المطلق على المقيد  الجمعرجح ، إذ يصب ، لأنه لا تعارض أصلًا بينهما حي ن

 . أعلموإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح ، والله 
  الن السنة في المحرم أنه إن لم فيد نعلين فليلب  الخفين ، لكن أمر  قضت : ومنها

 عباس   في حديث ابن قطعالخفين مطلقاً ومقيداً ، فأمر بلبسهما مطلقاً أي من غير  بلب 
حي يكونا أسفل من  بقطعهماوجابر رضي الله عنهما ، وورد لبسهما مقيداً بالقطع أي 

شك في بناء المطلق  فلاالكعبين في حديث ابن عمر ، وسببهما واحد وحكمهما واحد ، 
الخفين وليقطعهما حي يكونا  يلب على المقيد هنا ، فنقول : المحرم إذا لم فيد النعلين فله أن 

، وهو أصح من مذهب  الأحاديثبين ، وهذا الجمع هو الواجب بين هذه أسفل من الكع
فيهما الأمر به ، لأننا  ولي من قال بأن القطع منسوخ لتأخير حديث ابن عباس وجابر 

، وهنا هكن الجمع بحمل المطلق  تعارضنقول : قد تقرر في الأصول أنه إذا أمكن الجمع فلا 
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كما هنا ، ومجرد  خر المطلق عن المقيد   والسببالحكم  على المقيد وخصوصاً مع الاتفا  في
 الخاص . علىلا يضر ، كما أنه لم يضر  خر العام 

الهدي ، فقد ورد جواز ركوبه مطلقاً كما في حديث ))اركبها(( فقال  ركوب : ومنها
 وقعإنها هدي ، فقال : ))اركبها(( فهذا فيه جواز ركوب الهدي هكذا مطلقاً ، لكن  الرجل

: )) اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حي تجد ظهراً  للرجل قال في رواية مسلم أن الن  
إذا دعت لركوبه الحاجة والضرورة ، فهو قيد لابد من  وهو(( فهذا قيد لجواز ركوب الهدي ، 

الهدي إذا دعت له الحاجة والضرورة فحملنا المطلق على المقيد  ركوباعتباره ، فنقول : فيوز 
 . والسببللاتفا  في الحكم 

ينبغي للطالب  فالذيينتهي الكلام على هذه القاعدة العظيمة المهمة جداً ،  وبهذا
 ، والله أعلم . ويرضاهمراجعتها وإجادة التفريع عليها ، وفق الله الجميع لما يحبه 
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 عشـرة الثانيـة القاعـدة
 للنظـم والمعنى معـاا( اسـم)القـرآن 

 
، وإنما ذكر ا هنا من باب الترويح عن النف   وأيسرهاالقواعد الأصولية  من مُلَح   وهي

ليتعرف الطالب على أحكام الفروع المندرجة تحتها ،  وذكر ا، وهي من أصول القواعد ، 
 فأحببت الإجابة عنها بالكلام على هذه القاعدة فأقول : الفروعفقد كثر السؤال عن هذه 

إلا أني أنبه هنا إلى قضية مهمة وهي أن  التعريفعن  القرآن فهو معروف وغني فأما
ألفاظه  مجموعوأن إعجاز القرآن مستفاد من  ، نبينا  أوتيهاالقرآن هو المعجزة الكبرى التي 

،  تعالى من الله والمعانيومعانيه لا يستقل أحدها عن الآخر بالإعجاز ، وكلها أعني الألفاع 
وإليه يعود ، وهذا القرآن له أحكام عندنا  بدأغير مخلو  منه  وعقيدتنا فيه أنه كلام الله منـزل

 شاء الله تعالى .  إنفي شريعتنا كثيرة ، نذكرها في الفروع 
الدالة على المعاني ، والمراد بقولنا : )والمعنى( أي  العباراتبقولنا : )للنظم( هو  والمراد

 مدلولات هذه الألفاع . 
  الذي أنـزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد القرآن أن هذا القاعدة : ومعنى

هي القرآن ، فلي   والمعانيمن أمرين : من الألفاع ، ومن المعاني . فمجموع الألفاع  مكون
أي اللفظ والمعنى معاً لا  للنظمالقرآن هو اللفظ فق  ، ولي  هو المعنى فق  ، بل هو اسم 

والله  –عندي  ينبغي ، ولا والجماعةلسنة يفرد أحدهما عن الآخر ، وهذا هو مذهب أهل ا
التي يسو  فيها الخلاف ، بل هي في الحق  الفروعأن تجعل هذه المسألة من مسائل  –أعلم 

أن القرآن اسم للنظم والمعنى معاً إلا ما يروى عن  فيمن مسائل الأصول ، ولا أعلم خلافاً 
لنسبة ورجحوا أنه يقول بما يقول به في مذهبه هذه ا المحققونالإمام أبي حنيفة ، لكن خط أ 

أحد من  يسلم رده من أهل السنة فيما نحسبه وحسيبه الله ، ولا فجمنهأهل السنة ، ولا غرو 
من عصمه الله ، والذين نقلوا عنه غير ذلك إنما استفادوا ذلك استنباطاً من  والمعصومالخطأ 
 أهلب عنه أنه يقول بما يقول به الفروع لا أنهم نقلوا ذلك نصاً عنه ، ولذلك فالصوا بعض

من أياد   الإسلامالسنة ، وهذا الظن به رده الله ردة واسعة ورضي عنه ، فلله دره كم له في 
 .  خيراً به إلا  نظن مشكورة ومساع  مشهورة يعرفها الكبير والصغير فلا
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ه إلا ألسنتهم بالسوء فيه ، ولا نعلم علي أطلقوالأعجب أشد العجب من أناس   وإني
مسمومة وعادة الله في منتهكي أعراضهم معلومة ،  العلماءخيراً ، فالله حسيبهم فجمن لحوم 
العلماء للعلماء ، ولا تظن بأخيك إلا خيراً ، فكيف إذا   ودعفانج بنفسك مع أهل النجاة ، 

لإسلام إلا  تقياً نقياً كالإمام أبي حنيفة ، فأين نحن منه ب وهل نحن في ا ورعاً كان عالماً زاهداً 
السنة من  أهلوالمقصود أن النقل الصحيح عنه في هذه المسألة موافق لما عليه  ، قدميه كغبار

من أهل البدع ،  الهالكينأن القرآن اسم للنظم والمعنى ، وأن التفريق بينهما إنما هو مسلك 
دة الواسطية من كتبه كالعقي كثيرةوقد ن  أبو العباس ابن تيمية على هذه القاعدة في مواضع  

 وغيرها .
يبنى على هذا القاعدة عدد من الفروع أذكرها مختحرة  أنهعل ت هذا فاعلم  إذا
  -فأقول : 
 تسمى قرآناً أو لا ب  المعانيترجمة  هل : منها

القاعدة وهو أن الترجمة أهملت لفظ القرآن ، وإنما عنيت  هذهمن  يعرف : الجواب
لألفاع فجمنما فيها المعنى فق  ، والقرآن اسم للفظ والمعنى معاً لها با تعلقبترجمة معانيه فق  ولا 

 فلا تسمى الترجمة قرآناً لاختلال الركن الثاني وهو النظم والله أعلم . هذا، فعلى 
 الفاتحة بغير العربية في الصلاة ب  قراءةحكم  ما : ومنها
في الصلاة  إلى أن القرآن لا يقرأ الجمهوريعرف من هذه القاعدة فذهب  وجوابه

بغير العربية أن صلاته باطلة ، وذهب أئمة  الصلاةوغيرها بغير العربية ، وأن من قرأه في 
الفاتحة في الصلاة بالفارسية فمنهم من قيدها بالعجز  قراءةالحنفية في المشهور عنهم إلى جواز 

ولون بأن ذلك ، ومن هذا الفرع قال من قال بأن الحنفية يق أطلقعن العربية ، ومنهم من 
دون النظم ، ولكنه لي  بصريح في ذلك لأن المنقول عنهم هو ما  فق القرآن اسم للمعنى 
نظرهم في ذلك هو لأن النظم مبني على التوسعة ولأن القرآن نزل  وجهةقدمناه لك وإنما 
شاف  كاف  كما في الحديث فلما تعسر تلاوته بلغة قريفي على سائر  كلهاعلى سبعة أحرف  

وأذن بتلاوته بسائر لغات العرب واتسع الأمر حي جاز لكل فريق أن  التخفيفل العرب نز 
ولغة غيرهم ، فيجوز للقرشي أن يقرأه بلغة  يم مثلًا مع كمال قدرته على لغة  بلغتهميقرؤه 
، ولذلك أجازوا قراءته بالفارسية ولكن هذا المذهب لي  بصحيح والصواب هو ما  نفسه
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المعنى  دلتالقرآن اسم للنظم والمعنى معاً ، والقراءة بالفارسية إنما إليه الجمهور لأن  ذهب
فلا  العربيدون اللفظ ، وأما اختلاف لغات العرب فهي داخلة مع اختلافها تحت اللسان 

 وأما عَرَب ي اً غَيْرَ ذ ي ع وَج   قرُآناً  تعالى  وقوله عَرَبي    مُب ين   ب ل سَان   تخرج عن قوله تعالى 
معجز في لفظه  القرآنالفارسية فهي لسان أعجمي يختلف فيه النظم عن نظم القرآن ، ولأن 

عاجزاً عن قراءة القرآن  الإنسانومعناه فجمذا غُير  خرج عن نظمه فلم يكن قرآناً، وإذا كان 
 الله على ما هو مقرر في حديث عبد والتهليلبالعربية فله أن ينتقل إلى البدل وهو التسبيح 

 بي أو  . بن أ
الصلاة )الفاتحة أو غيرها( لا فيزك بغير العربية  فيهذا الفرع أن قراءة القرآن  وخلاصة

 ، والله أعلم . والمعنىلأن القرآن اسم اموع النظم 
، فأما ترجمته ترجمة لفظية فلا أظن أحداً يقدر عليه فكم  القرآنترجمة  حكم : ومنها

ز الذي سيختل بسبب هذه الترجمة ، وأما ترجمة معانيه والإعجا والتراكيبفيه من الألفاع 
القول الراجح لكنها لا تكون حينئذ  قرآناً ولا  خذ أحكام القرآن وإنما تجرى  علىفهي جائزة 

  خذكتب التفسير وسائر كتب العلم التي لها حرمة لكن لا تكون كحرمة القرآن ولا   مجرى
 أحكام القرآن والله أعلم .

 فهل فيوز للمحدث والجنب والحائض مسها ب  المعانيترجمت  إذا : ومنها
القول بأن القرآن اسم للنظم والمعنى ، وهذه الترجمة إنما دلت  علىهذا  يبنى : الجواب
فلا تكون حينئذ  قرآناً ، وإنما الأدلة دلت على أن المحدث والجنب والحائض  اللفظالمعنى دون 

 . كراهة بلافيجوز حينئذ  مسها وقراء ا لهم  بقرآن  ت ما يسمى قرآناً وهذه ليس هسونلا 
 بالترجمة لأرض العدو ب  السفر: هل فيوز  ومنها

))نهى عن السفر بالقرآن  هذه القاعدة ، وهو أن الن   علىيبنى  أيضاً  : الجواب
قد والمعنى جميعاً ، وهذه الترجمة  للنظملأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم(( والقرآن اسم 

 لبلاد العدو جائز لا بأس به . بهااختل فيها النظم فليست هي بقرآن فالسفر 
جائز عند أهل السنة باعتبار أنه كلام الله وكلامه صفة من  بالقرآن الحلف : ومنها

 الحلف بها ، فهل إذا ترجمت المعاني فيوز الحلف بها ب  فيوزصفاته جل وعلا 
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قرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً والترجمة قد اختل القاعدة ، فال هذهمن  يعرف : الجواب
قرآناً فجمذا بطلت قرآنيتها فلا فيوز الحلف بها لأنها ليست من كلام الله  تكونالنظم فيها فلا 

 من كلام البشر وكلام البشر مخلو  والمخلو  لا فيوز الحلف به والله أعلم . هيوإنما 
ترجمة ليست بكفر  لأنها يعتريها النق  إذ الخلل والنق  في ال وجودادعاء  أن : ومنها

بقرآن ولو كانت قرآناً لكفر من ادعى فيها خللًا أو نقصاً لكن  وليستهي من عمل البشر 
 أنها ليست بقرآن  وأنها لا  خذ أحكامه ، والله أعلم . علىلما لم يكفر دل 
لكن لا ذخذ فجمنه يثاب على ما اكتسبه من العلم فق   الترجمةمن قرأ  أن : ومنها

ليست بقرآن ، أما القرآن فجمن له بكل حرف  حسنة فدل ذلك  لأنهابكل حرف  منها حسنة 
 معاً ولا يفرد أحدهما عن الآخر . والمعنىعلى اعتبار النظم 

لا يتعبد بها لذا ا ، وأما قراءة القرآن فيتعبد بها لذا ا فدل  الترجمةقراءة  أن:  ومنها
 نى معاً .النظم والمع اعتبارعلى 

لا فيوز إبداله ولا الزيادة فيه ، وأما الترجمة فيجوز إبدال شيء  القرآننظم  أن : ومنها
منها والزيادة فيها أو اختصارها إذا كان المعنى سليماً فلو كانت قرآنًا لما  بأوضحمن الألفاع 

معاً  والمعنى ذلك لكنها ليست بقرآن لاختلال النظم فيها ، فهذا دليل على اعتبار النظم جاز
 . 

 يسمى إثباته وهو التأكيد على أن القرآن لا أريدبهذه الفروع قد اتضح لك ما  ولعلك
والمعنى ولا يفرد أحدهما عن الآخر وأنه إذا أفرد المعنى عن النظم  النظمقرآنًا إلا إذا توفر فيه 

 م وأعلى .مسمى القرآن فلا ذخذ أحكام القرآن والله يتولانا وهو أعل عنفجمنه يخرج 
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 عشـرة الثالثـة القاعـدة
 عن وقـت الحاجـة   يجـوز ( البيـان) تأخير 

 
 الأصول ردهم الله تعالى في  خير البيان : علماءأن عندنا مسألتين بحثها  اعلم

 عن وقت العمل بالخطاب . البيان خير  حكم : الأولى
 وقت الخطاب . إلى خيره  حكم : الثانية

لا الثانية ، لأن الأولى هي التي تشتد الحاجة  الأولىنما تخ  المسألة هذه إ وقاعدتنا
أما الثانية فنشير إليها مجرد إشارة مع بعض أدلتها في آخر  ،لمعرفتها لكثرة الفروع عليها 

إن شاء الله تعالى ، وأما ما أريد بحثه والإطالة فيه هو المسألة الأولى  القاعدةالكلام على هذه 
 هل فيوز  خير البيان عن وقت الحاجة أو لا ب قولنا : وهي

تعالى أن العلماء قد اتفقوا جميعاً على أنه لا فيوز  خير البيان  اللهردك  اعلم : فأقول
، والمراد بوقت الحاجة : أي وقت الحاجة إلى العمل بالخطاب اامل ، فجمذا  الحاجةعن وقت 

 ولكنذمرنا بفعل  في وقت من الأوقات ،  الله تعالى لمطاب مجمل وهو خطاب مثلاً  خاطبنا
مقتضى  بإيقاعهذا الخطاب مجمل في الصفة أو المقدار فجمنه لابد إذا جاء الوقت الذي أمرنا 

عن وقت الحاجة ،  يتأخرالخطاب فيه لابد أن ذتي البيان لهذا اامل ، ولا هكن أبداً أن 
كابن قدامة   العلماءذلك جمع من وهذا بالاتفا  ولله الحمد ، وقد حكى الاتفا  على 

هنا خاص بالوقوع  والاتفا والشيرازي في اللمم وابن السمعاني والباجي والغزالي وغيرهم ، 
 يؤخر بيان في وقت الحاجة إليه .  لمالشرعي فجمنهم اتفقوا على أنه لم يقع في الشرع ذلك ، أي 

لاف ، لكن لا عبرة بالعقل الخ وقععقلاً ب فهنا  ذلكالجواز العقلي أي : هل فيوز  أما
مستنيراً بنوره ، ونحن نبحث هنا في الجواز الشرعي لا  يكنمع الشرع ولا خير فيه إذا لم 

ذلك خشية أن يرى أحد خلاف العلماء في الجواز العقلي  علىالجواز العقلي ، ونبهت 
أن الاتفا  هذه المسألة وقد ثبت الخلاف فيها ، فالجواب  فيفيقول : كيف تدعون الإجماع 

 الشرعي لا في الجواز العقلي . الوقوعالذي ذكرناه إنما هو في 
 : وعقليةاستدل العل اء على ما اتفقوا عليه بأدلة نقلية  وقد
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ُ نَـفْساً إ لا وُسْعَهَا  لا تعالى :  قوله الأدلة : ف ن  رَبّـَنَاوقوله تعالى :  ، يُكَل  فُ اهَّ
لْنَا مَا لا طاَ  يرُ يدُ  قال الله : )قد فعلت( كما في مسلم ، وقوله تعالى:  ، قَةَ لنََا ب ه  وَلا تُحَم  

الأدلة تفيد إفادة قطعية أن ما كان خارجاً عن  فهذه اهَُّ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ 
امل فعل تحت طاقتها فجمنها لا تكلف به ، ومطالبتها بالعمل با داخلاً وسع النف  وما لي  

ولأن  ، وسعها وطاقتها فلا تطالب به ، فلابد من بيانه إذا جاء وقت العمل عنالبيان خارج 
مقتضى  منبالعمل باامل قبل بيانه من العسر ، وقد نفى الله تعالى إرادته بنا فكان  المطالبة

لأن هذا  انهبيذلك أن لا نطالب بالعمل به قبل بيانه ، فجمذا جاء وقت الحاجة له فلابد من 
 من اليسر الذي يريده الله بنا .

وقت الحاجة وقت للأداء فجمذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء ،  أن الأدلة أيضاا : ومن
 تترك من الضروريات التي لابد منها ، والشريعة راعت باب الضروريات ولم ضرورةفالأداء إذاً 

 مراعاةورة ، فجمنه إذاً لابد من وروده منه ، فجمذا كان البيان عند وقت الحاجة إليه ضر  شيئاً 
 لإزالة هذه الضرورة .

العلماء على ذلك ، كما نقلته سابقاً عن بعضهم ، فهذه  إجماع الأدلة أيضاا : ومن
 ما قررته هذه القاعدة . قطعاً الأدلة تفيدك 
 عليها تنبيهاا على غيرها   ححراا . فأقول : الفروعالآن بعض  وإلي 
في غسل ما صاده الكلب بفمه ، فمنهم من قال بأنه فيب  علماءال اختلف : منها

قال بأنه يستحب ذلك ولا فيب ، واستدل الأولون بأن  منغسل موضع فمه ، ومنهم 
من غسله ، كما أنه لو وللا في الإناء فلابد من  فلابدلعاب فمه نج  فيتلوث الصيد به 
: لا فيب ذلك لأن الله تعالى ، وقال الآخرون  غسلهغسله فكذلك ما باشره بفمه فيب 

 أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اهَّ  عَلَيْه     َّاتُـعَل  مُونَهنَُّ   َّا عَلَّمَكُمُ اهَُّ فَكُلُوا  مُكَل  ب ينَ  قال : 
لنا  يذكر ولم ،الأكل  ا صاده الكلب المعلم بشرط التسمية وأن يكون صاد لنا لا له  فأجاز

الحاجة لا فيوز ،  وقتا وجوب غسله فلو كان واجباً لذكره ، لأن  خير البيان عن هن
صيد الكلب وما فيب فيه  عن يوضح ذلك حديث عدي في الصحيحين أنه سأل الن  

: )) ما صاده بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فليأكله  أن فأخبره الن   –، وكان جاهلًا 
 كان، ولم يفر  بين ما إذا صاده بفمه أو غيره فدل ذلك على أنه لو  يقل فاغسله وكل  ولم(( 
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غسل الصيد واجباً لذكره ، فلما لم يذكر ولم يبينه مع جهل عدي بذلك ومع أنه وقت 
له غسله دل على عدم وجوبه ، لأن  خير البيان عن وقت  للبيان فلما لم يذكر الحاجة
ما صاده الكلب بفمه لا فيب وإنما يستحب ، وهذا هو الراجح أن غسل  وزلا في الحاجة
 ، تخرفياً على هذه القاعدة . فق 

 هريرة بل عند السبعة جميعاً عن أبي الصحيحينالمسيء صلاته ، ففي  حديث : ومنها
 رجل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على الن   دخل: "  قال عليه وقال : ))ارجع  فرد

 فرد كان صلى ثم جاء فسلم على الن    كمافصل فجمنك لم تصل(( فرجع الرجل فصلى  
جاء فسلم  ثمعليه وقال : ))ارجع فصل فجمنك لم تصل(( فرجع الرجل فصلى كما كان صلى 

تصل(( فقال الرجل والذي بعثك  لمعليه وقال : ))ارجع فصل فجمنك  فرد على الن  
بلا الوضوء ثم : ))إذا قمت إلى الصلاة فأس بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال 

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حي تطمئن راكعاً ، ثم ارفع  ،استقبل القبلة فكبر 
، ثم اسجد حي تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حي  قائماً حي تعتدل 
لن  الحديث العظيم عمدة في معرفة أركان الصلاة ، فهذا الرجل جاهل ، وا فهذاتقضيها(( " 

 في الصلاة ، لأن  التيمقام تعليم ، فلاشك أنه سيعلمه جميع الأركان والواجبات  في
ثمة ركن أو واجب تركه الن   يكون خير البيان عن وقت الحاجة لا فيوز ، فلا هكن أبداً أن 

 ه الحديث فجمن هذايعلمه هذا الرجل ، وبناءً على هذا فأي أمر  قولي أو فعلي لم يرد في  ولم
صلاته ، فلما لم  الجاهللي  بواجب  إلا بدليل خاص صريح ، لأنه لو كان واجباً لبينه لهذا 
فيوز ، لكن ينبغي لك  لايبينه دل على عدم وجوبه ، لأن  خير البيان عن وقت الحاجة 

روايات هذا  جمعقبل أن تحكم بذلك أمر مهم وهو : أن تبذل جهدك ما استطعت في 
علم  وبصيرة  علىاثرة ، وتعرف الصحيح منها والضعيف حي يكون نفيك الحديث وطرقه المتن

ذكر الإمام  وقدلا على جهل  وهوى ، وقد أفرده بعض أهل العلم في رسالة مستقلة ، 
، ثم تجعله مقياساً لما  وتنقيحهاالشوكاني في نيل الأوطار طرفاً كبيراً من طرقه ، فعليك بتتبعها 

  ا لي  كذلك .  هو واجب في الصلاة أو ركن
من أقوال الصلاة وأفعالها اختلف العلماء  كثيرةعلمت هذا فاعلم أن هناك أشياء   إذا

الانتقال والتسميع ، وتسبيح الركوع والسجود  وتكبيرفي حكمها : كجلسة الاستراحة ، 
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، والسجود على الأعضاء السبعة ، ورفع اليدين حال  الركوعووضع اليدين على الركبتين حال 
والثاني وغيرها ، كل ذلك  ا اختلف فيه ، والبحث فيه أولاً  الأولتكبيرة الإحرام والتشهدين 

الحديث المتفرقة من بطون كتب الحديث ثم ينظر فيها ، فما أثبتته فهو  هذاأن تجمع روايات 
 وما لا فهو سنة .  ،الركن أو الواجب 

واحدة  منهن ، لكن نذرك الراجح في كل  معخوف الإطالة لذكرنا الخلاف  ولولا
 . وأعلملفهمك وبحثك والله خير معين وهو أعلى 

المرأة ، فيه خلاف بين العلماء على  بم العلماء في انتقاض الوضوء  خلاف : ومنها
، وقيل إذا كان بشهوة أما بدونها فلا ،  مطلقاً أقوال  ، فقيل بعدمه مطلقاً ، وقيل بالنقض 

في قراءة سبعية وهي  وهذا لمستم النساء  أوه تعالى :  واستدل القائلون بالنقض بقول
وقال الذي نفى ذلك إن الأدلة دلت على عدم ذلك  ، للوضوءمفيدة أن م  النساء ناقض 

سجد وضعها  فجمذاوهو حامل أمامة بنت زينب ،  صلى الن   أن، ففي الصحيحين " 
  أنهاوفيهما أيضاً عن عائشة "  ،" يؤم الناس في المسجد  وهوولمسلم "  ،وإذا قام دلها " 

 ،اعتراض الجنازة فكان إذا سجد غمز رجلها فقبضتها "  معترضة كانت تنام قدام الن  
 . يدعووفي صحيح مسلم أنها افتقدته ليلة فبحثت عنه فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد 

 الأدلة كان بغير شهوة . فيقيل : إن هذا اللم  المذكور  فجمن
 قيد فلماذا قيد وها بالشهوة . بدونوالآية وردت هكذا مطلقة :  قلنا

بعض نسائه  قبَّل رضي الله عنها أن الن   عائشة: وقد روى أدد وغيره عن  ونقول
 ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .

بشهوة  وبغير شهوة وهذا  ا تعم به البلوى  نساءهم: لا يزال المسلمون يلمسون  ونقول
واحدة أنه أمر بالوضوء من م  النساء ، فلو كان ذلك  كلمة  يثبت عنه ومع ذلك لم 

الحاجة له  شدةللوضوء لبينه ، كما بين غيره من النواقض بياناً شافياً كافياً لاسيما ومع  ناقضاً 
ولا من إقراره دل  فعلهوكثرة الوقوع فيه ، فلما لم يثبت عنه في ذلك شيء لا من قوله ولا من 

، وهذا القول هو الصحيح  فيوزبشيء  ، لأن  خير البيان عن وقت الحاجة لا على أنه لي  
فجمنها تحمل على القراءة الأخرى  الآيةالذي تدل عليه هذه الأدلة وتؤيده هذه القاعدة ، وأما 
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  ْلامَسْتُمُ الن  سَاءَ  أَو الجماع وهو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ، وهو الذي تؤيده  وهو
 . السابقةة الأدل

على القاعدة ، وهو أن يقال : إن م  المرأة لا  الفرعأن تعرف كيف تخرج هذا  والمهم
مع شدة  وخصوصاً  ، إذ لو كان ناقضاً لبينه الن   الدليلينقض الوضوء مطلقاً لعدم 

أنه لي  بناقض  ، لأن  خير  علىحاجة الناس لبيانه لكثرة الوقوع فيه ، فلما لم يبينه دل 
 بيان عن وقت الحاجة لا فيوز ، والله أعلم .ال

الجمار ، أو استحباب ذلك .  حصىالناس في الحج يرى وجوب غسل  بعض : ومنها
 يثبتحصى الجمار ورمى بها في يوم العيد وثلاثة أيام بعده ولم  لق  الن   إن : فنقول
لبينه ، فلما لم يبينه  ، فغسلها لو كان مشروعاً  عليهغسلها أو أمر بذلك أو أقر  أنه عنه 

غير مشروع ، لأن  خير البيان عن وقت الحاجة لا فيوز  أنهفي وقت الحاجة لبيانه دل على 
 ، والله أعلم.
زوجها في نهار رمضان مع الاتفا  على  جامعهاالعلماء في المرأة إذا  اختلف : ومنها

فيه  ب ة أيضاً على المرأة أو لا، لكن هل تجب الكفار  المعروفةأن الرجل عليه الكفارة المغلظة 
: نعم عليها كفارة إن كانت مطاوعة له في ذلك ، واستدلوا على  فقيلخلاف طويل قوي ، 
في حق الرجال فجمنه يثبت في حق النساء إلا بدليل والعك  كذلك  ثبتذلك بأن كل حكم  

ة رمضان الرجال ، ولأن الكفارة وجبت على الرجل لانتهاكه حرم شقائق، لأن النساء 
العلة نفسها متحققة في المرأة ، فتقاس على الرجل للاستواء في العلة ،  وهذهوإفساد صيامه ، 

جاءه  لما لا كفارة عليها مطلقاً وإنما عليها الإثم والقضاء ، وذلك لأن الن   بلوقيل : 
ا ، هل صائم ، قال له : هل تجد كذ وأناعلى أهلي  وقعتااامع في نهار رمضان يقول : " 

يذكر أهله بشيء مع أن الرجل أخبر أنه  ولمعليه الكفارة  فأوجبالخ " … تستطيع كذا 
أهله  ا يدل على أنه لا كفارة على  عنوقع على أهله ، فأوجب الكفارة عليه وسكت 

بالإشارة فلما لم يبين ذلك وسكت عنه  ولو امرأته إذ لو كانت عليها كفارة لبينها الن  
لأن  خير البيان عن وقت الحاجة لا فيوز ، وهذا القول قوي   عليهاالكفارة دل على عدم 

فيها أنه أوجب على أهله شيئاً ، وأما  يذكر جميع روايات الحديث لم وأنكما ترى لاسيما 
فهو قياس في كفارة والقياس في الكفارات  نوع وهي قاعدة خلافية ، ومذهب  عليهقياسها 
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 عن الحدود والكفارات لكن يبقى الجواب عن سكوت الن  جواز القياس في  الجمهور
يستفاد منه تشريع فكأنه لما  القدرةالمرأة فجمنه لم يتعرضها بشيء أبداً وسكوته عن الشيء مع 
الحكم مخت  بالرجل دونها ،  هذاأوجب على الرجل الكفارة وسكت عن المرأة دل أن 

الترجيح وإنما المقصود التفريع  المقصودلي  والأحوط للمرأة إخراجها خروجاً من الخلاف ، و 
 على هذه القاعدة .

 للوضوء أم لا ب  ناقضخروج الدم من غير السبيلين  هل : ومنها
الله جميعاً ، فقيل بالنقض إذا كان كثيراً  ردهمخلاف بين أهل العلم والفضل  فيه

 قليله وكثيره .  مطلقاً فاحشاً عرفاً ، وقيل لا ينقض 
خارج نج  من البدن فيقاس على الخارج من السبيلين  بأنه ائلون بالنقضالق واستدل

ذلك     إنما على المستحاضة الوضوء لكل صلاة معللًا ذلك بقوله )) أوجب ولأن الن  
، وبحديث )) من أصابه قيء أو  عر   (( والدم الخارج من سائر البدن إنما هو دم  عر 

في ذلك لا يتكلم(( وبحديث )) إذا  وهوضأ ثم ليبن رعاف أو مذي أو قل   فلينصرف فليتو 
(( أي ليوهم المصلين أنه أصابه  وليخرجأحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بيده على أنفه 

 رعاف  ا يدل على أنه ناقض . 
ولأن  ، الأصل عدم النقض إلا بدليل ولا دليل أن المانعون بأدلة منها : واستدل

م يصلون في جراحا م ودماؤهم تسيل ، ولخبر الرجل الذي يزالون في حروبه لاالمسلمين 
  فلو القوم وهو قائم يصلي فأ  صلاته ، ومثل هذا لا يخفى على الن   يحرسأصيب وهو 

لي  بشيء لأن  خير  أنهكان ذلك ناقضاً لبين فلما سكت وأقر ولم يبين دل ذلك على 
 تعالى .  اللهرب إن شاء البيان عن وقت الحاجة لا فيوز وهذا القول هو الأق

مع الفار  لأن الناقض لي  مجرد الدم بل  فقياسقياسه على دم المستحاضة  فأما
من غيرهما على الخارج منهما قياس مع الفار   الخارجخروج الدم من أحد السبيلين ، فقياس 

) من وهذا من أبعد القياس وأشنعه ، وأما حديث ) البراز، وأبعد من ذلك قياس القيء على 
ضعيف لا يقوم بمثله حجة فقد ضعفه أدد وغيره ،  حديثأصابه قيء أو رعاف (( فهو 

 وكذلك حديث )) فليأخذ على أنفه (( فهو ضعيف أيضاً . 
 الوضوء مطلقاً والله أعلم . ينقضإذاً أن خروج الدم لا  فالصواب
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واستدلوا الإبل فقيل بالوجوب  ألبانالعلماء في الوضوء من شرب  اختلف : ومنها
بحديث )) توضؤا من أبوالها وألبانها (( ، وقيل : لا فيب لأن العرنيين لما اجتووا المدينة أمرهم 

بالوضوء منها  ذمرهم ولم"  وألبانهابإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها  يلحقوا"  أن الن  
نه لي  بشيء ، لأن ناقضاً لبين فلما لم يبين دل على أ كانإذ لو   ، فدل على أنه غير ناقض
لا فيوز ،وهو الراجح إن شاء الله تعالى . وأما دليلهم فهو  الحاجة خير البيان عن وقت 
 الصناعة . أهلحديث ضعيف عند 

حل أكله بلا كراهة ، لأنه  والصوابالضب فيه شيء من الخلاف ،  أكل : ومنها
 مكروهاً كان حراماً أو   ينكر ، فدل ذلك على جواز أكله ، إذ لو ولم أكل على مائدته 

لا فيوز ،  الحاجةلبين ذلك ، فلما لم يبين دل على أنه حلال ، لأن  خير البيان عن وقت 
 وهذا القول هو الصواب والله أعلم .

، فالقول الصحيح جواز ذلك ، وقال  فاتتهراتبة الفجر بعدها لمن  قضاء : ومنها
  الرجل الذي صلى الفجر مع الن  ثحديالبعض لا فيوز ، لكن الصواب الجواز بدليل 

: ))أصليت الصبح أربعاً(( فقال : لم أكن صليت قبل  قام فصلى ركعتين ، فقال الن   ثم
فدل ذلك السكوت على جواز قضائها بعد  ، الآن ، فسكت الن   فصليتهماالفجر 

لعام ، ولو  وهذا الدليل خاص والخاص مقدم على ا عامةالفجر ، وأما أحاديث النهي فهي 
فلما سكت ولم يبين دل  ذلك أو مكروهاً لبين الن   فيوزكان قضاؤها في هذا الوقت لا 

 عن وقت الحاجة لا فيوز . البيانذلك على جواز ما فعله ذلك الصحابي ، لأن  خير 
 تعالىمن اليهود فقال يا محمد : إنا نجد في التوراة أن الله  حبر   الن َّ  أتى : ومنها

 إصبعالسموات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال على  يضع
لما قال الحبر ، فهذا دليل على أن  تصديقاً  ثم يهز بهن فيقول : أنا الملك ، فضحك الن  

فيب اعتقاده ، فنحن بهذا الحديث وبغيره نثبت لله تعالى صفة الأصابع  صحيحما قاله الحبر 
 بجلاله وعظمته ، إذ لو كان ما أخبر به الحبر لي  صحيحاً لبين ذلك الن   يليقعلى ما 

  خير البيان عن وقت الحاجة لا فيوز . لأن
السنة فيه ضربتان ، ضربة للوجه وضربة  إنالعلماء من يقول في التيمم :  من : ومنها

ابن عمر يرفعه )) الدارقطني وغيره عن  رواهلليدين إلى المرفقين ، ويستدل على ذلك بما 
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إلى المرفقين (( وقال أكثر العلماء : بل التيمم  لليدينالتيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة 
فق  مستدلين بأصح حديث في التيمم وهو حديث  وكفيهضربة واحدة هسح بها وجهه 

بالتيمم فقال له )) إنما يكفيك أن تقول بيديك  جاهلاً عمار في الصحيحين وكان عمار 
ومسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه ووجهه  واحدةا ، فضرب بيديه الأرض ضربة هكذ

فيها إلا ضربة واحدة إلى الكفين ، فلو كان ما ذكر  يذكر(( وهذا بيان للصفة الشرعية ولم 
دل على أنه  يبينه لعمار لأنه وقت الحاجة للبيان فلما لم لبينهنحوه داخلًا في الصفة الشرعية 

البيان عن وقت الحاجة لا فيوز وهذا هو القول الراجح إن شاء الله   خيرن لي  بشيء لأ
حديث ابن عمر فخلاصة القول فيه أنه ضعيف مرفوعاً والراجح أنه موقوف ،  وأماتعالى ، 
صحابي آخر ، وهنا تحقق  يخالفه إن ثبت عنه حجة إذا لم يخالف نصاً ولم الصحابيوقول 
 جمع من الصحابة والله أعلم . عمر ر ، وخالف ابن، فقد خالف حديث عما الأمران

تذكر ، ولعل فيما مضى كفاية لمن شاء الله أن  أنعلى هذه القاعدة أكثر من  والفروع
 يكفيه والله تعالى أعلى وأعلم .
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 عشـر الرابعـة القاعـدة
 اللفـظ   بخحوص السبب ( بع وم) العـبرة 

 
صيلا العموم ، وهي الألف واللام الاستغراقية  معرفةالقاعدة يتوقف فهمها على  وهذه
الموصولة والنكرة في سيا  النفي أو النهي أو الشرط  والأسماءالمفرد والجمع ،  ىالداخلة عل

، وأيُّ ، وكل وجميع وكافة وعامة وأسماء الاستفهام ، فهذه هي  معرفةوالنكرة المضافة إلى 
م واقعة  حصلت في العهد النبوي ، أي إذا الصيلا إذا وردت بيانًا لحك فهذهصيلا العموم ، 
العهد النبوي واحتاج الناس لبيان حكمها فنـزل الوحي بالحكم فيها لكن  فيوقعت واقعة 

العموم ، فهل يقال إن العبرة هنا بلفظ الحكم العام ب أم أن العبرة والاعتداد  ألفاعبلفظ  من 
بعض الأمور  هناك ولكنهذه الواقعة .  الواقعة لا بعموم اللفظ ب هذا هو ما تجيب عنه بهذه

 : فأقولأنبه عليها في هذا المقام حتى تكون عوناا على فهم هذا القاعدة 
أرشدك الله تعالى أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن أحكام الشرع  اعلم)الأمر الأول( 

أبداً ،  فيهم بحيث لا يدخل فيها غيرهم ، هذا لم يقل به أحد من المسلمين  نزلتتخ  من 
 الظهارأبو العباس بن تيمية رده الله تعالى ، فلم يقل أحد من المسلمين إن آية  حكاهكما 

غيره ،  إلىتخ  من نزلت فيه لا تعم غيره ، ولا أن آية اللعان تخ  من نزلت فيه لا تتعدى 
، لكن  لغيرهمبل هذه الأحكام الشرعية وإن نزلت في أسباب خاصة إلا أن حكمها يتعدى 

الحكم إلى غير من نزلت فيه هل  تعديةلخلاف الذي وقع بين أهل العلم إنما هو : في أن  ا
 العام أو بالقياس على من نزلت فيه ب هذا هو الخلاف الذي وقع بينهم . اللفظهو بمقتضى 
: بل غيرهم  اللفظ ، ومنهم من قال بمقتضىمن قال : إن غيرهم دخل معهم  فمنهم

لم يقل أحد إن الآية تخ  من نزلت فيه بحيث  لكنس لا اللفظ ، دخل معهم بمقتضى القيا
بالقياس ، فهذا قول لم يقل به أحد من المسلمين  ولالا يدخل معه أحد لا بالوضع اللغوي 

 الأصول ، فانتبه لهذا فجمنه بيت القصيد . أئمةفيما أعلم ، وقد ن  على ذلك 
اه وما يرضيه أنه إما أن تكون صورة ردك الله تعالى ووفقك لهد اعلم )الأمر الثاني(

فجمن   ، لا في الحكم بمعنى أن لا يفهم المراد بالحكم إلا بعد معرفة السبب وإما مؤثرةالسبب 
خاصاً  ويكونكانت صورة السبب مؤثرة في الحكم فجمنه لا ينبغي إفراد الحكم عن صورة سببه 
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 أعني ، لا الحكمبسببها نزل  بها ولا يتعلق بغيرها ، وأعني بصورة السبب أي الحال التي
إثباته فجمني لم أره في كتب  أردتأفرادها ، وإنما حالة أفرادها وعلى ذلك أمثلة تبين لك ما 

 الأصوليين إلا نادراً ، فأقول :
في السفر وأجاز  صام  الن في السفر ، فجمنه قد ثبت أن  الصوم الأول : المثال
رضي الله عنها أن دزة بن عمرو الأسلمي قال  ، ففي الصحيح عن عائشة السفرالصيام في 

فقال : )) إن شئت فصم وإن شئت  –وكان كثير الصيام  -في السفر "  أأصوم: "  للن  
 فأفطر (( فأجاز له الصيام .

 فلم نسافر مع رسول الله  كنا: "   قال الصحيح أيضاً عن أن  بن مالك  وفي
 خرجنا: "  قال أبي الدرداء  وعن ،الصائم "  يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على

 رأسهشهر رمضان في حر  شديد حي إن كان أحدنا ليضع يده على  في مع رسول الله 
مع إخباره بشدة  وهذاالله بن رواحة "  وعبد من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله 

كما ترى لي    الأحاديثوهذه الله بن رواحة ،  وعبد صام رسول الله  فقدالحر ومع ذلك 
 الصيام في السفر . على فيها إنكار منه 

سفر  فرأى  في رسول الله  كان: "   قال  اللهانظر إلى حديث جابر بن عبد  لكن
(( ، قالوا : صائم ، قال : ))لي  من البر بزحاماً ورجلًا قد ظلل عليه ، فقال : ))ما هذا 

الشدة على الصيام في السفر حي أخبر أنه لي  من  ذهبهإنكار  فهناالصيام في السفر(( " 
الصوم بل قد صام وأجاز الصيام ، فلو كان الصيام في  ينكرالبر ، مع أنه في الأحاديث لم 
البر  منفعله ب وكيف لم يقل ))لي   وفييز يفعله الن   إذاً السفر لي  من البر ، فكيف 

أن   حديثومن صام معه في سفره ب بل في الصيام في السفر(( على عبد الله بن رواحة 
 هذا يدلك أن قوله  فكل ،يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم"  لمالسابق "

كان بلفظ  عام ، لكن لا ينبغي إفراده عن صورة سببه   وإن))لي  من البر الصوم في السفر(( 
يت في الأحاديث السابقة ، ومع منه ومن أصحابه كما رأ واقعاً ، لأن الصيام في السفر كان 

أنكر لما رأى حالة هذا الرجل الذي قد شق عليه الصيام حي  وإنماذلك لم ينكر عليهم ، 
عليه من حر الشم  فهنا قال هذه الكلمة ،  ا يدل على أن  والتظليلأوجب له السقوط 
ى من صام إنما في الحكم بدليل صيامه هو في السفر وعدم إنكاره عل  ثيرصورة السبب لها 



 

 
128 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

السفر لما رأى حالة هذا الرجل ، فهذا يبين لك أن حكمه هذا إنما هو  فيأنكر الصيام 
، فجمذاً قوله ))لي  من البر الصوم في السفر(( لابد أن يرب  بصورة سببه ولا  الأمرلأجل هذا 

جمذا ، فهذا يرجح مذهب من قال بأن أفضلية الفطر في السفر ترب  بالمشقة ، ف عنهايفرد 
استحب الفطر ، أما إذا لم توجد المشقة فالأفضل الصيام وعلى هذا تتفق  المشقةوجدت 
وتت لف . والمقصود الذي أريد إثباته هنا أنه لا يدخل في قوله ))لي  من  الأحاديثجميع 
 يشقالصوم في السفر(( إلا من كان كحالة هذا الرجل الذي شق عليه الصوم وأما من لم  البر

 هذام فلا يدخل ، لأن صورة السبب هي المؤثرة في الحكم فلا يدخل فيها إلا عليه الصو 
 . الرجل ومن كان بمنزلته وحالته وهيئته

، فقد ثبت في الصحيح أنها في  خاصاللعان فجمنها نزلت على سبب   آية )المثال الثاني(
ا  ثير في نزول لأن صورة السبب له ذلكعوهر العجلاني فيدخل فيها هو ومن كان بمنـزلته ، 

إلى غيره ، فلا يدخل فيها من قذف  تتعداهالآية ، فتكون مقصورة على صورة سببها لا 
، وإنما يدخل فيها من قذف زوجته بالزنا ولي   لواطأجنبية عنه ، أو من قذف رجلاً بزناً أو 

 السبب . صورةعنده شهود على بذلك ، فهذا هو 
وهي بلفظ  عام ، فقد ثبت  ،زلت في سبب خاص الظهار أيضاً ن آية )المثال الثالث(

يقول  وهو حالها للن   تشكوأنها نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته وجاءت 
فجمنه ابن عمك(( فنـزلت هذه الآية ، إذاً صورة السبب لها  ثير في  واصبريلها : )) اتقي الله 

 فيدخلإلى غيره ،  يتعداه ورة السبب لافحينئذ  يكون هذا الحكم مقصوراً على ص الآيةنزول 
، كمن  المظاهرفيها من نزلت فيه ومن كان بمنـزلته أي كل مظاهر ، فلا يستدل بها على غير 
الصور لا  هذهحلف على زوجته بالطلا  ،أو قال : أنت علي  حرام إن فعلت  كذا ، ونحو 

فيها إلا هذه  يدخلها أعني لا يستدل عليها بآية الظهار ، لأنها خاصة بهذه الحالة دون غير 
الحكم وما كان كذلك  نزولالمظاهر ومن كان بمنـزلته ، ذلك لأن صورة السبب لها  ثير في 

 فجمنه لا يتعدى صورة سببه وهكذا . 
 يتعداها المؤثرة في نزوله فجمنه يناط بها ولا هيحكم بلفظ عام كانت صورة سببه  فأي

أبداً ،  ينافيها في قولنا : العبرة بعموم اللفظ ، قلت : لاينا هذاإلى غيرها ، فجمن قلت : فهل 
يتجاوز بها صورة السبب ، هذا إذا كانت صورة السبب لها  ثير في ورود الحكم  لالكن أيضاً 
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إذا كان الحكم قد قرر في مناسبات متعددة ، ثم قرر مرةً أخرى بعد سبب خاص ،  أما، 
 لقاً أي لا يقصر على صورة سببه ، وذلك كقوله الحالة فالعبرة بعموم لفظه مط هذهففي 

فقال : )) إن الماء طهور  والناسئل عن بئر بضاعة وأنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكلام  لما
 الآبار(( فهذا الحكم عام مطلقاً ولا يخ  ببئر بضاعة بل ولا بغيرها من  شيءلا ينجسه  

 :  تعالىمناسبات متعددة ، فمن ذلك قوله  المماثلة لها ، لأن طهورية الماء قد قررت في
وفي  ، ب ه   ل يُطَه  ركَُمْ عَلَيْكُمْ م نْ السَّمَاء  مَاءً  وَيُـنـَز  لُ وقال :  ، م نْ السَّمَاء  مَاءً طَهُوراً  وَأنَزلَْنَا

كان الماء   إذاوفي حديث ابن عمر : "  ،طهور لا ينجسه شيء "  الماءحديث أبي أمامة : " 
مناسبات  كثيرة يقرر الشارع طهورية الماء ، إذاً لي  الحكم  ففي ، لم يحمل الخبث " قلتين

لي  مؤثراً في ورود الحكم ، فهنا يكون الحكم دليلًا على غير  وسببهاخاصاً ببئر بضاعة ، 
دليلاً على طهارة الآبار والعيون والأنهار والبحار والمستنقعات الصغيرة  فيكونصورة السبب ، 

المياه  أنواعوهكذا ، مع أنه ورد في بئر بضاعة لكن هو عام فيها وفي غيرها من سائر  كبيرةوال
صورة  تكونوهكذا ، وعلى كل حال فالحكم إذا ورد على سبب  خاص فلا يخلو إما أن 
في صورة  معتبراً السبب هي المؤثرة في ورود الحكم وإما لا ، فجمن كان الأول فيكون العموم 

 وإياك . يتولاناإن كان الثاني فيكون العموم في مسمى اللفظ ، والله السبب فق  ، و 
الصواب الذي دلت عليه الأدلة هو أن  أن –وفقك الله  –علمت هذا فاعلم  إذا

العبرة بعموم اللفظ لا لمصوص السبب  قلناالعبرة بعموم اللفظ لا لمصوص السبب ، وإذا 
العام لا بالقياس ، والدليل على ذلك  اللفظفنعني أن غير أفراد السبب دخل معهم بمقتضى 

 عدة أمور :
هو الحجة لا غيره ، فجمذا كان  فلفظهالعبرة إنما هي بلفظ الشارع ،  أن الأدلة : من

لأن الحجة في لفظه لا في مجرد  ،عاماً فجمنه فيب إبقاؤه على عمومه ولا يخ  بسببه 
 الأسباب .
حته  بَ أن يريد السبب المخصوص ويعبر بلاغة الشارع وفصا أن الأدلة أيضاا : ومن
، فهو إذاً لم يعبر عن هذا السبب الخاص باللفظ العام إلا لإرادة التعميم ،  العامعنه باللفظ 

دل  عنهلو كان يريده بعينه دون غيره لعبر عنه بلفظ  خاص ، لكن لما عدل عنه إلى لفظ   إذ
 ع لا بمراد غيره .على أنه يريد العموم ، فالعبرة إذاً بمراد الشار 
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الشريعة الإسلامية عامة صالحة لكل زمان  ومكان ، والوحي  أن الأدلة أيضاا : ومن
لتعطلت وقائع كثيرة عن  السببفلو قلنا إن العبرة لمصوص  ، الن   وفاةانقطع بعد 

لأن من أوجه كمالها أن الشارع ينزل  وذلك ، الأحكام وهذا فيه إبطال لكمال هذه الشريعة
الواقعة هو هذا الحكم ، حي إذا وقعت  هذهمه بعد واقعة  ليبين للناس أن حكمه في حك

وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ  الأذهانواقعة مثلها فجمذا الحكم قد تقرر في 
 . السببلا لمصوص  
 بأسباتعميم الأحكام الواردة على  على الصحابة  إجماع الأدلة أيضاا : ومن

 فيخاصة ، وذلك أن أكثر العمومات قد وردت على أسباب خاصة ك ية الظهار فقد نزلت 
 أنهاأوس بن الصامت وزوجته ، وآيات اللعان نزلت في شأن عوهر العجلاني وزوجته وقيل 

إن  أميةنزلت في هلال بن أمية وزوجته ، وآية السرقة أيضاً نزلت في سرقة رداء صفوان بن 
 فالصحابةلقذف نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها والأمثلة كثيرة ، صح ذلك ، وآية ا

بها في غير  وعملوارضوان الله عليهم لم يقصروا هذه الأحكام على أصحابها ، بل قد عمموها 
 لمصوص السبب . لامن نزلت فيهم فكان ذلك منهم كالإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ 

خاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رواه الب ما الأدلة أيضاا : ومن
  " :الن له فسأل  رجلًا من الأنصار قَـبَّل امرأة لا تحل أن  فنـزلت   َّالحَْسَنَات   إن

: ))بل   : ألي هذا وحدي يا رسول الله ، فقال الرجل للن   فقال يذُْه بْنَ السَّي  ئَات  
في ذلك السبب ومع ذلك فهي شاملة  نزلتهذه الآية ووجه الدلالة أن  ،لأمتي كلهم(( " 

السبب .  لمصوص يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا  ا للأمة كلها بن  المصطفى 
 ن  نبوي في محل النـزاع . وهو

 رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث علي ابن أبي طالب  ما الأدلة أيضاا : ومن
أرواحنا بيد الله إن  إن: "  صلاة من الليل قال له علي أيقظ علياً وفاطمة بال لما  أنه

الإنسَانُ أَكْثَـرَ شَيْء   وكََانَ  يضرب فخذه ويقول  وهو شاء بعثنا ، فولى رسول الله 
 في  الن الآية نزلت في الكفار الذين فيادلون في القرآن ، فاستدل بها  فهذه"  جَدَلا

، فجعل علياً باعتراضه هذا داخلًا في حكم الآية ،  انزولههذا المقام مع أنه لي  هو سبب 
 لفظ الآية لا لمصوص سببها . بعموم ا يدل على أن العبرة 
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في الصحيحين عن عبد الردن بن أبي ليلى قال : لقيت كعب  ما الأدلة أيضاا : ومن
 آية الفدية ، فقال : نزلت في  خاصة وهي لكم عامة ، دلت إلى عنبن عجرة فسألته 

(( أرىيتناثر على وجهي فقال : ))ما كنت أرى الجهد بللا بك ما  والقمل رسول الله 
عين قولنا العبرة  هووهذا  ،في  خاصة وهي لكم عامة "  نزلتالحديث ، والشاهد هو قوله " 

يدخل فيها كل  لكنبعموم اللفظ لا لمصوص السبب ، فهي وإن كان سبب نزولها خاصاً 
 . من اتصف بوصف كعب 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن أبي واقد  الليثي  ماالأدلة أيضاا :  ومن
يعكفون عندها  سدرةحد ء عهد  بكفر  وللمشركين  ونحن الله  رسولقال : خرجنا مع 

لهم ذات أنواط فقال :  كماوينوطون بها أسلحتهم فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط  
لنََا إ لَهاً   اجْعَلإسرائيل لموسى  بنوالسنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت ))الله أكبر إنها 

ةَ  قاَلَ إ نَّكُمْ   سنن من كان قبلكم (( ، والشاهد منه أنه  لتركبن تَجْهَلُونَ  قَـوْم  كَمَا لَهمُْ آله 
 داخلًا في عموم قول قوم جعلهلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط"  اجعلقولهم " جعل

ةَ   اجْعَلموسى لموسى  يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا لمصوص   ا لنََا إ لَهاً كَمَا لَهمُْ آله 
في قوم موسى لكن يدخل فيها كل من أراد التبرك بشيء  نزلتالسبب ، فجمن هذه الآية وإن 

 عان .ومن كان معه جهلاً منهم بحقيقة الأمر ، والله المست واقد  يطلب خيره كما فعل أبو 
:  الأمة أجمعت على أن البنات لهن الثلثان بدليل قوله تعالى أن الأدلة أيضاا : ومن

 ْيكُم ثْلُ حَظ    يوُص  فجم نْ كُنَّ ن سَاءً فَـوَْ  اثْـنـَتَيْن  فَـلَهُنَّ ثُـلثُاَ مَا  الأنثَـيَيْن  اهَُّ في  أَوْلاد كُمْ ل لذَّكَر  م 
ثلثي التركة بهذه  لهماأن البنات إذا كن فو  اثنتين أن الأمة الإسلامية على  فأجمعت تَـرَكَ 

ماجه وأدد وغيرهم  وابنالآية مع أنها نزلت في سبب خاص ، فقد روى أبو داود والترمذي 
قال : "    عنهما اللهمن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي 

ها ن ابنتا سعد   الله : يا رسول فقالت   امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد  إلى الن جاءت
عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها ،  وإنقتل معك يوم أحد 

يكُمْ "  نزلت آية المواريث حي  اللهفسكت رسول  رسول الله  فدعا اهَُّ في  أَوْلاد كُمْ  يوُص 
 سعد  ثلثي ماله ، أع  امرأته الثمن وخذ أنت  بنتياسعد بن الربيع فقال : )) أع   أخا
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سبب  خاص إلا أن الأمة أجمعت على العمل بها في  علىالباقي (( ، فهذه الآية وإن نزلت 
 يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا لمصوص السبب . فهذاالبنات إذا كن فو  اثنتين ، 

ـاب الشارع للواحد خطاب للأمة المتقــرر فـي الأصـول أن خط أن الأدلة أيضاا : ومن
التخصي  ، فهذا يدل على أن العبرة عموم اللفظ لا خصوص السبب .  دليلما لم يدل 
 الدالة على صحة هذه القاعدة المفيدة جداً للطالب.  الأدلةفهذه مجمل 

ذهب إلى عك  هذه القاعدة فقال : العبرة  العلمعلمت هذا فاعلم أن بعض أهل  إذا
بصواب إذ لا دليل عليه بل الأدلة تخالفه كما  لي لا بعموم اللفظ ، وهذا لمصوص السبب 

ظنوها أدلة سليمة وإنما هي خيالات عقيمة  عقليةرأيت ، وإنما لي  عندهم إلا شبهات 
 . أردت كثيراً منهم في مزالق وخيمة

خراج له في الحكم فجمذاً فيوز إ بعموم اللفظ وأن السبب لا دخل العبرةأن  لو : فقالوا
الحكم ومثاله أن آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته ،  عمومصورة السبب من 

 فجمذاً فيوز إخراج أوس وزوجته من عموم لفظ الآية بالتخصي  .  لفظهاوالعبرة بعموم 
ولي  بدليل يستحق الجواب ، ذلك لأن صورة السبب قطعية  وخل هراء  هذا:  قلنا

نزل لعلاجها فكيف يقال بجواز إخراجها من الحكم والحكم  لحكماالدخول في الحكم ، إذاً 
سلمنا أنه فيوز إخراجها لأنها بعض أفراد العام . فجمنما فيوز ذلك إذا دل  ثم،  إنما نزل لها أولاً 

تخصيصها ولا أعلم فيما اطلعت عليه أن هناك مخصصاً يخرج الأسباب عن  علىالدليل 
 له ألبتة فلا نشتغل به . وارد وفرض نظري محض لا واقعإيرادهم هذا لي  ب فجمذاً أحكامها 

لم يكن للسبب  ثير في الحكم لما تكلف الراوي نقل السبب مقروناً  لو أيضاا : وقالوا
أعني السبب  –بنقل الحكم فق  ولم يشتغل بنقل السبب ، لكن لما نقله  ولاكتفىبحكمه 
 ب .دل على أنه يرى رب  الحكم بالسب – بالحكممقروناً 

لا تحقيق فيه وذلك لأن نقل الراوي للسبب لا يلزم انحصاره  كلامأيضاً   وهذا : قلنا
التوضيح فجمن الأحكام يفهم المراد منها إذا عرفت أسبابها ، وكذلك  لإرادةفيما ذكر وه بل 

  وفيإذ لو أورد الحكم مباشرة لما علمنا التاريخ لكن لما نقل السبب اتضح ذلك  التاريخلمعرفة 
، والعلم  التاريخثير من الأسباب الإشارة إلى التاريخ أو بعض الوقائع التي يستدل بها على ك

نعمة الله على عباده  لبيانبالتاريخ من أنفع الأشياء في معرفة الناسخ والمنسوخ . وكذلك 
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بذلك ثم ينـزل الحكم  حاصلبالتفريج فالواقعة حصلت ولا يعرف حكم الله فيها والحرج 
فلماذا تحصرون فوائد  الفوائدفرج فهذا موجب للشكر والحمد ، وغير ذلك من فيحصل ال

 نقل السبب في الذي قلتموه فق  .
له في الحكم ، فلماذا يتأخر الحكم إلى وقوع  أن السبب لا  ثير لو أيضاا : وقالوا

التأخير نزل قبل الحاجة إليه ، ولكن لما  خر إلى حدوث الواقعة ثم نـزل فهذا  ولكانالسبب 
 بارتباطه بالسبب . مشعر

  لا تحقيق فيه إذ هو من باب التحكم على الله في شرعه لماذا كلامأيضاً   وهذا : قلنا
ب فجمن أمر تشريع الأحكام هو لله وحده يقدم منها ما يشاء ويؤخر  يقدمب لماذا  يؤخر
هذا الباب لاضطرب الأمر وكثر فتحنا  ولو  يُسْئلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئلُونَ  لا  يشاء ما

وعدله ، ثم أضف إلى هذا أن من حكمة الله  حكمتهالتجرؤ على أحكام الله والقدح في 
إليه ليكون ذلك أوقع في النف  وأوضح للفهم فجمذاً  الحاجةتعالى أنه يؤخر الحكم إلى وقوع 

 يفيد وكل ذلك لا كما ترى )لو أن ، ولماذا ، ويلزم عليه (  قولهمجميع ما استدلوا به على 
الراجح فقد دلت عليه الأدلة الواضحة الناصعة من الكتاب والسنة والعقل  القولشيئاً ، وأما 

العربية والإجماع فلا يشك عاقل في رجحانه ولله الحمد والمنة وهو أعلى وأعلم  واللغةالصريح 
. 

أثر هذا وتبين ل   الوضوييبق إ  أن يشار إلى ش ء من الفروع الي تجيد  ولم
 القاعدة في الفروع فأقول :

على صبرة طعام  فأدخل  مَرَّ  من حديث أبي هريرة أن الن   مسلمصحيح  في : منها
يا صحاب الطعام ب قال : أصابته السماء  هذايده فيها فأصابت أصابعه بللًا فقال : )) ما 

لي  منا (( وهذا الحكم ليراه الناس من غفي ف الطعاميا رسول الله ، فقال : أفلا جعلته فو  
الشرط من صيلا العموم ، وقد قيل على  وأسماءعام لأنه ورد بصيغة )من( وهو الشرطية 

اللفظ لا لمصوص السبب ، فيستدل به  بعمومسبب  خاص وهو الغفي في البيع لكن العبرة 
 دةقاع وغيرها ، بل هذا الكلام منه  والنصيحةعلى تحرن الغفي في الامتحانات والعقارات 

العبرة بعموم اللفظ  لأنعامة في جميع أنواع الغفي ، فهو حرام بسائر أنواعه في جميع ااالات 
 لا لمصوص السبب ، والله أعلم .
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في الدبا  هل هو مطهر لجلد الميتة أو لا ب أو لا يطهر إلا  العلماء اختلف : ومنها
ر بالدبا  إلا جلد المأكول ب والنقاش الآن مع الذين قالوا لا يطه غيرهجلد المأكول دون 

ذلك بحديث ابن عباس  قال )) تُصد  على مولاة لميمونة بشاة فماتت  علىفق  فاستدلوا 
إنها  فقالوافيرونها فقال : هلا  أخذ  إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ب  وهم  اللهفمر بها رسول 

وهو شاة  خاصى سبب ميتة ، قال : يطهرها الماء والقرع (( فهذا الحكم العام ورد عل
غيره ، وفي لفظ   إلىميمونة والشاة  ا يؤكل لحمها فيقصر الحكم على سببه الخاص ولا يتعداه 

: ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فجمنه  لأدد )) أن داجناً لميمونة ماتت فقال رسول الله 
لى أن الدبا  إنما يعمل تنبيه ع وهذا: "  مجد الدين في المنتقى الإمامذكاته (( ولذلك قال 

عن أدد  روايةوهو  –رده الله  –. واختاره حفيده أبو العباس  اهـتعمل فيه الذكاة "  فيما
جميع  لجلدوليست هي المشهورة في المذهب ، وذهب بعض العلماء إلا أن الدبا  مطهر 

واستدلوا بأدلة   المذهبالحيوانات الطاهرة في الحياة مأكولة أو غير مأكولة ، وهو رواية في 
وإن نزل على سبب   عامكثيرة جداً وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بأن الحكم 

:  خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا لمصوص السبب ، فلما قالوا )) إنها ميتة (( قال 
ود بطهارة جل حكم الحكم المعتبر فيه عمومه بدليل أنه  فهذا)) يطهرها الماء والقرع (( 

ابن عباس  )) إذا دبلا الإهاب فقد  حديثالميتة بالدبا  في غير خصوص الشاة فقال في 
طهورها (( وغيرها من الأدلة المستوفاة في  الميتةطهر (( وفي حديث أم سلمة )) دبا  جلود 

الشاة لا يدل على الخصوصية بها لأن العبرة بعموم  علىمكان  آخر  ا يدل على أن حكمه 
مخصصاً للعموم ، وهذا هو القول الراجح في  يكون لا العامذكر بعض أفراد  اللفظ ولأن

 نظري والله أعلم .
 في الترتيب في الوضوء هل فيب أو لا ب  العلماء اختلف : ومنها
فيب وهو المشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي واستدلوا على  فقيل قولين : على
(( ولمسلم )) أبدأ بما بدأ  إبدأوا بما بدأ الله به))  وهو الذي يهمنا قوله  منهاذلك بأدلة 
هذا على وجوب البداءة بالشيء الذي بدأ الله به في الوضوء فقد بدأ بالوجه  فدلالله به (( 

إلى المرفقين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين ، وقال الآخرون : كيف تستدلون  باليدينثم 
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بما بدأ الله به (( فسببه الحج  أبدأمن الصفا قال )) الحج لما دنا  في الكلام وقد قاله  بهذا
 ونحن في الوضوء . 
اللفظ لا لمصوص السبب فجمن قوله )أبدأ بما( صيغة من  بعمومالعبرة  أن : والجواب

الذي فهو وإن قاله في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ  بمعنىصيلا العموم وهو )ما( 
أعني وجوب الترتيب في الوضوء مع القدرة  – هو القول الصحيح وهذاالسبب ،  لمصوص لا
 والله أعلم . ، أخرى لي  هذا مجال بحثها ولأدلةلهذا الدليل  –
 العرايا هل يشترط فيه أن يكون لحاجة أو فيوز بلا حاجة ب بيع : ومنها    

أي الحاجة إلى الرطب واستدلوا على ذلك  الحاجةخلاف فقال بعضهم : يشترط  فيه
بن  بت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار  زيدفعي في مختلف الحديث عن بما رواه الشا

نقد في أيديهم يبتاعون به رطباً وذكلون مع الناس وعندهم  ولا شكوا إلى رسول الله 
يبتاعوا العرايا لمرصها من التمر . قال  أن قو م من التمر فرخ  لهم رسول الله  فضول

شتراط الحاجة للأحاديث الصحيحة كحديث زيد بن  بت عدم ا الصوابالجمهور : بل 
فجمن فيها ذكر الترخي  من غير اشتراط الحاجة ، وأما الحديث  الصحيحينوأبي هريرة في 
حديث ضعيف فقد أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي ، وقال  فهوالذي ذكر وه 
 . اهـيذكر الشافعي له إسناداً فبطل "  لمابن حزم : "

الصحيحة صرحت بالترخي  بلفظ مطلق  الأحاديثتسليم صحته فيقال : إن  علىو 
لمصوص السبب ، وهذا هو القول الراجح فالعام  لامن غير قيد الحاجة والعبرة بعموم اللفظ 

 صريح . صحيحفيرى على عمومه ولا يقيد إلا بدليل 
 على عباده في الحج وأنها قالت : يا رسول الله إن فريضة الله الخثعمية حديث : ومنها

(( متفق  كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ، قال : نعم حجي عنه  شيخاً قد أدركت أبي 
، فقال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث خاص بالخثعمية وأبيها دون غيرهم ، وهذا  عليه
  أوريضاً بصحيح ، بل الصواب أنه عام لها ولغيرها  ن هو في حالة أبيها فمن كان م لي 

الله فالله  فاقضوا كبيراً لا يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يحج ويعتمر ، لعموم قوله ))
، قلنا : إن العبرة بعموم  سؤالها(( فجمن قيل إنه نزل على سبب خاص وهو  أحق بالوفاء

 اللفظ لا لمصوص السبب كما مرضى ترجيحه .
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لا ب قد قدمنا لك ذلك الفرع في قاعدة هل ينشر الحرمة أم  الكبير رضاع : ومنها
 هنا لأنه داخل تحت هذه القاعدة أيضاً فأقول : ونعيدهلما روى "  الراوي مخالفة "

يدخل على امرأة أبي حذيفة فتغيرت نف   كانقصة سالم مولى أبي حذيفة أنه   ففي
الحديث لها )) أرضعيه حي يدخل عليك (( و  فقال فرفعت الأمر إلى الن   حذيفة أبي

الحديث له سبب خاص ، ولفظه عام ، فهل العبرة بعموم اللفظ أم  فهذاعند مسلم وغيره 
قول  وهو وقع الخلاف بين العلماء ، فقال جملة من أزواج الن   هنالمصوص السبب ، 

عائشة : الحكم للأمة فرضاع الكبير  وقالتالجمهور أيضاً إنه خاص بسالم لا يتعداه لغيره ، 
لا . وقال بعض أهل العلم : بل العبرة بحالة  أوءً كانت حالته موافقة لحالة سالم محرم سوا

وإذا كان السبب له  ثير في الحكم فجمنه يناط  الحكمالسبب ذلك لأن السبب له  ثير في 
وأبي حذيفة وامرأته وجدناهم قد  ذوا بتكرر دخول سالم  سالمبحالته ، وإذا نظرنا إلى حالة 

، فأرضعته المرأة ليكون ابناً لها ، فمن كانت حالته مثل حالة  لدخولهطرون عليهم وهم مض
من تكرر دخول رجل  عليهم وهم محتاجون لدخوله فللمرأة أن ترضعه  وامرأتهأبي حذيفة 
وهو  –رده الله  –وهذا القول فيه إعمال للأدلة كلها وهو اختيار أبي العباس  ،ليحرم عليها 

ولا يخالف أحاديث الحولين لأنها عامة وقضية سالم خاصة والخاص  الراجح في نظري القول
أمهات  مخالفةعلى العام ، ولا ينبغي إبطال شيء من السنة مادام إعمالها  كناً ، وأما  مقدم

آخر ،  صحابيالمؤمنين فمعارض بقول عائشة وقول الصحابي لي  بحجة إجماعاً إذا خالفه 
 والله أعلم .
نزلت في عوهر العجلاني وزوجته لكن العبرة بعموم اللفظ  فجمنهان اللعا آية : ومنها

 . بمنـزلتهمفيدخل فيها من كان 
نزلت في أوس بن الصامت وزوجته لكن العبرة بعموم اللفظ  فجمنهاالظهار  آية : ومنها

 . بمنـزلتهمفيدخل فيها من كان 
:  فقال  : جاء رجل إلى الن  قال بن أبي أو   اللهعبد  حديث : ومنها

 قل فعلمني ما فيزئني عنه فقال  القرآنالله إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من  رسول يا
(( … بالله العلي العظيم إلاسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
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هذا بعموم اللفظ فيدخل فيه  العبرةالحديث فهذا الحديث وإن كان له سبب خاص لكن 
 القرآن وهذا القول هو الصواب . منالرجل ومن كان بمنـزلته  ن يعجزون عن أخذ شيء  

غير واحد   ذكر  يَـتَـزكََّىالأتَـْقَى * الَّذ ي يُـؤْتي  مَالَهُ  وَسَيُجَنـَّبُـهَا تعالى  قوله : ومنها
.  بل ذكر بعضهم الإجماع على ذلك ، من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق 

يدخل في هذه  أيإنها نزلت فيه لكن العبرة بعموم اللفظ لا لمصوص السبب ،  نعم : فنقول
كان بمنـزلته من الاتصاف بالتقوى والكرم والجود والبذل للمال في   ومن الآية صديق الأمة 

لها سبب خاص إن كانت  التيبل القاعدة عندنا أن الآية  ، ونصرة الرسول  اللهطاعة 
ومن كان بمنـزلته ذكره أبو العباس  فيهذماً أو أمراً أو نهياً فجمنه يدخل فيها من نزلت مدحاً أو 

 . أعلمرده الله تعالى في مقدمة التفسير والله 
امرأته ثلاً  فجمنه لا تحل له حي تنكح زوجاً غيره ، ويذو   الرجلطلق  إذا : ومنها

(( فهذا الحكم وإن كان عسيلتكو  )) لا حي تذوقي عسيلته ويذ  لقولهالآخر عسيلتها 
 فقالت القرظي إلى الن   رفاعةله سبب خاص وهو ما روته عائشة قالت : جاءت امرأة 

بن الزبير وإنما معه مثل  الردن عبد بعده: )) كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت 
عسيلتك  ويذو ه تذوقي عسيلت حي لارفاعة   إلىهدبة الثوب فقال : أتريدين أن ترجعي 

 (( فهو وإن كان قيل في لشخ  خاص فخطاب الشارع للواحد خطاب للأمة كلها .
عليها زوجها بالنفقة فلا يعطيها ما يكفيها وولدها فلها أن  خذ  قَترَّ من  أن : ومنها
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف لحديث هند امرأة أبي سفيان فهو وإن كان  بغيرمن ماله 

 خاص لكنه خطاب لكل من كانت مثلها ، فيستدل به على من كان كحالتها . سبب  على 
أو الصوم لعذر  فجمنه يقضي في قول عامة أهل العلم للأدلة  الصلاةفوت  من : ومنها

أي ترك الصلاة عمداً أو أفطر    –، لكن من فو ما لغير عذر  ذلكالصريحة الصحيحة في 
 فهل يقضي أو لا ب  – عمداً 

(( ، وقال  )) فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ، فقيل يقضي لعموم قوله  خلاف فيه
يصح قضاؤه لأنها عبادة مؤقتة بوقت والعبادة المؤقتة بوقت  تفوت بفوات  لابعضهم : بل 

عذر  والأدلة دلت على قضاء المعذور ، وأما المتعمد فيمنع من القضاء حرماناً  غيروقتها من 
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أو مرض   لموت  (( فهو فيمن فاته الحج  له )) فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وأما قو  تخفيفاً لا 
 ونحوه ، لأنه قيل في الحج فلا يستدل به على غيره . 

السبب  لمصوص الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا فيالأولون : نعم سلمنا أنه قيل  قال
المسألة موضع آخر وإنما المقصود من غير معرفة سببه ، ولبحث  بنفسه، ولأنه يفهم المراد منه 

 . القاعدةالتفريع على هذه 
 بهذه الفروع فعليها فق  والله أعلى وأعلم . اللهقد اتضحت القاعدة إن شاء  ولعله
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 عشـرة الخامسـة القاعدة
 النص باطـل ( مقابلة) القياس في 

 
لإجماع والقياس ، أربعة : الكتاب والسنة وا الشريعةأن أدلة  –ردك الله تعالى  – اعلم

، فالقياس دليل تستنب  به الأحكام الشرعية في قول  القياسوالكلام في هذه القاعدة عن 
الظاهرية وغيرهم ، وأدلة إثباته دليلًا شرعياً مذكورة في غير  منجملة أهل العلم إلا من شذ 

الف دليلاً يعنينا هنا هو أن القياس إنما يكون حجة شرعية إذا لم يخ والذيهذا الموضع ، 
القياس الذي يخالف نصاً من كتاب  أو سنة  صحيحة يسمى فاسد الاعتبار  فجمنشرعياً ، 
بطلانه ، فجمن الحجة إنما هي الكتاب والسنة وأما الأقيسة الباطلة المصادمة  دليلوفساده 
 من فرعفجمنها غير معتبرة ولا يحل لأحد  تقدهها على الكتاب والسنة ، فجمن القياس  للنصوص

 أنالكتاب والسنة فكيف يقدم الفرع على أصله عند التعارض بل الواجب على كل أحد  
إذا صادم النص أمور  فساداعلى  والدليليطرح مثل هذا القياس خارجاً وألا يعتبره شيئاً ، 

: 
جبل وهو حديث صحيح مشهور تلقته الأمة بالقبول  بنمعاذ  حديث : الأول

ب  تحكمبعثه إلى اليمن قال : بم  لما وهو أن الن   ،نكير واعتمدوه في استدلالا م بلا 
لم تجد ب قال:  فجمنقال :  ، قال : بكتاب الله ، قال : فجمن لم تجد ب قال : فبسنة رسول الله

والطيالسي وقد  والترمذيأجتهد رأيي ولا آلو (( أي لا أقصر وهو عند أدد وأبي داود 
والخطيب البغدادي وابن  العربيالرازي وأبي بكر بن  صححه جماعة من الحفاع أمثال أبي بكر

القياس  أخرَّ   فيه أن معاذاً  الحجةووجه  –ردهم الله تعالى ردة واسعة  –القيم وغيرهم 
على أن رتبة القياس بعد الن  ، فجمذا تعارض القياس والن   فدل عن الن  وصوبه الن  

 المرادو متأخر في الرتبة وهذا فاسد وهو تقدن لما ه –أي القياس على الن   – فتقدهه
 الاعتبار " . فاسدبقولهم " 
ربنا جل وعلا عاب في آيات  على الذين يعملون عقولهم بعد  أن الأدلة أيضاا : ومن
فتراهم يقولون : لو كان كذا لكان كذا ويقاس هذا على هذا ، فعاب الله  القاطعورود الن  

الواضح وترك هذه الأقيسة الباطلة وذلك كقوله تعالى     وأمرهم باتباع الن   وذمهمعليهم 
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  َيَ  وَضَرَب  أنَشَأَهَاقاَلَ مَنْ يُحْي  الْع ظاَمَ وَه يَ رَم يم  * قُلْ يُحْي يهَا الَّذ ي  خَلْقَهُ لنََا مَثَلًا وَنَس 
قرآن كثيرة ومع ذلك لا المعاد وبعث الأجساد في ال فنصوص أَوَّلَ مَرَّة  وَهُوَ ب كُل   خَلْق  عَل يم  

 ، وكقوله في معرض أمرهم بالنفقة ومعارضتهم ذلك بالقياس  الفاسدةيزالون في أقيستهم 
مَنْ لَوْ يَشَاءُ اهَُّ أَطْعَمَهُ  أنَطُْع مُ رَزَقَكُمْ اهَُّ قاَلَ الَّذ ينَ كَفَرُوا ل لَّذ ينَ آمَنُوا    َّاق يلَ لَهمُْ أنَف قُوا  وإذا
ذلك في آيات  كثيرة ، وما ذلك إلا لأنه لا ينبغي القياس  وغير  مُب ين  نْـتُمْ إ لا في  ضَلال  إ نْ أَ 
 معارضة الن  ، بل الن  مقدم على غيره والله أعلم في

الصحابـة رضـوان الله عليهـم على كثــرة اجتهادهم وفتاويهم  أن الأدلة أيضاا : ومن
 وجدوهاالن  ، وكانوا يتساءلون عن النصوص فجمذا عنهم أنهم قاسوا إلا مع عدم  ينقل لم
رأيه وقياسه وذخذ  فيتركعنها بل كان الواحد منهم يفتي برأيه زمناً ثم ذتيه الن   يعدلوا لم

ولا قياس وذلك بإجماعهم  برأي  بالن   ا يدل على أن الن  مقدم عندهم وأنه لا يعارض 
 رضي الله عنهم . 

ر له خبر دل بن النابغة في غرة الجنين قال عمر )لو ذك لما عمر  أن ذل  : ف ن
هذه لقضينا بغيره( فكان الن  مانعاً له من القياس المعارض فترك قياسه من أجل  نسمعلم 

 .  الن 
لا يورث المرأة من دية زوجها فلما أخبره الضحاك بن سفيان  كان   أنه ذل  : ومن

 ذلكرأة أشيم الضبابي من دية زوجها لما بلغه إليه أن يورث ام كتب  الن   أن  الك لابي
 رجع عن رأيه إلى الن   ا يدل على عدم اعتباره الرأي مع الن  . 

الجزية من ااوس اجتهاداً وقياساً على غيرهم من سائر  ذخذكان لا   أنه ذل  : ومن
بن  لردنا معروف فليسوا من أهل الكتاب ، فلما أخبره عبد كتابالمشركين وأنهم لي  لهم  

 الجزيةالجزية من مجوس هجر كتب عمر إلى عماله على البلاد بأخذ  أخذ عوف أن الن  
 منهم فترك رأيه من أجل الن  .

 حي"  لهاالمتو  عنها زوجها لا سكنى  إنيقول : "  كان  عثمان  أن ذل  : ومن
يكن ترك سكناً  ولم فقتلوهجاءه خبر الفريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد  له 

في بيتك حي يبللا الكتاب أجله ،  امكثي ))  لكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله 
 أربعة أشهر  وعشراً (( فلما علمه عثمان اتبعه وقضى به وترك رأيه . فاعتددتقالت : 
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يفتي بأن دية الأصابع على حسب منافعها حي جاءه  كان  عمر  أن ذل  : ومن
 )) هذه وهذه سواء  (( فرجع عن رأيه واتبع السنة. قال الن   نأ  معاويةخبر 

 ذل  إجماعاا . فكانالحور ححلت بميضرٍ من الحيابة ولم ينكرها أحد  فهذا
الصحابة والسلف الصام وأئمة الدين على ذم من ترك  اتفا  الأدلة أيضاا : ومن

في ذلك مشهور معروف ،  وتتبع الأقيسة الباطلة ، وكلامهم الصحيحةالنصوص الصريحة 
 والله أعلم .
القياس إنما هو حجة ينسب للشريعة ويكون دليلاً من أدلتها إذا كان  أن الأدلة : ومن

 بريئةصحيحاً ومن شرط صحته أن لا يخالف نصاً ، فأما إذا خالف نصاً فجمن الشريعة  قياساً 
 منه وإنما ينسب إلى صاحبه . 

رب البشر . فهذه الأدلة تفيد إفادة قطعية  وحيى عجباً  ن يقدم قول البشر عل فوا
، وأن هذا القياس المصادم للن  فيب على  المعارضأن الحجة إنما هي الن  لا القياس 

 كل شيء والله أعلم .  علىالعالم إطراحه ، فالن  هو المقدم 
التنظير لكن بق  شرحها من ناحية التفريع وفروعها  ناحيةشري القاعدة من  هذا

 أشهرها   فغيرها يعرف بها فأقول : علىلحق كثيرة لكن أقتحر في ا
من قاس قياساً فاسد الاعتبار إبلي  فجمنه إمام  أولأن  –أرشدك الله لطاعته  – اعلم

أن الله تعالى لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام  وذلكلكل قائ  قياساً يخالف به الن  ، 
يح لا يحتمل المناقشة ، عارض عدو الله هذا الن  ن  صر  وهو لآدَمَ  اسْجُدُوا  بقوله

، فقاس عنصره على عنصر آدم فرأى أن النار أقوى من الطين وأنه  فاسدةالقاطع بأقيسة  
نْهُ خَلَقْتَني   أَناَ  فكانت نتيجة قياسه الفاسد أن قال  الخلقأقدم منه في  نَار   م نْ خَيْر  م 

الن  الصريح ، وقياسه هذا قياس  علىود وقدم قياسه الفاسد السج فأبَ وَخَلَقْتَهُ م نْ ط ين  
 باطل ولاشك ، ووجه بطلانه ثلاثة أمور :

 الن  باطل . مقابلةفي معارضة الن  ، والقياس في  أنه : الأول
من الطين ، فجمن النار طبيعتها الخفة  خيراً القياس أصلًا فجمن النار ليست  منع : الثاني

الرزانة والإصلاح والإعمار فجمنك تعطيه الحبة  فطبيعتهيق ، وأما الطين والطيفي والإفساد والتفر 
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فيعطيكها نخلة وهكذا ، وبه تعمر البيوت فكيف تكون النار  النواةفيعطيكها سنبلة ، وتعطيه 
 خيراً من الطين .
فجمن شرف الأصل لا يستلزم شرف  الطينجدلًا أن النار خير من  سلمنا : الثالث

فجمنه لا يلزم من ذلك أن كل فروع النار  خيرمن النار فجمذا قلنا أصل النار  الفرع فجمبلي  فرع
 الشاعر : قالخير ، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع ، كما 

 صدقت ولكن بئس ما ولدوا قلنا  افتخر  بآباءٍ دم شرف إذا
 في مقابلة الن  فهو قياس باطل . قياس: أن قياس إبلي  هذا  والمقصود

أن المرأة فيوز لها أن  –ردهم الله تعالى وغفر لهم  –الحنفية  ذهب ضاا :الفروع أي ومن
نكاحها بنفسها قياساً على جواز تصرفها في مالها بما شاءت ، فكما أنها تتصرف  عقدتتولى 
كيفما شاءت ولا تفتقر إلى الولي فكذلك في النكاح أيضاً لها أن تزوج نفسها من   مالهافي 

 . لوليولا تفتقر إلى ا شاءت
في مقابلة الن  فجمن النصوص دلت على  قياسالجمهور : هذا قياس فاسد لأنه  قال

إذن وليها  بغيرامرأة نكحت نفسها  أها ))  قولهأنه لا يصح النكاح إلا بولي وذلك في 
المرأة نفسها ((  تزوج(( وحديث )) ولا  فنكاحها باطل (( وحديث )) لا نكاح إلا بولي

القياس في مقابلة  لأنوعها صحيحة  بتة فجمذا صح الن  فلا قياس ، وهذه النصوص بمجم
 الن  باطل ولاشك أن القول الصحيح مع الجمهور .

بعض أهل العلم إلى سنية استلام سائر أركان البيت أما الركنان  ذهب الفروع : ومن
إلا في  السنية فبالن  وأما الآخران فبالقياس عليهما ، وذهب أكثر العلماء إلى عدم اليمانيان

هذا في مقابلة  وقياسهماليمانيين لثبوت الن  بهما ، وأما الآخران فلا استلام ولا تقبيل 
من  يستلم  الله : )) لم أر رسول قال الن  ، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر 

ا استلامه أركان البيت جميعه معاويةالبيت غير الركنين اليمانيين (( وأنكر ابن عباس على 
لك في رسول الله  أما: "  عباس ابن فقالشيء من البيت مهجوراً "  لي فقال معاوية : " 

 كما هو طبع أصحاب   وأرضاهعنه  الله معاوية لقبوله الحق رضي فسكتحسنة "  أسوة
 فيهم وأمي ، ولأن القياس في العبادات  نوع عند الأكثر ، ولأن الأصل  بأبي رسول الله 

أهل العلم  قالوالتوقيف ، ولأن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم كما  العبادات الحظر
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اليماني والحجر  الركنوهذا هو الصواب ، فالسنة إنما هي استلام  –رضي الله عن الجميع  –
على تقبيل الحجر الأسود  قياساً الأسود ، ويذكرني هذا بمن قال : السنة تقبيل الركن اليماني 

يستلم الركن اليماني ولا يقبله فهو إذاً  كان  قياس في مقابلة الن  فجمن الن   ، وهذا أيضاً 
 .المستعانقياس باطل والله 

والمروة أن  الصفابعض أهل العلم : يشرع ل نسان إذا أ  السعي بين  قال : ومنها
في مقابلة  قياسيصلي ركعتين قياساً على صلاة ركعتين بعد الطواف حول البيت ، وهذا 

لفعله ، فقياسهم  مشروعاً بين الصفا والمروة ولم يصل بعده شيئاً فلو كان  سعى الن  لأنه 
 . مشروعيتهاهذا قياس باطل لأنه في مقابلة الن  . فالصواب إذاً عدم 

فيوز للرجل تغسيل امرأته إذا ماتت  لا –رضي الله عنهم  –الحنفية  قال : ومنها
،وقال أكثر العلماء بالجواز وهو الصحيح   الأجنبيةعلى  لانقطاع حبل النكاح بينهما قياساً 

 صداعاً جنازة  بالبقيع وأنا أجد  من عائشة رضي الله عنها قالت : )) رجع رسول الله  فعن
ثم  وكفنتكفي رأسي وأقول وارأساه ، فقال : بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك 

أسماء  حديثه ، وهو ن  في الموضوع ، وفي صليت عليك ودفنتك (( رواه أدد وابن ماج
( رواه الحاكم والبيهقي   الله بنت عمي  قالت : ) غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول

فكانت إجماعاً ، ولا يقال : إن  تنكر ابن حجر ، واشتهرت هذه القصة فلم الحافظوحسنه 
لأننا  ،جته في الآخرة لأنها زو  ينقطع غسلها من باب الخصوصية لأن عقده عليها لم علياً 

التي نظرت  الكتبنقول : إن مثل هذا لا يثبت إلا بدليل ولا أعلم دليلًا يثبت مثل هذا في 
باطلًا لأن القياس  فيكونفيها ، وبه تعلم أن قياس الحنفية ومن وافقهم قياس في مقابلة الن  

 في مقابلة الن  فاسد الاعتبار .
له عقد النكاح واستدلوا على ذلك  فيوزالمحرم  بعض أهل العلم إلى أن ذهب : ومنها

وهو محر م فكذلك فيوز له عقد النكاح وهو  للوطءبالقياس فقالوا : كما أنه فيوز شراء الأمة 
ووسيلة من وسائله ، وذهب الجمهور إلى أنه لا  الوطءمحر م بجامع أن كلًا منهما يقصد به 

 مسلم وغيره أن الن   عند ان لحديث عثم الصحيحفيوز عقد النكاح للمحرم وهو 
ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (( فهو ن  صحيح صريح الدلالة على المنع  لا: ))  قال

 إذاً قياس في مقابلة الن  فهو باطل والن  مقدم عليه ، والله أعلم . فقياسهممن ذلك ، 
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على جواز  أغصان شوك الحرم قياساً  قطعبعض الشافعية إلى أنه فيوز  ذهب : ومنها
 فيوز كل  ، ونقول : الصواب أنه لا  فيقتل الدواب الخم  الفواسق بجامع وجود الإيذاء 

)) ولا يختلى شوكها (( وقياسهم هذا قياس في  الصحيحينابتداء قطعه لحديث أبي هريرة في 
 فهو باطل . الن مقابلة الن  والقياس إذا صادم 

إلى أن اللبن في المصراة  –الله تعالى  همرد –بعض أهل الفضل والعلم  ذهب : ومنها
بمثله كسائر المثليات ، وذهب الأكثر إلى  فيضمنعند الرد يضمن بلبن مثله ، لأنه مثلي 
الإبل  تصروا لا )) : قال رسول الله  قال ضمانه بصاع  من  ر لحديث أبي هريرة 

 وصاعاً مسكها وإن شاء ردها فمن ابتاعها فهو لمير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أ والغنم
قياسهم  وأمامن  ر (( متفق عليه ، وهذا هو الصواب ولاشك لثبوت الحديث به كما ترى ، 

 أعلم . واللهاللبن على سائر المثليات فهو قياس باطل لأنه قياس في مقابلة الن  ، 
الى على إثبات الأسماء والصفات لله تع إلىباب المعتقد فقد ذهب الممثلة  في : ومنها

في الأسماء يستلزم الاتفا  في الصفات  الاتفا وجه  هاثل صفات المخلوقات وذلك لأن 
في الاسم فقاسوا الله لملقه ، جل وعلا ،  الاتفا ولقياس الغائب على الشاهد بجامع 

  لي  وذلك لأنه في مصادمة الن  في قوله تعالى  وأشنعهوقياسهم هذا من أبطل القياس 
ثْل ه  شَ  يعُ كَم  يرُ يْء  وَهُوَ السَم  ه َّ   تَضْر بوُا فَلا  وقوله يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد   وَلمَْ   وقوله  البَص 
من النصوص القاطعة لدابر  وغيرها  تَـعْلَمُونَ تَجْعَلُوا ه َّ  أنَدَادًا وَأنَْـتُمْ  فَلا  وقوله  الَأمْثاَلَ 
في  لأنهنهم أثبتوا التشبيه بالقياس وقياسهم هذا باطل بين المخلو  والخالق ، لك المشابهة

 . القاعدةلفهم  يهمنا مقابلة الن  فلا اعتبار به ،ولهم أجوبة أخرى لكن هذا ما
صام الهمداني قال : حضرت الشع   أبيرواه مسلم من حديث صام بن  ما : ومنها

ناس من أهل خراسان  إن من قبلنا ،وجاءه رجل من أهل خراسان فقال : يا أبا عمرو 
بدنته ، فقال الشع  : حدثنا  كالراكبيقولون إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو  

الحديث  –قال )) ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين  أنه بن أبي موسى عن أبيه عن الن   بردة أبو
 اأعتقهوفيه ورجل كانت عنده أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم  –

بدنته  ركبفتزوجها فله أجران (( فأهل خراسان هنا قاسوا من تزوج أمته بعد عتقها كمن 
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العمل جليل  هذابجامع القبح في كل  ، لكنه قياس  فاسد لأنه في مقابلة الن  ، والصواب أن 
 .الن يثيب الله عليه بأجرين ، وأما قياسهم فباطل ، فلا قياس مع ثبوت 

في الدنيا بجامع الاتفا  في الاسم وهذا  مانة من النعيم على ما في الج قياس : ومنها
)) أعددت لعبادي  وعلاالحديث مرفوعاً إلى ربه جل  في قياس باطل لأنه مصادم لقوله 

ابن عباس :  وقالالصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (( 
   رضي الله عنه .لي  في الدنيا  ا في الجنة إلا الأسماء ، وصد

 ب لا في السلم في الحيوان هل يصح أو – تعالىردهم الله  –العلماء  اختلف : ومنها
لا يصح إلا فيما تنضب  صفاته والحيوان تختلف صفاته  السلمعلى قولين فقيل لا يصح لأن 

إلى الخلاف قياساً على سائر ما لا تنضب  صفاته ، وقال  يؤديولا هكن ضبطها فالسلم 
صحيح لحديث أبي رافع عند الإمام مسلم رده الله تعالى قال  الحيوانعضهم : بل السلم في ب

أن أوفي الرجل فقلت : لا  فأمرنيمن رجل فجاءت إبل الصدقة  بكراً  : )) استسلف الن  
ولحديث  ، (( أو كما قال  قضاءً  أحسنكمأجد إلا رباعياً ، فقال : أعطه إياه فجمن خيركم 

أجهز جيشاً فنفدت الإبل فكنت  أن بن عمرو بن العاص قال : أمرني الن  عبد الله 
 الصوابالبعير بالبعيرين من إبل الصدقة (( فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان وهو  آخذ

 إن شاء الله تعالى . 
 والوزناشتراط انضباط الصفات فمن الذي اشترطه ، وإنما المشترط العلم بالكيل  وأما

سلمنا  ولويكال ويوزن وكذلك العلم بالأجل وتسليم رأس المال في مجل  العقد ، حي  فيما
 حالاشتراطه فجمن الحيوان هكن ضبطه بالصفات من نوعه وجنسه ومقداره ، وعلى كل 

 مع الن  فقياسهم فاسد الاعتبار والله أعلم . قياس فالن  دل على الجواز ولا
إن المرتدة لا تقتل قياساً على الكافرة  –تعالى  ردهم الله –الحنفية  قال : ومنها

أنها  إلىقتل النساء (( وذهب الجمهور  عن الأصلية فهي لا تقتل ولحديث )) نهى الن  
((  فاقتلوهتقتل بعد استتابتها وهو الصحيح لعموم حديث ابن عباس )) من بدل دينه 

 أبوفلم تتب فقتلها ، وقتل  ثلا ً   ولقصة أم رومان أو أم مروان أنها ارتدت فاستتابها الن 
والقاعدة  الن بكر امرأة ارتدت بعد استتابتها ثلاً  ، وقياسهم هذا يكون قياساً في مقابلة 

 تقول القياس في مقابلة الن  باطل ، والله أعلم .
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بعد رمي الجمرة الثالثة في أيام التشريق  الدعاءبعض أهل العلم قال بسنية  أن : ومنها
الأولى والثانية ، وذهب أكثر العلماء إلى أن السنة  الجمرتيناً على الوقوف للدعاء عند قياس

يدعو طويلاً  وقف ابن عمر عند البخاري وغيره أن الن   لحديثعدم الوقوف وهو الحق 
والثانية وفيه )) ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها(( وأما قياسهم فهو  الأولىعند الجمرة 

 مقابلة الن  والقياس في مقابلة الن  باطل ، والله أعلم . فيقياس 
الأذان لصلاة العيد قياساً على  مشروعيةقليل من أهل العلم إلى  ذهب : ومنها

بعضهم : السنة أن يقيم لها ، وذهب جماهير  وقالالفريضة أو النداء لها بـ )الصلاة جامعة( 
ن ولا إقامة وهو الصحيح لحديث جابر بن بلا أذا العيدأهل العلم إلى أن السنة أن تصلى 

قياسهم فهو قياس في  وأماالعيد بلا أذان ولا إقامة ((  صلى سمرة عند مسلم )) أن الن  
 مقابلة الن  والقياس في مقابلة الن  باطل ، والله أعلم .

به إلى المرفقين واستدلوا بدليلين  يبللابعض أن المشروع في التيمم أن  قول : ومنها
وضربة لليدين إلى المرفقين (( رواه الدارقطني  ،ديث ابن عمر )) التيمم ضربتان ضربة للوجه بح

الوضوء ، وقال بعضهم إن المشروع هو مسح الكفين  في، والثاني قياساً على غسل اليدين 
)) إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب  وفيهفق  وهو الحق لحديث عمار بن ياسر 

(( متفق عليه ،  اليمين وظاهر كفيه ووجهه علىة واحدة ومسح الشمال بكفيه الأرض ضرب
، وأما قياسهم فهو في مقابلة الن  والقياس في  مرفوعاً وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف 

 . أعلممقابلة الن  باطل ، والله 
بالقياس على المذي بجامع أن   واستدلوابعض أهل العلم أن المني نج   ذهب : ومنها

طهارته وهو الراجح لحديث عائشة  إلىما يخرج بسبب الشهوة ، وذهب الأكثر كلا منه
فيه (( رواه مسلم، وفي رواية ))  يصليالمني من ثوبه فركاً ثم  يفرك قالت )) كان رسول الله 

الحك لا يزيل عينه بالكلية ولحديث  أنلقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه (( ومعلوم 
أن  سحه عنك لمرقة أو بإذخره ((  فيكفيكبمنـزلة المخاط والبصا  ابن عباس )) إنما هو 

 مع الفار  والله أعلم. وقياسوأما قياسهم فهو قياس في مصادمة الن  
قياساً على إزالة سائر شعور البدن بجامع  اللحيةبعض المغفلين بجواز حلق  قال : ومنها

 شك لقها وهو الصحيح بلاإلى تحرن ح بقولهأن كلا منهما شعر ، وذهب من يعتد 
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ذلك كحديث ابن عمر )) حفوا الشوارب وأعفوا  فيللأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة 
مقابلة الن  والقياس في مقابلة الن  باطل والله  فياللحى (( وغيره ، وأما قياسهم فقياس 

 أعلم .
مبادلة منفعة قال  البيع فجمن كلا منهما فيه جوازالمشركين جواز الربا على  قياس : ومنها

ثْلُ  ذَل كَ  الله جل وعلا  اَ الْبـَيْعُ م  مُْ قاَلُوا إ نمَّ نهَّ ن   فهذا  وَأَحَلَّ اهَُّ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الر  باَ  الر  باَ بأَ 
على جميع الأقيسة الفاسدة التي تلحق  ويقضييقضي على جميع أنواع الربا بمختلف أشكالها 

 م .الربا بالبيع والله أعل
حد الزنا قياساً على الزنا بالآدمية  عليهبعضهم أن من أتى بهيمة طبق  ذهب : ومنها

بعضهم أن عقوبته القتل لحديث  وذهببجامع أن كلا منهما إيلاج في فرج أصلي ، 
)) من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها (( وأقول إن صح هذا الحديث فجمنه فيب الأخذ  عباس ابن

حينئذ  يكون فاسد الاعتبار لمقابلته للن  ،  القياسالقياس لأن هذا  به ويترك ما عداه من
 الحديث وطرقه والله أعلم . هذالكن نحتاج أولاً للبحث في سند 

في غسل نجاسة الكلب  والتتريبالحنفية إلى عدم وجوب التسبيع  ذهب : ومنها
غلظ نجاسة منه ومع أشد وأ فالعذرةبأدلة منها : قياس ولو  الكلب على العذرة  تدلواواس

كانت العذرة مع غلظ نجاستها   فجمذاذلك لم فيب التسبيع في غسلها فكذلك نجاسة الكلب ، 
الجمهور : هذا قياس في مقابلة  قاللا فيب فيها التسبيع فمن باب أولى ولو  الكلب ، 

والقياس في مقابلة الن   الكلبالن  الصحيح الصريح وهو حديث أبي هريرة في ولو  
 الاعتبار . فاسد

إلى جواز التداوي بالخمر وقاسوها على جواز الأكل من  العلماءبعض  ذهب : ومنها
، وذهب جماهير الأئمة إلى حرمة التداوي بها واستدلوا على ذلك  الضرورةالميتة للمضطر عند 

سئل عن الخمر تصنع  أنه )) ولا تتداو بحرام (( وقد ثبت في الصحيح عن الن   بقوله 
اء فقال )) إنها داء وليست بدواء (( وقال )) إن الله لم فيعل شفاء أمتي فيما حرم عليها للدو 

النصوص تفيد  فهذه)) أنه نهى عن الدواء الخبيث ((   الن (( وفي سنن أبي داود عن 
الاعتبار لأنه في  فاسدتحرن التداوي بكل حرام وعن الخمر لمصوصها ، وقياسهم هذا قياس 

 والله أعلم . مقابلة الن 
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 عشـرة السادسـة القاعـدة
 مقبولة إذا لم يخالف الثقا  ( الثقة) الجيادة من 

 
، ولها من الفروع ما لا يحصى كثرةً ،  الحديثيةمن أجمل القواعد الأصولية  وهي

ولا تتم بركتها إلا بجمع الطر  ، فجمن جمع الطر   ،وبمعرفتها وضبطها تحل إشكالات كثيرة 
ليت طلاب العلم يقبلون على ضب  زيادات الثقات  فيايكون لطالب العلم ،  من أنفع ما

يحرصون كثيراً على مثل هذا وسوف ترى إن شاء  السلفبجمع الطر  الحديثية ، كما كان 
 القاعدة في الترجيح بين خلاف العلماء.  هذهالله تعالى في الفروع كيف  ثير 

 أست د الفضل بحسن التيقيق : هومنفي شرحها وبالله التوفيق  فأقول    
الزيادة نوعان : إما زيادة لفظية أي لا تعلق لها بالمعنى وإنما  هذه )الجيادة( : قولنا

: ))ربنا  أو حرف  فق  ، مع بقاء المعنى على ما هو عليه كزيادة الواو في قوله  كلمة  زيادة  
تعلق لها بالمعنى ، فالمعنى لم لا  لفظيةلك الحمد(( فيكون ))ربنا ولك الحمد(( فهذه زيادة 

 يختلف ، بل هو هو قبل الزيادة وبعدها . 
كثيراً لأنه لم يوجب خلافاً كبيراً بين أهل العلم ،   بهالنوع من الزيادات لا أهتم  فهذا

التفريع عليه هو النوع الثاني من الزيادات وهو الزيادة المعنوية  أريدوإنما المهم عندي وهو الذي 
أو حرف يتغير به المعنى ، أي أن المعنى بعد الزيادة يختلف عن المعنى قبلها  لفظة   ، أي زيادة

فهذه  ،إما بزيادة شرط  أو قيد  أو صف  مثلًا ، فيكون المعنى بعدها مختلفاً عنه قبلها  وذلك
 الزيادة هي التي ينصب عليها حرصي . 

ذا القيد مهم جداً في القاعدة بالثقة أي العدل الضاب  ، وه المراد )من الثقة( : وقولنا
 الذيعليه فتخرج الزيادات  ن ليسوا بثقات كالضعفاء وااهولين والمتروكين وإنما  وبناءً ، 

 يقبل من الزيادات ما رواه الثقة العدل . 
معتمدة يحتج بها بمعنى أنها معتبرة مؤثرة ، لا فيوز تجاهلها ولها  أي )مقبولة( : وقولنا

قل ، وتعطى صبغة التشريع والقداسة ، فجمن كانت بزيادة شرط  أو حكم  المست الحديثحكم 
 قولنافجمنه فيب اعتباره ولا فيوز إلغاؤه ، بل ينبغي القول بمقتضاه ، هذا هو معنى  وصفأو 

روى شيئاً زائداً  فجمذا يخالف الثقا ( لم)إذا  بقولنامقبولة ، لكن قبولها هذا بشرط وهو المراد 



 

 
150 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

ات فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة مخالفة لما رووه وإما لا ، فجمن كانت الثق رواهعلى ما 
تكون من  حينئذ  فالحق إلغاؤها والأخذ برواية الثقات والاقتصار عليها لأن هذه الزيادة  مخالفة

 قبيل الشاذ ، والشاذ قسم من أقسام الضعيف . 
أو صفة  أو حكم  أو حرف   بزيادة قيد  أو شرط   لكنإذا كانت موافقة لما رووه  وأما

نعنيها بهذه القاعدة وهذا القيد أيضاً مهم جداً ،  التييتغير به المعنى فهذه الزيادة هي 
  أن ما زادا الثقا  فإنه   يقبل إ  بشرطين : أ ،  شرطانفصارت القاعدة بهذا لها 

 فتخرج زيادة من عداه .  ثقةتكون من  أن : الأول
الزيادة مخالفة لرواية الثقات ، فجمذا تحقق هذان الشرطان  ذههلا تكون  أن : الثاني

ذتي من الأدلة إن شاء الله تعالى ، ونحن هنا لا نتكلم عن الحديث  لماوجب قبولها واعتمادها 
به الثقة وإنما نتكلم عن الحديث الذي يرد به الثقات عن شيخ  ثم ينفرد  ينفردالمستقل الذي 

 الثقةه سائر الثقات من إخوانه ، فهذه الزيادة التي انفرد بها هذا شيء  لم يذكر  بزيادةأحدهم 
 هي التي نتكلم عن حكمها ، فهل تقبل أو لا ب 

إذا علمت  ، ما قدمته لك قبل قليل وهوتن  على أنها تقبل بشرطها  القاعدة : أقول
 أدلة : عدةهذا فاعلم أنه قد دل على وجوب قبولها 

، فجمنه فيب قبول روايته فكذلك من باب  كاملبرواية حديث  الثقة إذا انفرد  أن : منها
وهذا قياس صحيح مستوف  لجميع أركانه ،  الثقاتأولى إذا انفرد بكلمة  أو حرف  عن سائر 

به ، والفرع روايته لهذه الزيادة ، والعلة وجوب  وانفرادهفالأصل روايته للحديث استقلالًا 
 ايته إذا انفرد بها فكذلك فيب قبول زيادته المنفرد بها .قبول رو  فيبالقبول والحكم ، كما أنه 

العدل الضاب  مأمون صاد  فجمذا أخبر بشيء  هكن وقوعه  أن الأدلة أيضاا : ومن
، وهذه الزيادة قد أخبر بها الثقة العدل المأمون الصاد  وهي في شيء   خبرهفجمنه فيب قبول 

القبول فيها مستوفاة فما الداعي لردها وما ولم يخالف بها الثقات فجمذاً شروط  وقوعههكن 
 في عدم قبولها . الحجة

العادة لا  نع أن ينفرد الثقة بشيء  دون الثقات فلي  ذلك  أن الأدلة أيضاا : ومن
 ولا عرفاً ، بل هو واقع والوقوع دليل الجواز .  شرعاً بمستحيل  
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على  دخلت قال : "حديث عمران بن حصين  منأمثلة وقوعه ما رواه البخاري  فمن
البشرى يا بني  يم ((   اقبلوا ناقتي بالباب فأ ه ناس من بني  يم فقال : )) وعقلت الن  
)) اقبلوا    ، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال :  -مرتين  –: أبشرتنا فأعطنا  قالوا

: جئنا  قالوا سول الله ، يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو  يم (( قالوا : قد قبلنا يا ر  البشرى
على الماء وكتب  عرشه: )) كان الله ولم يكن شيء غيره وكان  نسألك عن هذا الأمر ، قال

يا ابن الحصين  ناقتكفي الذكر كل شيء  وخلق السموات والأرض (( فنادى مناد  : ذهبت 
عمران ترك  فهنا"  تركتهافانطلقتُ فجمذا هي يقطع دونها السراب ، فوالله لوددت أني كنت 

يسمعه ولذلك ندم على قيامه  لممجل  التحديث ولا شك أن من في اال  سيسمعون شيئاً 
 من اال  . 
سمع ما لم يسمع الثقات بسبب شغلهم أو  بالزيادةهذا الراوي الثقة الذي انفرد  فلعل

ة بزيادة بعضهم من اال  ، فجمذاً انفراد الثق خروجإخبارهم بما يزعجهم ويوجب خروجهم أو 
 ولي  بمستحيل بذاته ولا بغيره . شيءعلى ما رواه الثقات لا هنع منه 

الثقات قد يشتركون من السماع من الشيخ وينسون إلا بعضهم  أن ذل  أيضاا : ومن
يدفعه أحد ، ففي صحيح البخاري من حديث قي  بن مسلم عن  لاوهذا شيء حادث 

فأخبرنا عن  مقاماً  م فينا رسول الله قا يقول عمر  سمعتطار  بن شهاب قال : " 
منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من  الناربدء الخلق حي دخل أهل الجنة منازلهم وأهل 

ثقة ولا غيره ، فهذه الزيادة التي انفرد بها الثقة هي  لاوارد ، ولا يسلم منه  فالنسياننسيه " 
ل نسيان غيره سبباً مانعاً من قبول ما ولا فيوز لنا أن نجع غيره ا حفظه فلا يضره نسيان 

 حفظه . 
في حاجة فأجنبا فتمر  عمار في الصعيد  بعثهما إلى عمر وعمار فجمن الن   وانظر
الخبر قال : ))إنما  وأخبره وصلى ، وعمر لم يصل فلما أتيا رسول الله  الدابةكما تتمر  

عمار  كان  عمر (( فلما جاءت خلافة الحديث… يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
تحدث به عني  الذييحدث بهذا الحديث عنه وعن عمر ، فدعاه فقال : ما هذا الحديث 

فقال عمار : إن شئت أن لا أحدث به ما حدثت ،  ،  فأخبره عمار بالقصة فلم يتذكر
فقال عمر : بل عليك ما تحملت ، فهذا عمر أصابه النسيان وهو من سادات الثقات 
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له ب بالطبع لا ، ولذلك  فهل نسيانه لهذا الحديث يقدح في رواية عمار ،العدول الأثبات 
 بعض الثقات ما لا يحفظه الآخر . يحفظفلا غرابة أن 
بعض الثقات قد يكون ألزم للشيخ من غيره من الثقات ،  أن ذل  أيضاا : ومن

 كما  ويحضر مالا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون كحال أبي هريرة  يسمعونفيسمع ما لا 
إخواننا من  إنقال : "  أنهروى البخاري من حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 

من الأنصار كان يشغلهم العمل في  إخوانناالمهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسوا  ، وإن 
بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا  يشبع أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 

بل من  ، معروف بالتجربة فجمن المشايخ لا يستوي الطلاب عندهم غالباً  وهذايحفظون " 
من يكون كظل الشيخ ومن الطلاب من لا يرى الشيخ إلا في الحلقة فق  ، فيسمع  الطلاب
 فيما لا يسمع الثاني ، ومن الذي ينكر هذا ، فلعل هذه الزيادة سمعها ذلك الثقة  الأول

 ذا متصور كما ذكرنا .وقت  انفرد به مع الشيخ ، وه
بعض الثقات حري  على الحضور للحلقة من أول الدرس  أن ذل  أيضاا : ومن

فيسمع الأول ما لا يسمعه الثاني ، فيروي الثاني ما سمعه ويزيد  حضورهوبعضهم قد يتأخر 
الثاني ، وهذا متصور ، بل قد وقع في العهد النبوي كما في صحيح  فاتالأول عليه ما 

 كانت: "   قال والترمذي والنسائي من حديث عقبة بن عامر   داودنن أبي مسلــم وس
يحدث الناس  قائماً  فأدركت رسول الله  بعشيعلينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها 

: ))ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم يصلي ركعتين يقبل  قولهفأدركت من 
فجمذا رجل بين يدي  ، ة(( ، فقلت : ما أجود هذاله الجن إلا وجبت ووجههعليهما بقلبه 

: )ما منكم من أحد  يتوضأ  قال قبلها أجود ، فنظرت فجمذا عمر بن الخطاب  التييقول : 
له أبواب  إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت لافيسبلا الوضوء ثم يقول أشهد أن 

 يسمعه عقبة رضي الله عنهما ، لتأخر ( فهذا عمر سمع شيئاً لمشاءالجنة يدخل من أيهما 
 عقبة عن الحضور .

يكون الشيخ حدث بالحديث في مجلسين فحدث بالحديث مرة  أن ذل  أيضا : ومن
، ثم حدث به في مجل  آخر بزيادة  عن اال  الأول لكن  الثقاتفي مجل  فسمعه بعض 
رون في اال  الثاني ما لم اال  الأول وإنما بعضهم فيحفظ الآخ فيلا يحضر جميع من كان 
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روى  حيث اال  الأول ، وهذا متصور وذلك كحديث أبي سعيد   فييحفظه الأولون 
ترضى أن تكون  ألا له : )) فقال الله الأمانيحديث الذي هنيه الله بالجنة فيتمنى حي تنقطع 

)) فجمن لك ما  هريرة يزيد على أبي سعيد فيقول : أبولك الدنيا ومثلها معها (( ، وكان 
وأبو  ، سعيد  ينكر ذلك ويقول : لم أسمعه من الن   أبو نيت وعشرة أمثاله معه (( فكان 

رضي الله عنهما . فهذا يحتمل أن  وأميهريرة يقول : قد سمعته أنا ، وكلاهما صاد  بأبي هما 
 أبو سعيد .  هفيحدث بالزيادة التي رواها أبو هريرة في مجل  آخر لم يكن  قد يكون الن  
في أن ينفرد الثقة بشيء  عن سائر الثقات،  استحالةكل هذه الأدلة تفيدك أنه لا   فجمذاً 

الح  والعادة . فهذه الزيادة التي انفرد بها الثقة  ومخالفةومن منعه فجمنه لي  معه إلا الجهل 
بها  يخالفلم لردها مع احتمالها وإمكانها والذي أخبر بها ثقة و  وجههي من هذا القبيل فلا 

هذا ما ندين الله  –إذاً بلا شك هو قبولها واعتمادها والحكم بمقتضاها  فالصوابالثقات ، 
بهذه القاعدة حق الانتفاع هو من  المنتفعولكن كما ذكرت لك سابقاً أن  – به وعلاجل 

الأحاديث التي لها وقع في الأحكام   وخصوصاً يحرص على جمع الطر  وتتبع الروايات ، 
، وحديث أن  الطويل في أنصبة  الحجيث المسيء صلاته ، وحديث جابر في صفة كحد

اشتغل بها ثم طوبَ ، ويا ليت في  لمنالزكاة وغيرها من سائر أحاديث الأحكام ، فطوبَ 
الله عليه في علم الحديث ورزقه  وسعالوقت متسع حي نتمكن من ذلك ، لكنها دعوة لمن 

مزجاة ، ومراجعي قليلة والله المستعان  فبضاعتيطرقه ، وأما أنا صبراً على تتبع رواياته وجمع 
 ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ذكرته من الأدلة وقد خالف في ذلك قوم لكن لا  لما: أن زيادة الثقة مقبولة  والمقصود
لها ولا صدر ، فلا نشتغل بالجواب عنها ويكفيك معرفة  ورددليل معهم إلا الخيالات التي لا 

إلا ذكر الفروع حي يتم فهمها وترى كيف أثرها في الترجيح  يبقلقول الراجح بدليله . ولم ا
لك من الفروع ما يحضرني فجمن رأيت خللًا أو تجاوزاً فليكن  أذكربين الأقوال ، وسوف 
 فأقول وبالله التوفيق : ضدهحسن الظن مقدماً على 

علم أبا محذورة الأذان ولاشك  دق ردك الله تعالى أن الن   اعلم الفروع : ف ن
حديث أذان أبي محذورة وذكر أن التكبير في أوله مرتين  مسلموعلمه فيه الترجيع ، لكن روى 
عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن  بسندهفأخرج في باب صفة الأذان 
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، فمسلم لم يذكر في روايته  أكبر( ثم سا  باقي الآذان اللهالأذان )الله أكبر   علمه ن  الله 
، ولذلك اختلف العلماء ردهم الله تعالى في ذلك ، فذهب الجمهور من  مرتينالتكبير إلا 
والحنابلة إلى أن السنة في الأذان التربيع مستدلين بحديث أذان بلال عند  والحنفيةالشافعية 

 التكبيرإلى اختيار تثنية  أيضاً ، فجمنه ذكر التكبير في أوله مربعاً ، وذهب المالكية مسلم
إذا علمت هذا  ، أولهلحديث أبي محذورة هذا فجمنه صريح في أن التكبير إنما هو مر ن في 

لا أقول لحديث بلال  الجمهورفاعلم أن الراجح إن شاء الله تعالى هو التربيع كما هو مذهب 
ورة ، فجمن قلت :  أبي محذ لحديث، فجمن هذا لي  من الإنصاف ، بل أقول : السنة التربيع 

، لكن ثبتت زيادة التربيع من طريق  نعمكيف ذلك ومسلم لم يروه إلا بتثنية التكبير ، قلت : 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة  وأبوصحيح ، فجمن حديث أبي محذورة قد أخرجه مسلم 

مسلم بالتثنية  مربعاً من طريق الثقات وإنما رواه رووهوأدد والدارمي وابن خزهة ، وكل هؤلاء 
، ومع ذلك فقد ذكر الإمام النووي في شرحه على  عامرمن طريق هشام الدستوائي عن 

في بعض طر  الفارسي في صحيح مسلم أربع  وقعمسلم عن القاضي عياض أنه قال : " 
 .  أهـمرات " 
،  بتربيع التكبير ، فجمذاً هذه الزيادة  بتة والبيهقيرواه أبو نعيم في المستخرج  وقد

التكبير لأنها من ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة  تربيعفتكون مرجحة مذهب الجمهور من 
 . أعلموهذا هو الإنصاف ، والله 

إذا دخل الخلاء قال : ))اللهم إني  كان  السبعة عن أن  أن الن   روى : ومنها
أن هذا هو  (( فتوهم البعض أنه يقوله بعد الدخول وادعىوالخبائثأعوذ بك من الخبث 

مجانب للصواب ، بل الصواب أن المراد بالحديث عند إرادة  هذاظاهر الحديث ، ولكن 
 دليلك على هذا ب  فماالدخول . فجمن قلتَ : 

المفرد قال : حدثنا أبو النعمان قال :  الأدب: دليلنا زيادة عند البخاري في  قلتُ 
ال : حدثني أن  قال : كان الن  بن صهيب ق العزيزحدثنا سعيد بن زيد قال : حدثنا عبد 

 إذا(( فقوله : "والخبائثأراد أن يدخل الخلاء قال : ))اللهم إني أعوذ بك من الخبث  إذا 
  –الثقة مقبولة ، فانظر وفقك الله  منمن الثقة ولم يخالف بها الثقات ، والزيادة  زيادةأراد" 

 أعلم . والله ،كيف أزالت هذه الزيادة الإشكال وأماطت اللثام 
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الاستجمار استيفاء ثلاثة أحجار أو  فيأهل الفضل والعلم هل فيب  اختلف : ومنها
 .  كفىالمراد الإنقاء ، فلو حصل بواحد  أو اثنين  

وذلك للأدلة الكثيرة المتواترة في  الثلاث: مذهب الجمهور هو اشتراط استيفاء  أقول
ة إلى عدم اشتراط الثلاث بل المراد الحنفي وذهبالأمر بالثلاثة والأمر يقتضي الوجوب ، 
بحديث ابن مسعود عند  –ردهم الله تعالى  –الإنقاء فلو حصل بأقل لكفى واستدلوا 

الغائ  فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين  أتى الن   أنالبخاري وغيره " 
لروثة وقال : فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى ا الثالثوالتمست 

، لأنه رمى   لثاً  الحنفية : لو أن استيفاء الثلاثة شرط لطلب الن   فقال((" رك ))هذا 
 الروثة وإنما هي حجران فق  . 

والدارقطني بزيادة مفيدة جداً وهي أن الن   أدد: هو أن هذا الحديث رواه  والجواب
 لدارقطني ))ائتني بغيرها(( وهي زيادة : ))هذا رك  ، ائتني بحجر (( ، وفي لفظ  عند ا قال

ثقات أثبات . فجمذا كان  ورجالهصحيحة من قبل سندها ، وقال الحافظ عنها في الفتح : 
هذه الزيادة تقضي على ما قالوه ،  فجمنالأمر كذلك فلا يستقيم استدلال الحنفية بالحديث ، 

لصحة  مسحات شرط ثلاثوعلى هذا فمذهب الجمهور هو الصواب أن استيفاء 
 الاستجمار ولو حصل الإنقاء بدونها ، والله أعلم .

على أن  –ردهم الله تعالى  –العلم  أهلبعض الفضلاء من أسيادنا  استدل : ومنها
:  في الروثة قال الشاهد أن الن   ووجهالروث جميعه نج  بحديث ابن مسعود المتقدم 

 يحالفه ، لكن هذا المذهب لا (( وفي رواية ))إنها رج (( والرج  النج رك ))إنها 
 زيادة  ، ذلك لأن هذه الروثة التي أتى بها ابن مسعود ورد الإفصاح عن حقيقتها في  الصواب

 مسعودرواها ابن خزهة في صحيحه من طريق عبد الردن بن الأسود عن علقمة عن ابن 
فلا يتم  ، القبول فحقهاوهي زيادة صحيحة لأنها من ثقة  ،بحجرين وروثة دار"  فأتيتهوفيه "

دلت على جواز الصلاة في  الصحيحةإذاً تنجي  جميع الروث من كل الحيوانات ، بل الأدلة 
بول الإبل ، والبول والروث شيء  شربمرايض الغنم ولا تخلو غالباً من روثها ، وأجازت 

ار روثه وبوله طاهر ، وما لا فنج  والحم فروثهواحد ، فجمذاً يترجح القول بأن ما أكل لحمه 
بوله وروثه نج  لأنه لا يؤكل لحمه ، وقد نقل أبو العباس  والآدميلحمه ،  يؤكل نج  لأنه لا
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لا يعرف عن أحد  من الصحابة أنه أفي بنجاسة روث الحيوان المأكول ،  أنهرده الله تعالى 
 ولله الحمد والمنة . ، فهذه الزيادة أزالت الإشكال ووضحت المراد حالوعلى كل 
الأعمال  أي الن   سألتابن مسعود عند الشيخين قال : "  حديث : هاومن

قد اتفق أصحاب شعبة ردهم الله تعالى على هذا  فجمنهوقتها(("  علىأفضل قال : ))الصلاة 
اللفظ ))الصلاة على وقتها(( وهو يفيد إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت ، لكن 

ي وهي من ثقة فقد زاد علي بن حف  المدائني فقال زيادة حددت المراد النبو  جاءتنا
صدو   شيخفي أول وقتها (( وهي عند الحاكم والدارقطني من طريقه ، وعليٌّ هذا  الصلاة ))

بن شيبة وأبو داود  بكروقد وثقه أدد وابن معين وابن المديني وأبو  ، من رجال الإمام مسلم
، والزيادة من الثقة  الثقاتقة  لم يخالف بها فبالله عليك ماذا بعد هذا ب فهي زيادة من ث

إليه الصلاة في أول وقتها ، ونحن  وأحبهامقبولة وهي تفيدنا أن أفضل الأعمال عند الله تعالى 
والمنة ، فكيف إذا وردت هذه الزيادة من طر    الحمدنقول به لهذه الزيادة ولأدلة أخرى ولله 

 ي الله لنوره من يشاء .يهد نورأخرى غير هذه الطريق ، نور على 
 . اهـثبوت هذه الزيادة "  فالظاهرقال الإمام الشنقيطي "  ولذلك
)أمُر بلال أن يشفع  قال أن   عنالإقامة ، فقد روى الشيخان  تثنية : ومنها

الإقامة( فهذا يفيدنا أن ألفاع الإقامة تقال فرادى ، لكن وردت زيادة من طريق  ويوترالأذان 
ومسلم فهي  البخاريالزيادة عند  وهذهالإقامة "  إلاالبصري المربدي بلفظ " بن عطية  سماك

الصلاة( يقال مرتين ،  قامتزيادة من الثقة فحقها القبول والاعتماد وهي تفيد أن لفظ )قد 
 وهو الراجح والله أعلم .

إذا أسلم فقال بعضهم : فيب  الكافرأهل الفضل في حكم غسل  اختلف : ومنها
 وقال بعضهم : سنة مطلقاً ، وقال بعضهم : فيب إن وجد في كفره ما يوجبه . مطلقاً ، 

واجب مطلقاً ، والدليل على ذلك حديث قي  بن عاصم أنه  أنهأعلم  والله والراج 
يغتسل بماء  وسدر  (( وحديث ثمامة ابن أ ل ، فجمن قلت كيف  أن أسلم فأمره الن  

 على يدل لى الكافر وقد رواه الشيخان بلفظ لابحديث ثمامة على وجوب الغسل ع تستدل
بذلك وإنما فيه أنه انطلق إلى حائ  بني النجار  أمره الوجوب ولا يدل عل أن الن  

 منه الوجوب . يستفادفاغتسل ، وهذا لا 



 

 
157 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

في الصحيحين لي  فيه الأمر بالغسل ، وإنما فيهما أنه ذهب  هوهكذا  نعم : فأقول
زيادة من ثقة  وهي عند ابن خزهة والبيهقي وابن حبان من  ديثالحفاغتسل لكن ورد لهذا 

الله أبناء عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بنف   وعبيدطريق عبد الله 
على روايتها  اتفقيغتسل فاغتسل (( وهذه الزيادة  أن )) فأمره الن   بزيادةالقصة لكن 

عبيد الله ، فهي إذاً  أخوهد الله ضعيف لكن شد من أزره الأخوان عبد الله وعبيد الله ، وعب
 أمره في الصحيحين أن الن   مازيادة من ثقة لم يخالف بها الثقات ، وفيمع بينها وبين 

، فهذه الزيادة تؤيد القول بالوجوب كما هو الحق  فاغتسلبالاغتسال ثم ذهب هو بنفسه 
أنه  ينقل والكثير ولم الكثيرأسلم  قد قلت : إنفمقبولة .  الثقةلأنها من ثقة والزيادة من 

 أمرهم بالاغتسال إذ لو أمرهم لنقل وتواتر . 
لا يقدح في رواية الأقل ، إذ من حفظ حجة على من لم  الأكثرعدم نقل  إن : فنقول

 الواحد يقبل فيما تعم به البلوى والله أعلم . خبريحفظ ، وقد تقدم لك أن 
في تكرار مسح الرأس هل يثلث أم  – تعالىردهم الله  –العلماء  اختلف : ومنها

إلى استحباب التثليث ، وذهب  الشافعييقتصر على واحدة ب فذهب عطاء والإمام 
فجمن جميع من  ، في صفة وضوئه  المتواترةالجمهور إلى الاقتصار على المرة مستدلين بالأدلة 

يث بقية الأعضاء ، بل صرح ثلث مسح الرأس مع ذكرهم لتثل أنهوصف وضوءه لم يذكر 
كما في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري وكما في   واحدةبعضهم أنه مسح رأسه مرة 
 ذلك .  وغيرحديث علي في صفة الوضوء 

لكم ما تقولون لكن وردت زيادات في بعض هذه  سلمنا قال الشافعية : لكن
 بن شقيق بن جمرة عن شقيق أبو داود من طريق عامر بن فأخرجالأحاديث تفيد التثليث، 

بن عفان غسل ذراعيه ثلاً  ثلاً  ومسح رأسه ثلاً  ثم قال:  عثمانسلمة قال : )رأيت 
 هذا ( . فعل رأيت رسول الله 

لكنها من طريق ضعيف فجمن عامر بن شقيق الأسدي الكوفي هذا  زيادةفيه  نعم : قلنا
من أبي وائل بسبيل ، وقال الحافظ في حا  : لي  بالقوي ولي   أبوضعفه ابن معين وقال 

( وقال الذه  )صد  ضُع  فْ( فمثل هذا في الحقيقة زيادته هذه لا الحديثالتقريب : )لين 
بثقة ، ونحن نتكلم عن زيادة الثقة ، بل حي لو كان عامر هذا ثقة فجمن زيادته  لي تقبل لأنه 
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 ذكروات الذين رووا حديث عثمان لا تقبل أيضاً لأنه خالف الثقات ، فجمن جميع الثقا هذه
 فعلىالتثليث في جميع الأعضاء إلا الرأس فاتفاقهم هذا دليل على أنه لي  بمحفوع ، 

 تضعيفه تكون زيادته منكرة ، وعلى توثيقه تكون شاذة ، والله أعلم .
زيادة التثليث أيضاً عند الدارقطني من طريق صام بن  ورويت الشافعية : قال

توضأ  أنهثنا محمد بن عبد الردن بن البيلماني عن أبيه عن عثمان بن عفان حد الجبار عبد
 . بالمقاعد فذكر الحديث ، فذكر فيه التثليث في جميع الأعضاء

:  التثليث لكن من طريق كله ظلمات ، قال ابن القطان زيادةفيه  نعم : قلنا
 بن ، وأما محمد اهـ"  الحال لا أعرفه إلا في هذا الحديث وهو مجهـول الجبار عبد بن صام "

أبو حا  والبخاري  وقالبشيء "  لي  بن معين " يحيىعبد الردن البيلماني هذا فقال عنه 
بن عدي  أددوقال فيه  ،الحديث "  مضطربالحديث ، وقال أبو حا  "  منكر والنسائي "

البيلماني  بن الردن عبد، وأما أبوه  اهـ: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه " 
، وقال البزار : له مناكير ، وقال  الحديثفضعيف الحديث أيضاً ، قال عنه أبو حا  : لين 

فكيف بما يرسله ، وذكره ابن الجوزي  الحديثالدارقطني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 
 " .  ضعيففي الضعفاء ،وقال الحافظ في التقريب " 

ليست من الثقات بل من طريق اااهيل والضعفاء فحقها  الزيادةهذه  فجمذاً  : قلت
 الثقات . زيادةالإطراح لأننا نبحث في 

زيادة التثليث أيضاً عند الدارقطني من طريق أبي يوسف  ورويت الشافعية : قال
عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه توضأ فغسل يديه  حنيفةالقاضي عن أبي 

 )ومسح رأسه ثلا ً(. هوفيثلا ً فذكر الحديث 
 التثليث لكنها زيادة لا تقوم بها الحجة لأمرين : زيادةفيه  نعم : قلت
الإمام أبي حنيفة وهو حجة في الفقه والرأي وبحر لا يشق له  طريقمن  لأنها : الأول

، وعالم نحرير ، لكنه في هذه الزيادة قد خالف من هو أوثق منه ، فجمن  فيارىموج ، وفقيه لا 
رووه بالمرة الواحدة كزائدة بن قدامة وسفيان الثوري وشعبة وأبي عوانة وشريك  الثقاتع جمي
الأشهب جعفر بن الحارث وهارون بن سعد وجعفر بن محمد وأبان بن تغلب وعلي بن  وأبي

بن إبراهيم وحسن بن صام وجعفر الأدر فهؤلاء كلهم رووه عن علقمة بلفظ  وحازمصام 
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قاله الإمام الدارقطني ، ورواه أبو حنيفة عن علقمة فقال )ومسح برأسه واحدة(  رأسه)ومسح 
 ومخالفة( فلاشك أن هذه الزيادة شاذة لأن أبا حنيفة مع توثيقه فقد خالف الثقات ، ثلا ً 

زيادة  فهيالثقات شذوذ ، وأما مع القول الآخر فزيادته هذه منكرة ، وعلى كلا القولين 
،  مقالاة في كتب الحديث لكن جميع الطر  لا تخلو من ضعيفة وفيه طر  أخرى مستوف

الثلاث لم  أحاديثفالحق الحقيق هو كما قاله الشوكاني في النيل فجمنه قال : )والإنصاف أن 
على ما صح من  فالوقوفتبللا إلى درجة الاعتبار حي يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة 

بن زيد وغيرهما هو  اللهن حديث عثمان وعبد الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما م
 الخ( .…  الواحدةالمتعين لاسيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة 

وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس بن  تعالىهو القول الراجح إن شاء الله  وهذا
 تيمية رده الله تعالى ، والله أعلم .

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي  مالكمن طريق  البخاري في صحيحه روى : ومنها
: ))إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً(("  قال رسول الله  إنهريرة قال : " 

 هيترى أنه اقتصر على الأمر بالغسل سبعاً من غير بيان  لشيء آخر ، فلا ندري هل  فأنت
 حدثنامام مسلم روى في صحيحه قال : "سبع بالماء جميعها أم معه غيره ، فبحثنا فوجدنا الإ

عن أبي  سيرينزهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن 
: ))طهور إناء أحدكم إذا وللا فيه الكلب أن يغسله سبع  : قال رسول الله  هريرة قال
 وفيهاده الله تعالى زيادة مفيدة جداً وهي من ابن سيرين ر  وهذهبالتراب(("  أولاهنمرات  

من  زيادةبيان لأمرين : أن السبع فيها غسله بالتراب ، وأن هذه الغسلة هي الأولى ، وهي 
في صحيح  أخرىثقة  ولم يخالف بها الثقات ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ثم وجدنا زيادة 

ر مُسْه   بنعلي بن حجر السعدي حدثنا علي  حدثنيمسلم فروى في صحيحه قال : "
: ))إذا وللا   الله: قال رسول  أخبرنا الأعمفي عن أبي رزين وأبي صام عن أبي هريرة قال

في قوله )فليرقه( وهي أمر  والزيادة((" مراتالكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
اء والزيادة من الثقة مقبولة ، فقلنا : تجب إراقة هذا الم الثقاتبإراقة هذا الماء وهي من طريق 

 .  الزيادةعملاً بهذه 



 

 
160 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

جامعه قال : حدثنا سَوَّار بن عبد الله العنبري  فيقلتَ : قد روى الإمام الترمذي  فجمن
عن  هريرة أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي سمعتحدثنا المعتمر بن سليمان قال 

ن بالتراب آخره أوقال : ))يغسل الإناء إذا وللا فيه الكلب سبع مرات أولاهن  أنه الن  
أهـ ، فهذا  صحيح، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة(( وقال أبو عيسى هذا حديث حسن 

لكن رواية الترمذي  هريرة أبيالحديث هو الحديث الذي رواه الإمام عن محمد بن سيرين عن 
هذه وقع فيها زياد ن : الأولى : أنه قال )أولاهن أو آخرهن( ولي  في رواية مسلم إلا قوله 

 هذه ب  الترمذيلاهن( فماذا يقال في زيادة )أو 
لا كلام لنا في إسنادها فجمنهم ثقات أثبات جميعهم لكن  الزيادةهذه  إن : فأقول

)أو( في اللغة تحتمل أموراً من أهمها : التخيير ، هذا إذا كانت  فكلمةالكلام في متنها 
ولى وإن شئت فاجعلها الأ فاجعلهافي غسلة التراب فجمن شئت  خير  الن مرفوعة أي أن 

 الأخيرة ، وهذا فيه توسيع على المكلفين . 
أي أن الراوي عن ابن سيرين شك هل قال  لراويهاكانت )أو( للشك فجمنها تنسب   وإن

الترجيح بين الروايتين ، ولاشك أن المنصف يرجح  من: أولاهن أو آخرهن ، وحينئذ  فلابد 
 : أموررواية )الأولى( وسبب الترجيح 

بلفظ )أولاهن( جازمين بها ، قال الحافظ  رووهاأكثر الرواة عن ابن سيرين  أن : امنه
 أهـ . سيرينفي الفتح : وهي رواية الأكثر عن ابن 

 رواة الشك . منأحفظ أي رواة )أولاهن( أحفظ  أنهم : ومنها
الأولى أزاله ما بعده من الغسلات ،  الترابحيث المعنى فجمنك إن جعلت  من : ومنها

 إلى غسلة  أخرى لتنظيفه .  الاحتياجن إن جعلتها الأخيرة اقتضى ذلك لك
أن )أو( في رواية الترمذي للشك وأن رواية  أعلمعلمت هذا فالأقرب عندي والله  إذا

: إذا وللا الكلب في الإناء فجمنه فيب إراقته وغسله  فنقول)أولاهن( أرجح من رواية )أخرهن( 
 ما تفيده هذه الزيادات . هو هذاسبعاً الأولى بالتراب ، 

رواية الترمذي ))إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة(( فهذه الزيادة طعن  في الثانية الجيادة
 هريرة هي مدرجة من كلام أبي وإنما الحفاع فقال : إنها ليست من كلام الن   بعضفيها 
 لصحيح أنه في : وا البيهقيوهم من بعض الرواة ، والمحفوع أنها موقوفة ، قال  ورفعها
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في سننه من حديث قرة  الدارقطنيولو  الكلب مرفوع وفي ولو  الهر موقوف أهـ . وقد رواه 
جماعة من الثقات ، فعلى هذا  عليهبن خالد  عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً ووافقه 
ا لها ببحثنا لأنن تعلق ، ولا الموقوفتكون هذه الزيادة من قول الصحابي ، أي من قبيل 

الكلام على قول الصحابي إن أمَدَّ الله في  وسيأتينبحث في الزيادات التي لها حكم الرفع 
 العمر إن شاء الله تعالى . 

الأمر بغسل ولو  الهرة يعطى حكم  فجمنعلى جعلها من قبيل المرفوع  وأيضاً 
: ))إنها في الهرة  قال أن الن   قتادةالاستحباب لا الوجوب لأن سؤرها ظاهر لحديث أبي 

إنها من الطوافين عليكم والطوافات (( وهو حديث صحيح ، والله تعالى أعلى  بنج   ليست 
 . وأعلم

جداً قد أخرجه السبعة وغيرهم ،  عظيمالمسيء صلاته ، وهو حديث  حديث : ومنها
الفقهية وهو عمدة في معرفة واجبات  الإشكالاتوفيه زيادات جميلة جداً تحل كثيراً من 

أحد من طلبة العلم جمعه لنا بطرقه في مؤلف   فهلا، وأرى أن الكلام عليه يطول ، الصلاة 
وفوائده جمة  لا تعد ولا تحصى ، فأسأل الله تعالى  جليلمستقل فجمنه والله عمل ضخم نافع 

، ويلم أطرافه ، ويؤبد شوارده إنه ولي ذلك والقادر عليه ،  عنهأن ييسر له من هي  اللثام 
 هو في غاية الأهمية والله المستعان . ماالزيادات فجمن فيه من 
))    : رسول الله  قالقال : "  أنه الإمام مسلم بسنده عن عمر  روى : ومنها

إلا الله وأن محمداً عبده  إلهما منكم من أحد  يتوضأ فيسبلا الوضوء ثم يقول : أشهد ألا 
إلى هذا الحد لا  فالحديثشاء (("  اأيهورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 

جعفر بن محمد  حدثنافقال في جامعه : "  الترمذيزيادة فيه ، لكن وجدنا زيادة عن الإمام 
زيد بن حباب عن معاوية بن صام عن ربيعة بن يزيد  حدثنابن عمران الثعل  الكوفي ، 

زيادة )اللهم اجعلني من وفيه  –به  –وأبي عثمان عن عمر  الخولانيالدمشقي عن أبي إدري  
 القول في هذه الزيادة ب  فماالمتطهرين("  منالتوابين واجعلني 

الثقات ، وذلك لأن أبا عثمان وأبا إدري   لرواية: هذه الزيادة خطأ ، مخالفة  فأقول
وهذا الرفع فيه خطأ  ، إلى عمر بن الخطاب  مباشرةفي سند الترمذي قد رفعا الحديث 

فجميع من فو  شيخه قد رووا  وإلاإلا من الترمذي أو من شيخه  لكن لا أظن الخطأ
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هذه الزيادة ، فقد رواه أدد  بدونالحديث عن عقبة بن عامر  عن عمر رضي الله عنهما 
بن زيد عن أبي إدري  الخولاني عن  ربيعةومسلم وابن خزهة من طريق معاوية بن صام عن 

عن  عثمان من طريق معاوية بن صام عن أبي داود عقبة ، وكذلك رواه أدد وابن خزهة وأبو
لي  فيها ذكر زيادة الترمذي ، فالحكم على هذه  الطر جبير بن نفير عن عقبة ، وكل هذه 

الترمذي وشيخه ثقات ولاشك ، لكنهم خالفوا بهذه  لأنالزيادة بالشذوذ هو الصواب ، 
فالصواب إن شاء الله تعالى  ، اذخالف الثقات فحديثه ش إذاالزيادة روايات الثقات والثقة 

 الموفق والهادي . واللهأن هذه الزيادة شاذة 
في سننه قال : حدثنا الحسين بن عيسى ، حدثنا  داودروى أبو  قد قلت : فإن

بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر  حيوهبن يزيد المقرك عن  الله عبد
رفع  ثمأمر الرعاية ، قال عند قوله )فأحسن الوضوء( ، ولم يذكر  نحوه الجهني عن الن  

( فهل السماءبصره إلى السماء أهـ . فأنت ترى أن في هذا الطريق زيادة )ثم رفع بصره إلى 
 هي زيادة مقبولة أو لا ب 

عن ثقة فجمن ابن عم عقيل هذا مجهول  ليست: لا ، لا تقبل وذلك لأنها  قلت
بها الثقات ونحن قد اشترطنا في الزيادة المقبولة  خالفلأنه ، فالزيادة هذه منكرة ،  يعرف لا

 والله أعلم . ، يخالف بها الثقات وألاَّ شرطين : أن تكون عن ثقة  ، 
   أدد وأهل السنة وغيرهم قال : قال الن  عند طلق بن علي  حديث : ومنها

ه الأمر لمن أحدث في في الحديث: )) إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ (( فهذا 
من صلاته أو يستأنف  مضىالصلاة أن ينصرف ويتوضأ لكن إذا توضأ هل يبني على ما 
عائشة رضي الله عنها  لحديثصلاة جديدة ب فيه خلاف ، فقال البعض : يبني على صلاته 

ثم ليبن على صلاته وهو  وليتوضأ: )من أصابه قيء أو رعاف أو قل   أو مذي فلينصرف 
التي أحدث فيها بطلت  صلاتهلا يتكلم( رواه ابن ماجه ، وقال الأكثر : بل في ذلك 

في أول الفرع لكن بزيادة  المذكورفيستأنف صلاة جديدة ، والدليل على ذلك هو الحديث 
ولا يضر تفرده بها لأنه إمام ثقة  الحميد)وليعد الصلاة( فجمنه قد تفرد بها جرير بن عبد 

 .  النزاعوهي ن  في محل والزيادة من الثقة مقبولة 
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لا تقوم بمثله حجة فهو منكر لا يصح  حديثحديث عائشة الذي ذكروه فهو  وأما
بن  ومحمدصرح بذلك أئمة هذا الشأن كالإمام الشافعي وأدد وأبي زرعة  كما  رفعه للن  

 شرعي حكميحيى الذهلي وابن عدي وأبي حا  والدارقطني ، فهذا لا فيوز أن يثبت بمثله 
 فترجح ما قلناه والله أعلم .

)) أعطيت خمساً  الصحيحين وغيرهما قال : قال الن   فيجابر  حديث:  ومنها
((  : )) وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً  منهافذكر … أحد من الأنبياء قبلي  يعطهن لم

ا ، وجهها من التراب والرمل والجدار والحصى ونحوه علىفكلمة )الأرض( عامة لما تصاعد 
 بما صعد على وجه الأرض .  التيمموبهذا استدل من قال بجواز 

تربتها لنا طهوراً (( فهذه الزيادة  وجعلروى مسلم من حديث حذيفة ))  ولكن
بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن  أددخصت الطهورية بالتراب ، ومثلها ما رواه 

التراب لنا طهوراً (( وبهذه الزيادة  )) وجعل بلفظ محمد بن علي عن علي بن أبي طالب 
 استدل من قال بأنه لا يستعمل في التيمم إلا التراب .

ولاشك لأنها من ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، لكن لا تصلح  مقبولةزيادة  وهي : قلت
(( وذلك لأن التراب بعض  )) وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً  قولهلتخصي  العموم في 

بعض أفراد العام بحكم  يوافق حكم العام لا يكون تخصيصاً وإنما يفيد  روذكأفراد الأرض 
، بمعنى أن الأرض كلها مطهرة والتراب مطهر ، فتخصي  التراب بالذكر لي   فق الاهتمام 
لأن الخاص لابد أن يخالف حكم العام ، أما إذا اتفق الخاص والعام في  التخصي من قبيل 
صي  . فالصواب أن التيمم فيوز بكل ما علا على الأرض فلا تخ –كما هو هنا   –الحكم 

ونحوهما وذلك لي  لأننا لم نقبل الزيادة بل هي مقبولة لكن لأنها لا تصلح  تراب  من رمل و 
 مخصصة للعام لموافقتها له في الحكم والله أعلم . تكونأن 

ي وهو يصل كان  من حديث أبي قتادة )) أن رسول الله  الصحيحينفي  ما : ومنها
 ندري قام دلها وإذا سجد وضعها (( فلا فجمذا حامل إمامة بنت زينب بنت رسول الله 

ب فبحثنا فوجدنا  متنفلاً هل كانت هذه الصلاة التي دل فيها أمامة وهو إمام ب أو كان 
الناس  يؤم الن   رأيتزيادة عند الإمام مسلم توضح ذلك لنا وهي قول أبي قتادة )) 

عاتقه فجمذا ركع وضعها وإذا رفع  على بي العاص وهي ابنة زينب بنت الن  وأمامة بنت أ
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وهي  مقبولة(( وهي زيادة من ثقة فحقها القبول ، لأن الزيادة من الثقة  أعادهامن السجود  
والنفل لأن  الفرضدليل على جواز دل الص  والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة 

هذه الزيادة وبها  مقتضىا أمامة كانت فرضاً لأنه كان إماماً كما هو الصلاة التي دل فيه
على صلاة النافلة أما  الحديثفي دلهم هذا  –ردهم الله تعالى  –تعرف خطأ المالكية 

)وهو يؤم الناس( صريح في أنه كان  قولهالفريضة فلا فيوز مثل هذا ، وهذا التأويل فاسد لأن 
 في الفريضة . 

،  المفيدةشاء الله تعالى جواز ذلك في الفرض والنفل عملًا بهذه الزيادة إن  فالصواب
 فانظر كيف قضت زيادة الثقة هذه على هذا الخلاف .

 -الوسطى ما هي على أقوال : الصلاةأهل الفضل والعلم في  اختلف : ومنها
مسعود وأبو أيوب وابن عمر  وابنالعصر قاله علي بن أبي طالب  هي جماعة : فقال

قول أكثر  هوالتابعين . قال الترمذي : "  منالخدري وأبو هريرة وجمع  سعيد وابن عباس وأبو
 .  اهـ " عنهم اللهالعلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي 

ومعاذ بن جبل وابن عباس  أيضاً  الخطابهي الصبح وروي عن عمر بن  بل : وقيل
الظهر ونقلوه عن زيد بن  بت  هي طائفة : وقالتوابن عمر وجابر وجمع من التابعين ، 

 المغرب .  هي : وقيلالخدري أيضاً وعائشة ،  سعيدوأسامة بن زيد وأبي 
 هي : وقيـلواحدة من الخم  لكنها مبهمة ،  هي : وقيلالعشاء ،  هي : وقيل
:  - تعالىالله      رده -النووي  قالهـي كـل الفرائـض الخم  ،  بـل : وقيـلالجمعـة ، 

 للأحاديثمن هذه الأقوال قولان : العصر والصبح ، وأصحهما العصر  حيحوالص "
 طالب  أبي. وكذلك نقول أيضاً لما رواه مسلم بسنده عن علي بن  اهـالصحيحة " 

ملأ الله قبورهم ناراً أو بيو م  الشم عن الصلاة الوسطى حي آبت  شغلونا )) مرفوعاً 
 العصر ب نهابأ(( فجمن قلتَ : فأين تحديدها  وبطونهم

: هذا التحديد ورد في زيادة بسند مسلم من حديث الأعمفي عن مسلم بن  قلتُ 
الأحزاب )) شغلونا عن  يوم عن شُـتَيْر بن شَـكَل عن علي قال : قال رسول الله  صبيح

صلاة العصر(( الحديث فقوله )صلاة العصر( زيادة موضحة مزيلة ل شكال  الوسطىالصلاة 
 دة الثقة مقبولة ، فقلنا بمقتضاها والله تعالى أعلم .وزيا ثقةوهي من 
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 في حديث عامر بن ربيعة  – أطلتلأنني أظن أني  –آخرها  ولعله : ومنها
على راحلته حيث توجهت به (( لكن لم يحدد  يصلي الصحيحين قال : )) رأيت الن  

ئ برأسه قبل أي وجه   وجدناه في البخاري بزيادة )) يوم لكننالنا كيف الركوع والسجود ، 
يكون إهاءً ، وهي زيادة من ثقة والزيادة من  والسجود(( فأفادتنا هذه الزيادة أن الركوع  توجه

 الثقة مقبولة .
 أنناهذه الفروع تكفي لفهم القاعدة إن شاء الله تعالى ، وإن كنت لأعلم  ولعل

وهو أعلى  المستعانمنه والله حقها ، لكن ماذا نفعل بالكسل والعجز ، نعوذ بالله  نعطها لم
 وأعلم .
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 عشـر السـابعـة القاعـدة
 حجـة إذا صـ  سـندها ( الشـاذة) القـراءة 

 
 القرآنردك الله تعالى _ أن أكثر أهل العلم ردهم الله تعالى اشترطوا في  – اعلم

 ليصد  عليه مسمى القرآن ثلاثة شروط : 
 لكنه قول غالبهم .  الإجماعه ، وهذا وإن لم يقع علي التواتر : الأول
 الرسم العثماني .  موافقة : الثاني
يخصنا هنا هو الشرط الثاني ، فجمن  والذيوجه  من وجوه العربية .  موافقة : الثالث

شاذة وذلك كزيادة كلمة  ليست في  بأنهاالقراءة إذا خالفت الرسم العثماني وصفت 
بمقتضاها أو لا ب أي هل هي حجة أو  يعملة المصاحف العثمانية ، فهل هذه الكلمة الزائد

الرسم العثماني في بعضها زيادة حكم  علىليست بحجة ب ذلك لأن بعض الكلمات الزائدة 
 لا ب  أوأو تقييد مطلق  أو بيان مجمل فهل يعمل بها 

فقال بعضهم : القراءة الشاذة  –تعالى  اللهردهم  –خلاف بين أهل العلم  فيه : أقول
تن  على رجحان القول الأول وهو أن  والقاعدةل بعضهم : ليست بحجة . حجة ، وقا

إذا صح سندها للصحابي ، والدليل على ذلك هو  الرفعالقراءة الشاذة حجة ، وأن لها حكم 
مأمون ثبت ، ناصح مشفق ، تقي  نقي  وقد قرأ هذه  ثقةأن الصحابي عدل  م العدالة ، 

أن تكون  هكن ذلك ، ولا يتصور أبداً فيه غير ذلك ، فلاب جازمالزيادة على أنها قرآن وهو 
 آحادهمكما يقوله البعض فجمن هذا لا هكن صدوره منهم رضي الله عنهم ولا من   ، لهمذهباً 

رضي الله  شد م، إذ كيف فيعل مذهبه قرآنًا يتلى ، ويبلغه للناس على أنه قرآن ، هذا مع 
في كلام الله  مذهبهفكيف فُيو  ز لنفسه أن يقحم عنهم وحرصهم ألا يخل  القرآن بغيره ، 

هو دونهم من آحاد  فيمنويبلغه للناس ولا يخبرهم بأنه مذهبه ، فلا والله لا نظن هذا 
فما أشبه هذا بالذي قبله ،  ،المسلمين فكيف بهم . ولا يتصور أن يكون قد قالها استنباطاً 

 –، فهذا والله ظن السوء بهم  يتلىآنًا إذ كيف يتصور في الصحابي أن فيعل ما استنبطه قر 
 . – الظنشرفهم الله وكرمهم ورفع منـزلتهم عن مثل هذا 
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وهذا هو المخرج  ، إلا مخرج واحد وهو أن يقال إنهم سمعوه من الن   يبق لم فجمذاً 
بقرآن  لكنها تجري مجرى الأخبار  ليستالصحيح فلها إذاً حكم الرفع ، فنحن وإن قلنا : إنها 

ذلك هو عدالة الصحابة جميعاً وأفراداً  نقولرفوعة ، فلابد من هذا الجزم ، والذي جعلنا الم
لها حكم الرفع فهي بمنـزلة السنة القولية ، ولذلك  العثمانيفهذه الكلمة الزائدة على الرسم 

العلم : إن هذه الزيادات غالباً تكون في قراءة ابن مسعود  وعبد  أهلقال بعض المنصفين من 
هلي عليهم ما أنزل  كان  العاص وهما من كتاب الوحي ، فربما أن الن   بنالله بن عمرو 

قرآن فكتبها  أنها وهم يكتبون ثم سكت ثم قال هذه الزيادة من باب التفسير لا ربهعليه من 
ا فجمذ ،  الن ظناً منه أنها قرآن فكان يقرأ بها جازماً بأنها قرآن لأنه سمعها من في    بعضهم

عن مرتبة السنة الأحادية ، وتقدم لنا أن  تقلاتفقنا وإياكم على أنها ليست بقرآن فجمنها لا 
، وبذلك تعلم أن تطويلات بعض الأصوليين  تنسخأخبار الآحاد حجة إذا صح سندها ولم 

 . لهفيها ورده لها لا وجه   
سندها  صححجة إذا الشاذة  قراءة: أن القول الراجح إن شاء الله تعالى أن ال والمقصود

فأقول :  التفريعولم تنسخ ، هذا هو شرح القاعدة من باب التنظير ، وبقي شرحها من باب 
الآن فأقول  يحضرني ماإن فروعها قليلة لكنها مؤثرة في الفقه والخلاف ولذلك سأذكر منها 

 وبالله التوفيق : 
هل  –ني كفارة اليمين أع –صوم الكفارة  فيالعلماء ردهم الله تعالى  اختلف : منها

 فيب من قال فيب ذلك ومنهم من قال لا منهمفيب فيه التتابع أو لا ب على قولين ، 
لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن  وذلكوالأرجح إن شاء الله تعالى الوجوب 

 : ثلاثة أيام  متتابعات  فصيام قزعة  صح سندها ، فقد أخرجها ابن جرير من طريق وقد
ثلاثة أيام   فصيام عن سيف ابن سليمان عن مجاهد قال : في قراءة عبد الله  سويدبن 

من طريق سعيد بن منصور عن سفيان  البيهقي. ولها طريق آخر عن مجاهد عند  متتابعات 
السيوطي في الدر المنثور عن هذا الحديث  وقالعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن مجاهد  به ، 

وعبد بن ديد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري وأبو  شيبةعبد الرزا  وابن أبي  وأخرج: " 
"  ثلاثة أيام  متتابعات  فصيام عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها  طر   الشيخ والبيهقي عن 

تعالى فجمذا صحت فبقي القول بمقتضاها  الله، وقد صححها العلامة المحدث الألباني رده  اهـ
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، وهكذا شأن الصيام في الكفارات ككفارة  اليمينتتابع واجباً في صيام كفارة فيكون ال
التتابع فيه خروج من الخلاف ، ولأن القراءة الشاذة  ولأنالظهار والقتل والجماع في رمضان ، 

 ، والله أعلم . سندهاحجة على الراجح إذا صح 
 قُـرُوء   ثَلاثةََ له تعالى : في تفسير قو  - تعالىردهم الله  -العلماء  اختلف : ومنها

، وقال  الطهرقولين ، والخلاف قدن من عصر الصحابة فقالت عائشة وغيرها القرء هو  على
هو الطهر بقوله  القرءهو الحيض ، واستدل من قال إن  القرء نفر من أصحاب الن  

 فيوزالطهر ، لأن الحيض لا ن  في أن عدة المرأة هو  وهذا ل ع دَّ   نَّ  فَطلَ  قُوهُنَّ تعالى : 
 رسولإيقاع الطلا  فيه ، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فأمره 

: ))فتلك العدة التي أمر قاليراجعها حي تطهر ثم يطلقها طاهراً من غير جماع ثم  أن الله 
الحيض . واستدل  هي الطهر لا العدةالله أن يطلق لها النساء(( وهذا ن  في المسألة : أن 

الآية المذكورة أعني قوله تعالى :  أنالأدلة :  هذهالآخرون بأدلة تجدها في موضعها ومن 
 َّل ع دَّ   نَّ  فَطلَ  قُوهُن وهي قراءة ابن عباس  وابن عمر  بهافيها قراءة شاذة بينت المراد  وردت
 د ن أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُـبُل  ع يا مسلم في  رواها وقد

الرسالة  علىصحيحه ، فلاشك في صحة سندها وقد صححها الشيخ أدد شاكر في تعليقه 
، والقراءة  صحيحل مام الشافعي ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم العثماني لكن سندها 
استقبال في  طلقوهنالشاذة حجة إذا صح سندها وهي تفيدنا أن المراد بالآية : أي بمعنى 

فيه وأبان أن هذا هو  هسهايكون طلا  المرأة في طهر  لم  أن عد ن وإذا أمر الن  
الله أن يطلق لها النساء فلا تكون  أمرالطلا  الذي أذن الله بإيقاعه وأن ذلك هو العدة التي 

ن الطهر أمر بالطلا  لتستقبل المرأة عد ا ، لأ لأنهالعدة الطهر أبداً ، فلا تكون إلا الحيض 
المرأة إنما تستقبل ما بعده والذي بعده هو الحيض فيكون  تستقبلهالذي أوقع الطلا  فيه لا 

هو الراجح أن العدة هي الحيض لا الاطهار فهذه القراءة أزالت  وهذاالحيض هو العدة ، 
: قالوا : إنها ليست بقرآن ، قلنا    فلا يبقى لهم فيها حجة ، فجمن المرادالإشكال ووضحت 

 آحاد صحيح وأخبار الآحاد الصحيحة فيب العمل بها .  خبرنعم لكن هي 
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 فأمره حديث ابن عمر الذي ذكروه فقد ورد في بعض رواياته عند مسلم لفظ " وأما
: يطلقها في قُـبُل  عد ا ،  وقاليراجعها حي يطلقها طاهراً من غير جماع "  أن الن  

 والله أعلم . ،ومرجحاً لما رجحناه فيكون موافقاً لهذه القراءة الشاذة 
هي : على أقوال كثيرة قد ذكرنا طرفاً  ماالعلماء في الصلاة الوسطى  اختلف : ومنها

دليلنا هناك ، لكن يشكل على هذا الاختيار  وذكرنامنها سابقاً ورجحنا أنها صلاة العصر 
ن حكيم عن عن زيد بن أسلم عن القعقاع ب مالكما رواه مسلم في صحيحه من حديث 

: إذا بلغت  عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت أمرتنيأبي يون  مولى عائشة أنه قال : " 
بلغتها آذنتها فأملت عليَّ  فلما الْوُسْطَى وَالصَّلاة  عَلَى الصَّلَوَات   حَاف ظوُاهذه الآية ف ذني   

ينوصلاة العصر وقوموا لله قانت الوسطىعلى الصلوات والصلاة  حافظوا عائشة :  فقالت
وكذلك نف  القصة حصلت لحفصة كما رواه مالك في الموطأ  ،"  هكذا سمعته من الن  

وعطفها على قوله  عليهشاذة سندها صحيح لا غبار  قراءة العصر وصلاة زيادة. فجمن 
الوسطى والصلاة المغايرة فصلاة العصر غير الصلاة الوسطى كما تفيده هذه  يقتضي

تجمع بين هذه  فكيف  ، بل قد صرحت عائشة بسماعها من الن   الصحيحةالقراءة 
سؤال  هذا : قلتصلاة العصر ب  هيالقراءة وبين الأحاديث القاضية بأن الصلاة الوسطى 

لاسيما وقد روى مسلم أيضاً بسنده من حديث الفضيل عن  ،جيد يحتاج إلى جواب محرر 
على  حافظواهذه الآية  نزلت ازب قال : "بن ع البراءمرزو  عن شقيق بن عقبة عن 

عَلَى الصَّلَوَات   حَاف ظوُافنزلت  اللهما شاء الله ثم نسخها  فقرأناها الصلوات وصلاة العصر
: هي إذن صلاة العصر ، فقال  شقيقرجل كان جالساً عند  فقال"  وَالصَّلاة  الْوُسْطَى

أعلم . فكيف الجمع بين  والله"  اللهأخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها  قدالبراء : " 
 الأحاديث وبين هذه القراءة الشاذة ب 

يقال : قد اختلفت أجوبة العلماء في  أنبحمد الله يسير جداً وهو  الجواب : فأقول
الشاذة ليست بحجة ، وهو ضعيف لما تقدم  والقراءةذلك ، فقال بعضهم : إنها قراءة شاذة 

 العصر  وصلاة بعضهم : إن الواو في قوله :  وقال من أن الدليل دل على أنها حجة ،
 النَّب ي  ينَ  وَخَا ََ رَسُولَ اهَّ   وَلَك نْ لعطف الذوات وإنما لعطف الصفات كقوله تعالى :  ليست
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رجََ فَـهَدَى* وَالَّذ ي أَخْ  قَدَّرَ اسْمَ رَب  كَ الَأعْلَى* الَّذ ي خَلَقَ فَسَوَّى* وَالَّذ ي  سَب  حْ :  وقوله
 : الشاعرذلك صفة لشيء واحد ، وقال  وكل الْمَرْعَى

 المل  القرم وابن اد ام أنا
 

 الكتيبة في المجدحم وليث 
 

 للملك لا أنه غيره . صفة)القرم وابن الهمام( هما  فقوله
 الآخر :  وقال

 الأديم لراهشيه فقدد 
 

 قودا كذباا ومينا وألفى 
 

النحاة سيبويه على جواز قول القائل :  إمامد ن  والمين شيء واحد ، وق والكذب
الأخ . إذاً فالواو هنا لعطف الصفات  بعينهمررت بأخيك وصاحبك ، ويكن الصاحب هو 
وبين الأحاديث السابقة فلاشك أن  القراءة. وقال بعضهم : على تسليم التعارض بين 

 . منها في الدلالة وأصرححديث علي وابن مسعود  أرجح منها سنداً 
(( والدليل  أعني زيادة )) وصلاة العصر منسوخةبعضهم : بل إن هذه القراءة  وقال

فجمنه صرح بنسخها بلفظ  صريح فجمنه قال : ثم نسخها  المتقدمعلى أنها منسوخة حديث البراء 
الجواب هو أصح الأجوبة  وهذا عَلَى الصَّلَوَات  وَالصَّلاة  الْوُسْطَى  حَاف ظوُا الله فنـزلت 

 فيه ، وقد رواه مسلم كما ذكرنا فتكون زيادة  التكلفعندي لصراحة هذا الدليل ولعدم 
لكن اعلم أن هذا  ا نسخ لفظه وبقي حكمه وهو جائز وواقع   منسوخة  العصر وصلاة
والدليل على بقاء حكمها الأحاديث المصرحة بأن الوسطى هي العصر ، فجمن  الرجمك ية 
 بمن رسول الله "  سمعتهااً : " تقول عائشة إذ كيفقلتَ :  

كانت قرآناً   وقد الذي لا إله غيره ، لقد سمعتها من الن   واللهصدقت  نعم : قلت  
 مع الن   فقرأناهارواية مسلم أيضاً "  وفيالله "  شاءما  فقرأناهايتلى ، بل قال البراء : " 

فالبراء حفظ القراءة والنسخ لم تعلما بأنها نسخت ،  وحفصةنسخت وعائشة  لكنها"  زماناً 
حفظ حجة على من لم يحفظ ، وهذا القول هو الذي تت لف  ومنوهما حفظا القراءة فق  ، 

 فلا إشكال وبالله التوفيق وهو أعلم وأعلى . والمنةبه الأدلة ولله الحمد 
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 عشـر الثامنـة القاعـدة                    
 (   تستلجم شرعية الوصف الأصل) شرعية 

 
عقدية أيضاً ، وهي مفيدة جداً لطالب العلم  لكنهاالقاعدة وإن كانت أصولية  وهذه

ومشروعية الوصف ، وهل يتطلب الوصف دليلاً زائداً  الأصلفبها يعرف الفر  بين مشروعية 
 الأصل ب  بدليلعلى دليل الأصل أو يستدل له 

 : هذه القاعدة فأقـول فيما ستعرفه إن شاء الله تعالى  هذا
أشياء : عن الصفة والزمان والمكان ، أي  ثلاثةالأصل في العبادات الإطلا  عن  إن

العبادة فق  من غير تعرض لصفتها ولا لزمانها ولا  هذهأن الله تعالى كلفنا باعتقاد مشروعية 
 محددة الزمان والمكان والصفة ، وذلك مثل قوله تعالى  الأدلةلمكانها ، ثم بعد ذلك وردت 

ولا  إقامتهاهو دليل على وجوب إقامتها فق  ، فلا يستفاد منه صفة  إنما الصَّلاةَ  يمُواوَأقَ  
جُّ الْبـَيْت   وَه َّ   زمان إقامتها ولا مكان إقامتها ، وكذلك قوله تعالى   إنما عَلَى النَّاس  ح 

، وهكذا  نهمكا زمانه ولا ولايستفاد منه وجوب الحج فق  ، لكن لا يستفاد منه صفة الحج 
يَامُ  كُت بَ   الصيام في قوله تعالى  منه وجوب الصوم فق  ، لكن لا  يستفاد عَلَيْكُمُ الص  

زمانه ولا مكانه ، فهذا دليل على أن هذه الأدلة إنما تثبت أصل  ولايستفاد منه صفة الصوم 
غير أدلة إثبات  له من دليل آخر ، وأن صفة العبادة وزمانها ومكانها لابد فق شرعية العبادة 

 .  المشروعيةأصل 
الإطلا  ، أي الأصل أن كل عبادة مطلقة عن  العباداتصد  قولنا : الأصل في  إذاً 

فيوز تقييده إلا بدليل صحيح صريح ، فمن قيد عبادة  لاالصفة والزمان والمكان والمطلق 
ل صحيح صريح وإلا معين فهذا التقييد لابد له من دلي زمان  بصفة  معينة أو مكان  معين أو 

 ما لم ذذن به الله تعالى .  اللهفيكون من التشريع في دين 
يرد الدليل المقيد ، وهذا الدليل المقيد لابد  حيفيب أن تبقى هكذا مطلقة  فالعبادات

أصل المشروعية ، لأن الدليل الذي يثبت أصل  يثبتأن يكون دليلًا غير الدليل الذي 
ولا لمكان  ونحن إنما نطلب الدليل المثبت لهذه الصفة  لزمان  صف  ولا المشروعية لم يتعرض لا لو 

 .  المكانوهذا الزمان وهذا 
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به على إثبات الصفة ولا الزمان ولا المكان ،  للاستدلالدليل الأصل لا يصلح  فجمذاً 
غير الدليل الأول ، فاحفظ فجمنك تقضي به على بدع  كثيرة  آخروبه تعلم أنه لابد من دليل 

أنها مشروعة ويستدلون عليها بالأدلة التي تثبت أصلها كما  أهلهاعتقادات باطلة يظن وا
الله . فجمذاً لي  كل شيء مشروع بأصله يكون مشروعاً بوصفه ، بل  شاءستراه في الفروع إن 
 من أصلها لكنها  نوعة بسبب وصفها .  مشروعةقد تكون العبادة 

 ي يتضح لك الأمر إن شاء الله تعالى فأقول ح الفروعلم تفهم هذا فجمليك بعض  وإذا
في أدبار الصلوات وفي بعض المناسبات الذي يفعله كثير من  الجماعي الذكر : منها

اهََّ ذ كْراً كَث يراً *  اذكُْرُوا سألتهم عن دليل ذلك قالوا : دليلنا قوله تعالى  إذاالصوفية ، فجمنك 
يلاً وَسَب  حُوهُ بُكْرةًَ  يَذْكُرُونَ  الَّذ ينَ   وقوله اهََّ كَث يراً وَالذَّاك راَت   وَالذَّاك ر ينَ   قولهو   وَأَص 

)) لا يزال لسانك رطباً بذكر الله ((  وقال الن   ، ق يَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى جُنُوبه  مْ  اهََّ 
لعين والرأس لكنها الأدلة فحينئذ  قل لهم : إن هذه الأدلة على ا هذهفتراهم يستدلون بمثل 

الذكر أي أننا نستفيد منها مشروعية الذكر إجمالًا لكن أنتم توقعون  مشروعيةتثبت أصل 
 علىفأين الدليل  ، معينة وإيقاعات  منغمة وأوقات  معلومة وأمكنة  مرسومة بصفات  الذكر 

على  قاعهإيهذا التقييد . فأنا لا أطلب الدليل على أصل الذكر لكن أطالبكم بالدليل على 
زائد على أصل  أمرهذه الصفة المعينة ، فأين الدليل المثبت لهذه الصفة ب ذلك لأن الصفة 

شرعية  تستلزم لا الأصلالذكر تحتاج إلى دليل زائد على مجرد دليل الأصل ، لأن شرعية 
أناقفي إله إلا الله والله أكبر (( بل  ولاالوصف ، فأنا لا أناقفي في )) سبحان الله والحمد لله 

. فأنت إذا قلت ذلك تكون قد ألقمتهم  معينفي إيقاعها على صفة معينة ، وفي زمان 
الأصل لعسر عليك الجواب ، وبالله التوفيق  هذاحجراً فلا فيدون جواباً ، لكن لو لم تعرف 

. 
النبوي ، وهو  ا ابتلي به المسلمون في هذه الآونة ، وقد  بالمولد الاحتفال : ومنها
لله  وتتعبدون فقلت له : أنتم تحتفلون بمولد المصطفى  هؤلاءقشت بعض حصل أن نا

عبادة من أعظم العبادات ، وقربة من  عندكمبذلك الاحتفال وترجون ثوابه يوم القيامة ، فهو 
العبادات مبناها على الحظر والتوقيف فلا  أنأجل  القربات ، وقد تقرر عند أهل الإسلام 

فأين الدليل الدال على مشروعية الاحتفال  ،دليل صحيح صريح يشرع منها إلا ما عليه 
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من آبائنا وأبنائنا بل ومن أنفسنا  أكثر الله  رسولبالمولد النبوي ب فقال لي : نحن نحب 
((  أجمعين)) لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس  وقد قال 

نُوا  وقال ربنا جل وعلا هَّ   ل تُـؤْم   فرض وقال لي : إن حبه  ،  وَتُـوَق  رُوهُ  وَرَسُول ه  وَتُـعَز  رُوهُ با 
))  إلينا  ا سواه ، قال الن   أحب إلا إذا كان  الإهانعلى كل مسلم ، بل لا يصح 

أحب إليه  ا سواهما ((  ورسولهثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإهان أن يكون الله 
، لكن هذه الأدلة المذكورة إنما  مخالفتهع ما قلته حق حقيق لا تنبغي له : نعم إن جمي فقلت

على مشروعية إيقاع هذه المحبة على  الدالتدل على وجوب أصل المحبة ، لكن أي الدليل 
 بالاحتفال لأنكم عبر  عن محبتكم لرسول الله  بهذه الصفة المعينة وفي هذا الزمان المعين 

ولي  لك أن تحتج بالأدلة الدالة على  بين ، فأين الدليل على ذلك بمولده سنوياً في يوم  مع
بمولده مع ما يكون فيه من القصائد  الاحتفالوجوب محبته فهذه الأدلة لا تثبت جواز 

فبهت الرجل وقال : أنتم لا تحبون رسول الله  الصلواتالكفرية والاختلاط السافر وتضييع 
 ، فالتعبير عن محبته  ،داقها الاتباع لا الابتداع فقلت له : إن المحبة الصادقة مص لا 

يكون  محبتهيكون بكل شيء ، فلي  لكل أحد  يعمل في دينه ما يشتهي ، بل التعبير عن 
تُمْ تحُ بُّونَ اهََّ فاَتَّب عُوني  يُحْب بْكُمُ  قُلْ  بمتابعته كما قال تعالى  ُ  وَيَـغْف رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  اهَُّ إ نْ كُنـْ وَاهَّ

يم   تكفي للاستدلال بها عن شرعية  لا هو أن أدلة إثبات المحبة له  والمقصود غَفُور  رَح 
 بالمولد النبوي لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف والله أعلم . الاحتفال

الأولياء والصالحين والاعتقاد فيهم أنهم فيلبون خيراً  قبورحول  الطواف : ومنها
ونحو ذلك  ا يفعل عند قبورهم ، إذا قلت لمن يفعل ذلك : ما  لهمن شراً والنذر ويدفعو 

إ نَّ  أَلا ب قال لك : إن الله جل سبحانه قال في كتابه الكرن  هذادليلك على مشروعية 
زْبُ ا أوُْلئَ كَ  تعالى  وقال يَحْزَنوُنَ  هُمْ أَوْل يَاءَ اهَّ  لا خَوْف  عَلَيْه مْ وَلا  زْبَ اهَّ  ح  هَّ  أَلا إ نَّ ح 

 . الْمُفْل حُونَ هُمْ 
حيث أخرجتم الشرك الذي تفعلونه  الاستدلال: خبتم وخسر  وأخطأ  طريقة  قلنا

ثوب المحبة والتقدير وإنزالهم منازلهم وأن هذا  فيعند قبور من تسمونهم بالأولياء والصالحين 
ولم يكفكم ذلك  –لله منكم ومن حالكم با ونعوذ –من حقهم عليكم ، فشاهت الوجوه 

ظلمات  –جاءت بإنكار الشرك ومحاربة أهله  التيحي استدللتم على شرككم بأدلة الشريعة 
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الولاية وإخبار عن حال أولياء الله الصالحين ،  إثباتفهذه الأدلة فيها  –بعضها فو  بعض 
أضرحتهم وتقبيلها وغير ذلك  والنذر لهم والذبح عند قبورهمفأين دلالتها على الطواف حول 

ولا التزماً ، ذلك  تضمناً  لا تدل عليها الآية مطابقةً ولا تفعلونها، فجمن هذه الشركيات التي 
لا تستلزم شرعية الوصف ، ويعني بالأصل هنا إثبات الولاية وحال  الأصللأن شرعية 
الآية إنما أثبتت الأمر بالوصف ما تفعلونه عند الأولياء أو عند قبورهم، ف ونعنيالأولياء ، 

إلى دليل  يحتاجفجمثبا ا للأمر الأول لا يستلزم منه إثبات الأمر الثاني، بل الأمر الثاني  الأول
 آخر ، والله أعلم.

السواك عند الدخول للمسجد ، فجمن بعض الناس أو أحدهم      كد اعتقاد : ومنها
لى ذلك بالأدلة المثبتة لأصل : ويستحب السواك عند دخول المسجد ثم شرع يستدل ع قال

: ))السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(( ، وقوله ))لا زال جبريل  السواك كقوله  مشروعية
 –حي خشيت أن أحفي مقدم فمي(( ، وقوله ))أربع من سنن المرسلين  بالسواكذمرني 

د كل صلاة(( والسواك(( ، وقوله ))لولا أن أشق على أمتي لأمر م بالسواك عن -وذكر منها 
وكذلك ))عند كل وضوء(( هكذا قال ، وخلاصة الأمر أنه يستدل على ما ذهب إليه من 

عند دخول المسجد ، يستدل عليه بالأدلة الدالة على استحباب السواك  الاستياكاستحباب 
، فهي تثبت شرعية الأصل ، وهي يريد إثبات الأفضلية في زمن معين وهو دخول  الجملةفي 

 .  المسجد
، والأصل فيه الإطلا  عن الزمان والمكان  وقتله : إن السواك مشروع في كل  فنقول

مكان  دون مكان فهذا التفضيل يحتاج إلى دليل   أوفمن اعتقد استحباب في زمان  دون زمان 
الدالة على مشروعية السواك ، لأن المراد إثباته  بالأدلةشرعي صحيح صريح ، ولا يكتفى 

المراد إثباته هو اعتقاد فضيلته في هذا الزمان بعينه فأين الدليل  وإنماالسواك لي  هو مشروعية 
أدلة الأصل فهي للأصل ويبقى الوصف محتاجاً لدليل آخر غير أدلة  أماعلى ذلك ب 

 أعلم . واللهمشروعية الوصف ، 
من أيام السنة أو الشهر بلا دليل  بعينه داخل تحت هذا  يوم  صيام  تخصي  : ومنها

يوماً بصوم  ، فجمذا سألته عن دليله على هذا التخصي  قال  يخص لباب ، فبعض الناس ا
 الصومله إلا  عمل ابن آدم كل: "   وجل يرويه عن ربه عز فيما  الن لك : ألم تسمع قول 
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 فرحتانفجمنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك و للصائم 
تعالى وفضله  الله: بأن هذا يثبت أصل مشروعية الصوم وثوابه عند  نهع فيجابالخ " … 

نطلبه منك هو الدليل  الذيمن غير تعرض  لشيء  زائد ، وأنت توقعه بصفة  معينة ، والدليل 
الوصف ، بل لابد  شرعيةالمثبت لهذه الصفة فأين هو ب ذلك لأن أدلة الأصل لا تثبت 

 لأصل ، والله أعلم .للوصف من دليل  زائد  على أدلة ا
الطغام تراه إذا شيع الجنازة يتصد  على هذا وعلى هذا ويطعم  المبتدعة بعض : ومنها
وقت الدفن بل وبعده أيضاً ، فجمذا سألته عن دليله قال : هذا من الصدقة  المقبرةالطعام في 

جارية : ))إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة  وقد قال الن   الميتعن 
إن الصدقة عن الميت مشروعة ولا شك ولا منازعة في ذلك، لكن  نعمفيقال له : …(( 

صفة  معينة ، فما دليلك على هذه الصفة ، فجمن دليلك الذي  علىأنت توقع هذه الصدقة 
الصدقة عن الميت ، ونحن لا نختلف أن الصدقة عن الميت  مشروعيةقلته إنما يدل على أصل 

فيه ونطلب عليه الدليل هو هذه الصفة المعينة ، والدليل الذي  نخالفمشروعة لكن الذي 
 تستلزم لا بمطابقة ولا تضمن  ولا التزام ، ومجرد مشروعية الأصل لا عليهاذكر وه لا يدل 

 الوصف ، والله أعلم .  شرعية
 ذلك فق  ، والله أعلى وأعلم . وعلى
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 عشر التاسعة القاعدة
 ومه و  يخص إ  بدليل (على ع  العام) يجب إجراء 

 
بلفظ  عام فالواجب فيه بقاء عمومه ، وما ورد  وردمن تعظيم كلام الشارع ، فما  وهذا

 فيوز نعمم الخاص ولا نخ  العام ، ذلك لأنه لا فلاخاصاً فالواجب فيه بقاء خصوصه ، 
العام لا يخصه بأهوائنا أو مذاهب أئمتنا ، فكلام الشارع  ورسولهلنا أن نتحكم في كلام الله 

، فأي دليل من الكتاب أو السنة ورد عاماً فهو عام وما ورد  الصريحإلا الدليل الصحيح 
هداهم  –هو الحق الحقيق بالقبول ، ودع عنك كلام بعض الفقهاء  هذاخاص فهو خاص ، 

، وتجرؤ بعضهم على كلام الله ورسوله بالتخصي  بلا دليل وإنما  ذلكفي مخالفة  –الله 
فالزم جادة  ، ، وإنك لتقرأ في كتب الفقهاء من ذلك ما يوجب العجب إمامهقة مذهب لمواف

وقد بحث  -أعاذنا الله وإياك منها  –بنفسك من الوقوع في هذه المهالك  وانجالحق ، 
،  الشريعةردهم الله تعالى في الأشياء التي يخص  بها العام ، واستقرءوها من أدلة  الأصوليون

ل طالة  تجنباً مخصصات العموم وأنا إن شاء الله تعالى أذكرها لك مختصرة وذلك تحت بحث 
 فأقول :
والمراد بالح  : أي الدليل المأخوذ من أحد الحواس  ، المخححا  للع وم الحس من

 والسمع واللم  والذو  والشم .  البصريةالخم  وهي : الرؤية 
ى ذلك الوقوع : فمن أمثلة به ، وقد دل عل التخصي أجمع العلماء على جواز  وقد

مَْر    تُدَم  رُ  العاتية  عاد  التخصي  به قوله تعالى في وصف ريح  اَكُلَّ شَيْء  بأ   فهذا  رَبه  
نشاهد بأعيننا أنها لم تدمر السماء ولا  نحنشيئاً إلا دمرته ، لكن  تدع يقضي بعمومه أنها لم

يقع عليها التدمير فهي مخصوصة من عموم  المذكورة لم الأشياء، إذاً هذه  الجبال الأرض ولا
أخرجها من العموم هو الح  لأن المشاهدة البصرية نوع من  والذي شَيْء كُلَّ   قوله تعالى 
 الح  .

م نْ   وَأوُت يَتْ  تعالى عن بلقي  ملكة سبأ في صفة ملكها  قوله أمثلته أيضاا : ومن
أشياء  هناكأوتيته ، ولكن نحن نعلم أن  يقضي أنه ما من شيء إلا وقد فهذا كُل   شَيْء  

عليه لفظ  يطلقمثل الجن وما في يد سليمان والسموات والأرض وكل ذلك   لكها لم
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أخرجه من  والذي م نْ كُل   شَيْء   وَأوُت يَتْ  }الشيء{ لكنه لا يدخل في عموم قوله تعالى 
 الح  . المخصصاتالعموم هو الح  والمشاهدة ، فجمذاً أول 

ورد الدليل العام واقتضى العقل السليم تخصي   فجمذا المخححا  أيضاا العقل : نوم
مخصصاً ، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين وذلك كقوله  يكونشيء  منه فجمنه يصلح أن 

هذا العموم أنه خالق جميع الأشياء ، لكن الله  فيقضي خَال قُ كُل   شَيْء   اهَُّ  تعالى 
ته لي  بمخلو  جل وعلا بل هو الخالق وما سواه مخلو  ، فهو خارج بصفا وتعالىسبحانه 

 القرآنبالعقل ، فالعقل يقضي ذلك قضاءً جازماً ، وبما أن  وذلك  شَيْء   كُل     من عموم 
 كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فالقرآن لا يدخل في هذا العموم أيضاً 

تحت ذلك تخصي  الكتاب  ويدخل : الشرع  الدليل المخححا  أيضاا  ومن
من القرآن ، ومثال ذلك قوله تعالى            ا، بمعنى أن الدليل العام والخاص كلاهم بالكتاب

  ُه نَّ يَتَربََّصْنَ  وَالْمُطلََّقَات نَفُس  لفظ عام يدخل فيه جميع المطلقات ،  فهذا ثَلاثةََ قُـرُوء   بأ 
خاص ، فالمطلقة  وهذا  دَْلَهُنَّ ال  أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ الَأدَْ  وَأوُْلاتُ  لكن قال الله تعالى 

العموم بهذا الدليل فعد ا وضع دلها لا ثلاثة قروء ، وأيضاً قوله تعالى  منالحامل خرجت 
 تنَك حُوا الْمُشْر كَات  حَيَّ يُـؤْم نَّ  وَلا عام في جميع المشركات ، لكن قوله تعالى  فهذا 

نْ الَّذ ينَ أوُتُوا الْك تَابَ م نْ  نَاتُ وَالْمُحْصَ  بها ،  الزواجالمشركة الكتابية فيجوز  أخرج  قَـبْل كُمْ م 
. ويدخل  تعالىفهذا تخصي  كتاب  بكتاب ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ردهم الله 

من الخاص  والدليلتحته أيضاً تخصي  الكتاب بالسنة أي أن يكون الدليل العام من القرآن 
الصحيح وهو  القولالسنة سواءً كانت متواترة وهذا بالاتفا  أو آحادية وهذا هو على 

 مذهب الجمهور ، وعلى ذلك أمثلة :
يكُمُ  تعالى  قوله : ف نها عام في جميع الأولاد ذكورهم  فهذا اهَُّ في  أَوْلاد كُمْ  يوُص 

ولد القاتل نعم فالولد الكافر وكافرهم ، وكذلك ال مسلمهموإناثهم ، صغارهم وكبارهم ، 
 الكافر ))لا يرث المسلم الكافر ولا لكن قال الن   الآيةوالقاتل داخل في عموم هذه 
عموم الكتاب فأخرج الولد الكافر فجمنه لا حق له في  خص المسلم(( فهذا الدليل من السنة 
خرج الولد القاتل فجمنه (( أشيئاً ))لا يرث القاتل من المقتول  ميراث المسلم ، وكذلك قوله 

 . والقاتللا حق له في الميراث ، فجمذاً السنة أخرجت الكافر 
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ائَةَ جَلْدَة    فاَجْل دُواوَالزَّاني   الزَّان يَةُ  تعالى  قوله الأمثلة أيضاا : ومن هُمَا م  نـْ د  م  كُلَّ وَاح 
 صن داخل في هذا نعم المح ، المحصنعام في الزناة ذكورهم وإناثهم ، والمحصن وغير  فهذا

يا أني  إلى امرأة هذا  وأغدوالغامدية وقال لأني  ))  ماعزاً  العموم ، لكن لما رجم الن  
في عموم الآية والذي  يدخلفجمن اعترفت فارجمها (( دل ذلك على أن الزاني المحصن لا 

 أخرجه السنة .
فاَقـْتُـلُوا الْمُشْر ك يَن حَيْثُ  الْحرُُمُ  انسَلَخَ الَأشْهُرُ  فجم ذَا تعالى  قوله الأمثلة أيضاا : ومن
،  وإناثهمقضاء جازم بقتل جميع المشركين صغارهم وكبارهم ، ذكورهم  فهذا وَجَدُْ وُهُمْ 

عليه الصلاة  فقاللكن جاءت السنة بالنهي عن قتل المرأة والشيخ الفاني والطفل الصغير ، 
ينبغي لمثل هذه  كان ))ما غزواتهمقتولة في أحد  والسلام ))ولا تقتلوا وليداً(( وقال لما رأى
 .  بالسنةأن تقتل(( فخرج هؤلاء من عموم القرآن 

يكُمُ  تعالى  قوله : وكذل   منها أولاد الأنبياء بقوله  خرج اهَُّ في  أَوْلاد كُمْ  يوُص 
 ))نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة(( .

لَّ وَأُ  تعالى  قوله : وكذل  أن جميع النساء حلال لكم  أي لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَل كُمْ  ح 
، فما عداهن حلال لكم ، لكن هذا لي  على عمومه  قبلهاماعدا المذكورات في الآية التي 

 نكاح البنت على عمتها وعلى خالتها فقال  عليهافقد أخرجت السنة الصحيحة المتفق 
الآية فهو من تخصي   لعمومخالتها (( فهذا مخص   )) لا تنكح المرأة على عمتها ولا على

 القرآن بالسنة .
حكم عام بقتال جميع  فهو  كَافَّةً الْمُشْر ك يَن   وَقاَت لُوا تعالى  قوله ذل  أيضاا : ومن

 )) سنوا بهم سنة أهل الكتاب(( بقوله  وذلكالمشركين ، لكن السنة أخرجت ااوس 
عام في كل سار  من غير تقدير لكن  فهذا وَالسَّار قَةُ  ر  ُ وَالسَّا تعالى  قوله : ومنه

 )) لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً (( . هذا مخصوص بقوله 
فاَسْعَوْا إ لَى  الْجمُُعَة  الذين آمنوا إ ذَا نوُد ي ل لصَّلاة  م نْ يَـوْم   ذيها تعالى  قوله : ومنه
       شهابث والأحرار والعبيد ، لكن حديث طار  بن عام للذكور والإنا هو ذ كْر  اهَّ  

أربعة امرأة وص  و لوك ومريض (( على القول  إلا)) الجمعة حق واجب على كل مسلم 
)) لي     من عموم القرآن ، وكذلك حديث  هؤلاءبأنه حديث حسن صحيح فجمنه يخرج 
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من تخصي   ذلككل يصلي الجمعة في السفر ،   لا على مسافر جمعة(( وكان الن  
 . بالسنة القرآن

أن السنة تخص  القرآن أياً كانت من غير نظر إلى   تعلمكثيرة ، وبهذه الأمثلة   والأمثلة
 المطلوب صحة السند فق  .  إنماكونها متواترة أو آحادية ، 

يفرقون بين آحاد  ومتواتر ، بل التفريق بينهما  لاقدمنا لك سابقاً أن أهل السنة  وقد
ما وراءها ، فاحذر من هذه المزالق ، فجمنك تجد جمعاً  الأكمةلك أهل البدع ، ووراء هو مس

الآحادية لا تخص  القرآن ، وهو مذهب باطل مخالف  السنةمن أهل الأصول يقولون 
السابقة عمل بها الصحابة وخصوا القرآن بها من غير نكير  الأمثلةلإجماع الصحابة ، فجمن 
للآحاد ، فخذ ما مع القوم من الصواب واطرح الخطأ وحذر  تعريفهموهي آحاد على حد 

نَّة  من  للجميعمنه ، والله يغفر  ، فجمن بعضهم مجتهدون إن شاء الله لكن التوفيق للصواب م 
 والله المستعان . ،الله تعالى 

السنة بالسنة من غير  تخصي  أيضاا تحت التخحيص بالدليل الشرع  ويدخل
قول الجمهور ، بل هو قول أهل السنة والجماعة  وهذاكما سلف ،   تفصيل بين متواتر وآحاد

 وما عداه فمسلك أهل الضلال .
: )) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما   قوله أمثلة ذل  : ومن

(( فهذا عام فيما خرج من الأرض من غير تفصيل بين قليل  العشرسقي بالنضح نصف 
: )) لي  فيما دون خمسة أو ست من حب ولا  ر   بقوله  مخص وكثير ، لكن العام 

 من العام ، فهذا تخصي  سنة  بسنة .  يقابلهصدقة (( فقضى الخاص على ما 
السنة بالكتاب أ  أن يكون الدليل العام من السنة  تخحيصتحته أيضاا  ويدخل

 والخاص من القرآن .
فجمذا  ، الناس حي يقولوا لا إله إلا الله: )) أمرت أن أقاتل   قوله أمثلة ذل  : ومن

مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (( فهذا عام في مقاتلة جميع  عصمواقالوها 
لم يقل هذه الكلمة ، لكن خرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرون ،  من

نُونَ الَّذ ينَ لا  قاَت لُوا تعالى :  بقوله ر   يُـؤْم  لْيـَوْم  الآخ  هَّ  وَلا با  يُـعْطوُا  حَيَّ  قوله :  إلى …با 
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أخرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية من عموم الأمر  فالقرآن الجْ زْيةََ عَنْ يَد  وَهُمْ صَاغ رُونَ 
 بالقتال .
: )) خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر   قوله أيضاا : ومنه

عام ، والثيب بالثيب جلد مائة  والرجم (( فهذا عام في الزناة سواءً الأحرار  وتغريبمائة  جلد
نَّ فجم نْ أتََيْنَ  فجم ذَا العبيد ، لكن خرجت الأمة من هذا العموم بقوله تعالى :  أو أُحْص 

شَة   هنا يراد به الجلد لأنه  عذابوال ن صْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات  م نْ الْعَذَاب   فَـعَلَيْه نَّ ب فَاح 
فيه ذلك ، فهذا الدليل القرآني الخاص أخرج الأمة  هكنهكن تصنيفه ، أما الرجم فلا 

 المحصنة من عموم قوله ))الثيب بالثيب(( فهذا تخصي  سنة  بقرآن .
: )) ما أبين من حي   فهو كميتته (( فهو عام في جميع ما يبان   قوله أيضاا : ومنه

حياته شعراً كان أو صوفاً أو وبراً أو سناماً أو إلية ونحوها ، لكن خرجت  حالوان من الحي
أَصْوَاف هَا وَأوَْبَار هَا وَأَشْعَار هَا  وَم نْ  والشعر والوبر من هذا العموم بقوله تعالى :  الصوفإبانة 
ين   وَمَتَاعاً أََ ً   حية وينتفع بها ، فهذا وهي  البهيمةأن هذه الأشياء تقطع من  أي إ لَى ح 

 تخصي  سنة  بقرآن وغير ذلك . 
الكتاب بالكتاب ، وتخصي  الكتاب بالسنة ،  تخصي  : أربعةالأقسام  فحار 

السنة بالكتاب ، فكل ذلك داخل تحت التخصي   وتخصي وتخصي  السنة بالسنة ، 
 يخ  بالدليل الشرعي الخاص . العامبالدليل الشرعي ، فالدليل الشرعي 

بالإجماع : وهو جائز باتفا  العلماء المعتد  التخصي  المخححا  أيضاا : نوم
هُمَا   فاَجْل دُواوَالزَّاني   الزَّان يَةُ  ، فمن ذلك قوله تعالى :  الوقوعبقولهم ، ودليله  نـْ د  م  كُلَّ وَاح 

ائَةَ جَلْدَة   خمسين  فيلدعام في الأحرار والأرقاء لكن خ  منه العبد إذا زنى فجمنه  فهذا م 
الأمة في  علىجلدة ، وهذا التخصي  وقع عليه الإجماع ، ومستند هذا الإجماع قياس العبد 

 تنصيف الحد بجامع الر  .
ن  في أن ما ملكت  فجمنه مَا مَلَكَتْ أهَْاَنُهمُْ  أَوْ  تعالى :  قوله ذل  أيضاا : ومن

 فيوز ع الإجماع على أنه لابها ، لكن وق تستمتعهينك من الإماء فجمنها حلال لك أن 
ملكاً لك ، وهذا بالإجماع وهو مخص  لقوله تعالى  كانتالاستمتاع بأختك من الرضاع إذا  

 :  ْمَا مَلَكَتْ أهَْاَنُكُمْ  أَو الإجماع له مستند وهو قوله تعالى في ذكر المحرمات :  وهذا 
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 أنه لاإنما هو مستند الإجماع وهو القرآن  يقال إن المخص  وقد م نْ الرَّضَاعَة   وَأَخَوَاتُكُمْ 
 الإجماع ، وهو قول حسن لا مانع منه .

رَْبَـعَة  شُهَدَاءَ  الْمُحْصَنَات  يَـرْمُونَ  وَالَّذ ينَ  تعالى :  قوله أيضاا : ومنه ثُمَّ لمَْ ذَتُْوا بأ 
رج الرقيق بالإجماع ، فقد خ لكنعام في الأحرار والأرقاء ،  هو جَلْدَةً  ثَماَن ينَ فاَجْل دُوهُمْ 

 أجمعوا على أن الرقيق القاذف فيلد أربعين .
م نْ يَـوْم  الْجمُُعَة   ل لصَّلاة  الذين آمنوا إ ذَا نوُد ي  ذيها تعالى :  قوله ذل  أيضاا : ومن

 عام للجميع الذكور والإناث والأحرار والأرقاء ، لكن أجمع فهو فاَسْعَوْا إ لَى ذ كْر  اهَّ  
 . سابقاً على عدم وجوب الجمعة على المرأة ، وقد دل عليه أيضاً دليل طار  المذكور  العلماء

)) إن الماء طهور لا ينجسه شيء (( فهو عام في جميع  حديث أمثلته أيضاا : ومن
 ،العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه نج  سواءً كان قليلًا أو كثيراً  أجمعالمياه ، لكن 

غلب على  ما إلالإجماع أخرج الماء المتغير بالنجاسة ، وقد ورد في حديث أبي أمامة : " فا
 زيادة ضعيفة لكن انعقد الإجماع عليها . لكنهاريحه وطعمه ولونه " 

الإجماع لا الإجماع وحده ، ذلك لأن  دليلكما ذكرت أن المخص  إنما هو   لكن
نعلمه فهذا المستند هو المخص  ، فيكون  لمالإجماع لابد أن يكون له مستند علمناه أم 

 . أعلمالإجماع مؤيد للتخصي  بالمستند ، والله 
المخالفة ، وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو  مفهوم المخححا  أيضاا : ومن
 الصواب .
: )) في أربعين شاة  شاة  (( فهذا عام في الشياه السائمة   قوله أمثلة ذل  : ومن

))في سائمة الغنم زكاة(( وقوله ))وفي الغنم في  المعلوفة بقوله  جتخر والمعلوفة ، لكن 
إخراج المعلوفة ، لأن المعلوفة تخالف السائمة فهذا  السائمةسائمتها(( فيفهم من وصف 

أننا فهمنا بعقولنا من تقييده بالسائمة إخراج ما خالفها فهو  أيتخصي  بمفهوم المخالفة ، 
 مفهوم مخالفة .

)) إن الماء طهور لا ينجسه شيء (( فهو عام في القليل   قوله اا :ذل  أيض ومن
 في  إذا وقعت فيه نجاسة وكان أقل من قلتين بمفهوم قوله الماءوالكثير لكن خ  منه 

أنه إذا بللا قلتين دل الخبث  فيفهمقلتين لم يحمل الخبث "  الماءكان   إذاحديث ابن عمر " 
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قوله ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء(( وقد تكلمنا على خصصنا به عموم  المفهوم، فهذا 
 في مكان  آخر ، والله أعلم . المسألةهذه 

الصحيح ، وبه قال جمهور أهل العلم وهو الصواب  القياس المخححا  أيضاا : ومن
ا كُلَّ وَالزَّاني  فاَجْل دُو  الزَّان يَةُ له بقوله تعالى  صحيحاً ، وهثل قياساً ، لكن يشترط أن يكون 

ائةََ  هُمَا م  نـْ د  م  في الذكور أحراراً كانوا أو عبيداً ، لكن خرج  عام الزاني فكلمة جَلْدَة  وَاح 
بالقياس على الأمة الزانية ، فجمن القرآن ن  على أن عليها نصف ما على  العمومالعبيد من 

الر  ، فالقياس هو العذاب ، فقاسوا العبد عليها وهو قياس صحيح والجامع بينهما  منالحرة 
 لهذا العموم . المخص 
ناً  وَمَنْ  تعالى :  قوله الأمثلة أيضاا : ومن ن  عام في كل من  فهذا دَخَلَهُ كَانَ آم 

حدً  ثم لجأ إلى الحرم ، فجمن الآية بعمومها  أحدثدخل حدود الحرم أنه آمن ولو كان قد 
خرج هذا ، أي أن من أحدث حد ً لكن القياس أ يخرجتقضي أنه لا يقام عليه الحد حي 

ثم لاذ بالحرم أنه يقام عليه الحد ولو كان في الحرم ،  غيرهامن قتل  أو قذف  أو سرقة  أو 
 حد ً وهو في الحرم فجمنه يقام عليه الحد في الحرم.  أحدثوقاسوا هذا على من 

في الحرم ، داخل الحرم فجمنه يقام عليه الحد  فيالعلماء قالوا : من جنى جناية  فجمن
دخل الحرم بجامع وجود الجناية منهما ، وهذا هو  ثمويقاس عليه من جنى جناية خارج الحرم 
الذرائع مطلوب فقد يؤدي القول بعدم إقامة الحد  سدالصحيح وهو مذهب الجمهور ، ولأن 

ظالم ثم دخول الحرم فتضيع حقو  الناس ، ولأن هذا الجاني  للجنايةفي الحرم إلى اتخاذه ذريعة 
لا حرمة له ، ولأن إقامة الحد على هذا الجاني في الحرم هو من باب  والمعتديمعتد  والظالم 

 وإقامة العدل وهذا مأمور به شرعاً .  بالحقالأخذ 
الحرم ثم لاذ بالحرم أنه يقاد منه قياساً على  خارجالصحيح يقضي أن من جنى  فالقياس

لقد قدمت سابقاً في القاعدة الخامسة عشر أن  قلت : فجمنالإقادة  ن جنى داخل الحرم ، 
الاعتبار أي أنه مردود ، فكيف تقول هنا إن القياس  فاسدالقياس إذا خالف الن  فهو 
الأمة في تنصيف الحد ألي  يعارض عموم الآية ب فجمن  علىيخص  الن  ، فقياسك العبد 

بطلته هناك وهذا الذي جنى ، فلماذا عملت بالقياس هنا وأ يخرجهالعبد يدخل فيها والقياس 
نًا وَمَنْ ألي  يدخل في عموم قوله تعالى  بالحرمخارج الحرم ثم لاذ   والقياس دَخَلَهُ كَانَ آم 
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تعمله هنا تبطله  حييخرجه ، فعملت بالقياس ، فما الفر  بين القياس هنا والقياس هناك 
 ب هناك

أر في كتب الأصول من ذكر جيد يحتاج إلى جواب محرر ولم  سؤالوالله  هذا : قلت
الجواب عليه ، وإني أجيب عليه مستعيناً بالله الصمد الحي  ذكرالإشكال أصلًا فضلًا عن 

 : فأقولأن يوفقني لهداه وأن يلهمني الحق والصواب  إليهالقيوم ، مفتقراً 
الن  العام لا يكون ذلك من التعارض في  أفرادالقياس الخاص إذا أخرج بعض  إن

الذي أخرجه القياس وتبقى سائر الأفراد  الفردنخ  العام بالخاص فيخرج هذا  شيء ، بل
به بعد إخراج هذا الفرد ، فالعمل بالقياس  معموليعمل بها في عمومها ، فالن  العام 

أخرج فرداً من أفراده فق  وهذا هو المراد بقولنا : من  وإنماالعمل بالن  أصلًا  يبطل لم
 المخصصات القياس . 

الخاص إذا عارض نصاً خاصاً بمعنى أننا إن  القياسالقياس الفاسد الاعتبار فهو  أما
وإن عملنا بالن  تركنا العمل بالقياس فهنا حصل  ،عملنا بالقياس تركنا العمل بالن  
القياس فاسد الاعتبار . ولو رجعت إلى الأمثلة  فيكونالتعارض بين القياس وبين الن  ، 

عشر لوجدت أن جميع الأقيسة المذكورة فيها عارضت  الخامسةدة التي ذكرناها في القاع
 .  عامةنصوصاً خاصة لا نصوصاً 

القياس الخاص هو الذي يخ  به عموم الن  ، أما الن   أن الجواب : وخلاصة
أفراد  كثيرة حي يتطر  إليه التخصي  ، بل هو يدل على شيء   علىالخاص فهذا لا يدل 

له في دلالته تعارضا فلابد من إبطال أحدهما ، والن  الشرعي  ارضاً مع القياسواحد إذا جاء 
فلم يبق إلا القياس فيكون فاسد الاعتبار . وهذا هو تحرير الجواب والحمد لله  إبطالهلا فيوز 

 الفهم والتوفيق وهو أعلى وأعلم . على
خرجوها بالقياس ردهم الله تعالى قالوا : إن المرتدة لا تقتل وأ الحنفية ألي  قلت : فإن

بل  يبطل بدل دينه فاقتلوه (( وهذا الن  بعد إخراج المرتدة منه بالقياس لم منمن عموم )) 
  وبقيبه في غير المرتدة ، فقياسهم هذا لم يبطل الن  وإنما أخرج بعض أفراده فق   يعمل
فكيف نجمع بين فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة الن  ،  قياساً به في الباقي وقد جعلته  معمولاً 

 ب  قليلهذا وبين كلامك قبل 
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 جيد يحتاج إلى جواب محرر ، والجواب عليه من وجهين : سؤالأيضاً  وهذا : قلت
القياس لم يخالف نصاً خاصاً بل قياسهم هذا عارض نصاً  هذانسلم أن  لا : الأول

ا الإسلام يعرض عليه بأن أم مروان ارتدت فأمر الن   أن خاصاً وهو ما رواه جابر 
قتلت (( أخرجه الدارقطني والبيهقي ، وضعفه الحافظ ، وأخرجه البيهقي من  وإلافجمن  بت 

تستتاب  أن ضعيف أيضاً عن عائشة )) أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر الن   آخروجه  
فة  الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر  استتاب امرأة يقال لها أم قر  وأخرجفجمن  بت وإلا قتلت (( 

تدل  –إن سلمنا الاحتجاج بها  –فلم تتب فقتلها ، فهذه الأدلة  إسلامهاكفرت بعد 
 المرتدة ، فقياس الحنفية عارض نصاً خاصاً . قتللمصوصها على 

القياس الذي يخ  به العموم لابد أن يكون  أن لم يسلم هذا فالوجه الثاني : وإن
هذا قياس باطل لأنه مع الفار  والقياس مع  لجميع أركانه ، وقياسهم مستوفياً قياساً صحيحاً 

، فجمنهم قاسوا المرتدة على الكافرة الأصلية وهذا قياس مع الفار  فجمن الكافرة  باطلالفار  
على  قهراً لا تجبر على الإسلام ، تقر في بلادنا على كفرها ، وأما المرتدة فجمنها تجبر  الأصلية

المرتد على  قياسلد ، وقياسهم هذا يوجد أيضاً الإسلام عندنا بالقتل وعندهم بالحب  والج
، فالتفريق بين  المرتدالكافر الأصلي لأن الكافر الأصلي لا يقتل عندنا وعندهم فكذلك 

الفار  بين الأصل والفرع ،  لوجودالمرتد والمرتدة في هذا قياس لا وجه له ، فالقياس إذاً فاسد 
شروط صحة القياس وجود الاتفا  في  ومندة ، فالأصل هو الكافرة الأصلية والفرع هو المرت
 هنا والله أعلم. بينهماالعلة بين الفرع والأصل ، ولا علة تجمع 

الصحيح يصلح أن يخص  الن   القياسكل حال  فالقول الصحيح هو أن   وعلى
 العام كما هو مذهب الجمهور والله أعلى وأعلم .

فارموا   حجة الوداع )) بمثل هذه في  قوله أمثلة التخحيص بالقياس أيضاا : ومن
النصوص عامة في الرمي  فهذه)) خذوا عني مناسككم ((  وقال (( ورمى رسول الله 

الصغار فيجوز الرمي عنهم  أخرجللرجال والنساء والصغار والكبار من الحجاج ، لكن الن  
الآن ي هذه كما هو الحال   الليل، وقسنا عليهم النساء والمرضى إذا عجزوا عن الرمي في 
حي إن فحول الرجال الأقوياء  ،الأزمنة فجمن فيها من الزحام ما يصل إلى درجة الهلاك 
لهم الرمي ليلًا لكن الآن  الشريعةيضعفون عنه فما بالك بالنساء والضعفة ، وقد رخصت 
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لا يستطيع المزادة والمرأة الحامل  الذيحي الرمي بالليل فيه زحام شديد جداً ، فالمريض 
الرمي قياساً على الصبيان بجامع العجز في كل  ،  فيوالعجوز الكبيرة ونحوهم فيوز لهم التوكيل 

 فهذا تخصي  بالقياس والله أعلم . العامفهذا القياس أخرج هؤلاء من الن  
أنها مخصصة وبقي ماعداها فيه نقاش واسع  بالدليلجملة المخصصات التي ترجح  فهذه

 الذي من ذكر المخصصات أن يعرف طالب العلم ما والمقصود،  محله كتب الأصول المطولة
به ذلك ، فلي  لأحد  أن يتحكم في النصوص  يصلحيصلح به التخصي  وما لا 

 صحيح صريح . دليلبتخصي   ولا تقييد  إلا وعلى ذلك 
القاعدة   وقد ذكرنا  هذاالآن بعض الفروع الفقهية المه ة المندرجة تحت  وإلي 
 فأقول : الوضويمنها في المخححا  لكن نجيدها هنا ليجداد  طرفاا كبيراا 
: هي شرط لا  في اشتراط النية للوضوء والغسل ، فقال الجمهور العلماء اختلف : منها

إلا بها ، وقال الحنفية : بل هي سنة وليست بشرط ، واستدل الجمهور  الطهارةتصح 
 عاملطهارة عمل فهي معلقة بالنية ، وهذا (( وا : )) إنما الأعمال بالنيات  بقولهلمذهبهم 

 وسيلةفي كل عمل  والعام فيب إجراؤه على عمومه ولا يخ  بدليل ، وقال الحنفية : هي 
عام ،  الدليلللصلاة والوسائل لا تفتقر إلى نية ، لكن الصواب مع الجمهور ولا شك ، لأن 

منه فتبقى  إخراجهايوجب  ومن جملة الأعمال الطهارة فهي داخلة تحت عمومه ولم ذت ما
 على هذا العموم ، لأن البقاء على العموم هو الأصل .

في وجوب الطهارة لصلاة الجنازة ، فذهب جماهير السلف  العلماء اختلف : ومنها
لصحة صلاة الجنازة ، وقال الشع  : لا تشترط لأنها دعاء  باشتراطهاوالخلف على القول 

تحمل مسمى الصلاة الشرعية التي تجب لها الطهارة ، سجود ، فلا  ولالي  فيها ركوع 
)لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضأ( وهو ن   بحديثواستدل السلف 

المضافة إلى معرفة تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة  النكرةصحيح صريح عام ، فجمن 
ولغة ، أما شرعاً فلحديث :  ، وصلاة الجنازة تسمى شرعاً وعرفاً  بالطهارةفجمنه لا يقبل إلا 

( وقال الراوي : ))صلى الن  على النجاشي(( وفي الحديث فقال : صاحبكم)صلوا على 
، فجمذا ثبت أنها صلاة فجمنها  صلاة فدلوه فصلى عليها(( فسماها الن   قبرها))دلوني على 
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هو البقاء على  إلا بدليل ولا دليل يخرجها ، فالواجب إذاً  تخرجتدخل تحت هذا العموم ولا 
 ، فالصواب إذاً ولا شك هو قول جمهور الأمة ، والله أعلم  المخص العام حي يرد 
بحرام (( فقوله )بحرام( نكرة في سيا   تتداووا: )) تداووا عباد الله ولا   قوله : ومنها

فيوز  في ذلك جميع المحرمات الشرعية ، فجمنه لا فيدخلالنهي ، والنكرة في سيا  النهي تعم ، 
التداوي بحرام معين فعليه الدليل ، لأن الأصل هو البقاء  جوزجعلها علاجاً يتداوى به ومن 

، وبه تعلم أن التداوي بالخمر محرم ، مع ورود الن  الخاص بها  المخص على العام حي يرد 
من التداوي بشحم الخنزير أيضاً محرم كذلك ، وكذلك بالعقاقير المخدرة ، و  وكذلكبعينها ، 
فعليه الدليل لأن الأصل هو البقاء على العموم حي يرد الدليل المخص  ، وإذ  ذلكأجاز 

 هنا فنبقى على العموم ، هذا هو الواجب . دليللا 
عام في المرتدين ذكوراً وإنا ً ،  ن : )) من بدل دينه فاقتلوه (( هو   قوله : ومنها

لعدم الدليل الصحيح الصريح في  إخراجهاوأخرج الحنفية المرأة المرتدة ، والصواب عدم 
المضاربة للنصوص ، وإذ لا دليل  والأقيسةتخصيصها ، ولي  مع الحنفية إلا مجرد الأوهام 

العام وهذا هو الصحيح أعني : مذهب  علىيخصها من إفراد العام فالواجب هو البقاء 
 عالى أعلى وأعلم قليل ، والله ت قبلالجمهور ، وقد تقدم طرف من أدلة هذه المسألة 

وليها فنكاحها باطل (( وقال  إذن: )) أها امرأة نكحت نفسها بغير   قال : ومنها
عليه الصلاة والسلام : ))لا نكاح إلا بولي(( وقال : ))ولا تزوج المرأة نفسها(( فهذه 

تزويج أخرج الحنفية الحرة فأجازوا لها  لكنالنصوص عامة في كل النساء في الحرائر والإماء ، 
 والعامولي  معهم إلا محض القياس الفاسد ،  دليلنفسها بغير ولي وهذا تخصي  للعام بلا 
قول الجمهور  شك صحيح صريح ، والراجح بلا بدليلفيب إبقاؤه على عمومه ولا يخ  إلا 

 أعلم . واللهعملاً بعموم هذه الأدلة ، 
)) أها إهاب دبلا فقد    : وقال: )) إذا دبلا الإهاب فقد طهر ((   قوله : ومنها

ن  عام في جميع الجلود من غير فر  بين مأكول  وغير مأكول ، فمن أخرج  فهذا((  طهر
من هذا العموم فعليه الدليل ، لأن العام فيب إجراؤه على عمومه حي يرد  الجلودجلداً من 
،  الحياةهرة في ، فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول بطهارة جميع الجلود الطا المخص 

بحال لأن  تطهر لامن غير فر   بين مأكول  وغير مأكول ، وأما الجلود النجسة في الحياة فجمنها 
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الحياة والنجاسة العينية  فينجاستها عينية ، والدبا  وسيلة للتطهير فهو يعيد الجلد إلى حالته 
 لا تطهر بحال ، والله أعلم .

عالى في حكم حيوانات البحر ، فقال الحنفية: يحرم ردهم الله ت العلماء اختلف : ومنها
، وقال الإمام أدد : يؤكل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، وقال  السمكأكل ما سوى 

ومالك : يباح كل ما في البحر ، وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل  ليلىابن أبي 
:   مثل، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر من حيوان البحر مثل : بقر الماء ونحوه  نظيره

 كلب الماء وخنزير الماء . 
لا تعيفي إلا فيه على مختلف أشكالها  التي: هو حل جميع ميتات البحر  والراجح

 هو البحر : )) في ، والدليل على ذلك قوله  ونوعوتباين أنواعها من غير تفصيل بين نوع  
لَّ  :  تعالىال الطهور ماؤه ، الحل ميتته (( ، وق  لَكُمْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر  وَطعََامُهُ مَتَاعاً  أُح 

أنواع ميتات البحر وطعامه وصيده ،  جميعالنصوص عامة يدخل تحتها  فهذه وَل لسَّيَّارَة  
فيب إجراؤه على عمومه حي يرد المخص  .  العامفمن أخرج شيئاً منها فعليه الدليل ، لأن 

فجمنها لا تؤثر في عموم الكتاب والسنة . وإليك  منهاقوال المذاهب فدعك وأما الأهواء وأ
قولنا : الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل  وهماهذان الضابطان في هذا الموضوع 

 والله أعلم . ، حكم على شيء  منها بالتحرن فعليه الدليل فمنوالإباحة إلا بدليل ، 
في تحية المسجد الحرام ، هل هي ركعتان كسائر المساجد أو  العلمأهل  اختلف : ومنها

والصواب عندي والله أعلم أنه كسائر المساجد فتحيته ركعتان  ،هي الطواف على أقوال 
حي يصلي ركعتين (( فيدخل تحت  فيل : )) إذا دخل أحدكم المسجد فلا  لعموم قوله 

 فهذا"  البيت الطواف تحية قولهم : " أماو هذا العموم جميع المساجد ومنها المسجد الحرام ، 
، بل هو من قول الفقهاء ويقصدون به من يريد الطواف لا الجلوس  لهلي  بحديث ولا سند 
عليه ، بل عموم  دليل ، لا أنه تحية لكل داخل ، فهذا لا الطواففأول شيء يبدأ به 

 د ، والله أعلم .أن تحية المسجد الحرام هي تحية سائر المساج يقضيالحديث السابق 
 عام"  المرء صلاة(( فقوله "  المكتوبة)) أفضل صلاة المرء في بيته إلا   قوله : ومنها

له فعلها في  عام يقضي أن كل صلاة يصليها المرء فالأفضل ن لأن المفرد المضاف يعم فهو 
قصى ، حي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، والمسجد الأ وهذابيته إلا المكتوبة ، 
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مطلقاً في غير المكتوبة فعلها في بيته ، فيدخل في ذلك النوافل  الصلاةفالأفضل ل نسان في 
 أفضلوالبعدية والوتر وقيام الليل والمنذورة ونحوها ، كل ذلك فعله في البيت  القبليةالمؤكدة 

والله  الدليلحي مع شرف البقعة كالمسجد الحرام وغيره ، فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه 
 أعلم .

ن  عام ، لأن البيع دخلت عليه الألف  هو اهَُّ الْبـَيْعَ  وَأَحَلَّ  تعالى  قوله : ومنها
نوعاً من أنواع البيع  خرج، فكل ما يسمى بيعاً فهو حلال ، فمن أ للاستغرا واللام المفيدة 

المعاملات فعليه الدليل ، وبه تعلم خطأ بعض الفقهاء في تحرن بعض  العموممن هذا 
 بدليل، وهذا لا فيوز ، لأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخ  إلا  دليل بلا

 . أعلمصحيح والله    
 الصلاةفي الذي يقوله المستمع إذا قال المؤذن في الصبح "  العلماء اختلف : ومنها
يقول  قالمن  ومنهموبررت "  صدقتقولين ، فمنهم من قال يقول "  على"  النومخير من 

)) إذا سمعتم المؤذن فقولوا  مثل ما يقول المؤذن ، وهذا هو الصحيح ، وذلك لعموم قوله 
يقول (( فقوله )ما( هي بمعنى )الذي( وهي صيغة من صيلا العموم فتشمل جميع  مامثل 
هما ) في يقولالمؤذن إلا ما ورد الدليل لملافه ، ولم يرد الدليل إلا في الحيعلتين أنه  يقولهالذي 

 إلا بالله ( لحديث عمر عند مسلم .  قوة لا حول ولا
، والعام يبقى على عمومه حي يرد  صحيحصدقت وبررت فلم تثبت من طريق  وأما

 المخص  والله أعلم .
 الله من الزلل والخطأ . وأستغفرالله على نبينا محمد ،  وصلى
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